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 تقديــــم
 

 
واصلت الهيئة عملها بمثابرة ونظام، وبقدر أكبر من التأكيد والتركيز على أهمية سيادة القـانون وإحتـرام          
حقوق المواطنين كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي إطار مسؤوليتها التي تحددت فـي                

ففي هذا السياق تصدت الهيئة     . ٣٠/٩/١٩٩٣ في   البند الثالث للمرسوم الرئاسي القاضي بتشكيلها والصادر      
 مؤكدة علـى أهميـة      - التشريعية والقضائية والتنفيذية     -بصراحة وموضوعية إلى أداء السلطات الثلاث       

سيجد القاريء أن التركيز على فصل السـلطات       . الفصل بينها، كما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية        
 التقرير، وتكرر الطلب بإقرار القانون الأساسي الذي ينص على مبـدأ    قد جاء في أكثر من مكان في سياق       

إن الأخذ بهذا الإجراء سيكون له أثر حاسم في تنظيم أداء السلطة بفروعهـا الثلاثـة، وسيفسـح                  . الفصل
المجال للمساءلة والمحاسبة، ويحقق خدمة أفضل للمجتمع بتحقيق ثبات أفضل علـى الأرض والتطلــع               

 .ستقبلبأمل إلى الم
 

كذلك تابعت الهيئة نشاطها التثقيفي للمواطنين في مجال القانون وحقوق الإنسـان مـن خـلال النـدوات                  
كما مارست مسؤوليتها كديوان مظالم بتلقي شكاوى المواطنين والعمـل علـى تسـويتها مـع             . والنشرات

 .الجهات المختصة بما يؤكد العدل والحق
 

بروح إنتمائها إلى المجتمع الفلسطيني بكل فئاته وبروح إلتزام الجميع بمـا            وأخيراً، تُؤكد الهيئة أنها تعمل      
 .يحقق الوحدة الوطنية والثبات على الأرض، والتقدم نحو تحقيق أهدافنا الوطنية

 
 
 

 حيدر عبد الشافي . د
 المفـوض العــام
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 مقدمــــة
 

فمثل هذا النظام لا يأتي     . ياسي ديمقراطي إلى بذل الكثير من الجهد المتواصل الدؤوب        تحتاج إقامة نظام س   
معلّباً جاهزاً يتم إستخراجه من صندوق وتطبيقه بشكل فوري وكامل بناء على مرسوم أو قرار، أو حتـى                  

 تـنجح    لا يمكـن أن    عمليـة  وإنما   حدثاًوإقامة نظام سياسي ديمقراطي ليست      . رغبة مختزنة في النفوس   
وتؤتي ثماراً إيجابية إلا إذا إستمرت تتراكم منتجة تحولاّت بنيوية في المنظومة القيمية للمجتمع، كما فـي                 

ومهما كثر الحديث عن الديمقراطية، لا يمكـن أن يقـام ويصـان النظـام               . هيكلية النظام السياسي القائم   
أولها، سيادة القـانون    . تأصيل مرتكزات أساسية  السياسي الديمقراطي، ويكون فاعلاً وفعلياً، إلاّ من خلال         

وثانيهـا،  . وشمولية وثبات تطبيقه على الجميع دون إستثناء، بعيداً عن الشخصانية والمحسوبية والعشائرية           
الفصل التكاملي المتوازن بين السلطات الثلاث، وبحيث لا تتمكن السلطة التنفيذية من التفرد باحتكار عملية               

وثالثها، صون الحقوق والحريات العامة والفردية، وضمان المساحة المكفولة قانوناً للحيـاة            . اتخاذ القرار 
ورابعها، وجود آليات وأدوات قانونية تضمن المساءلة والمحاسبة والرقابـة وشـفافية            . الخاصة للمواطن 

 ومستقّل يعمـل    وأخيراً، ولكن بنفس قدر الأهمية، ضرورة توفّر قضاء نزيه وفاعل         . المجال والعمل العام  
 .بكفاءة لضمان التحقّق من تطبيق المباديء السابقة

 
وهذا . يستمر الشعب الفلسطيني في خوض عملية النضال من أجل تحقيق بناء المشروع الوطني الفلسطيني             

المشروع لا يقتصر فقط على تحقيق التحرر والحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وإنمـا يشـمل               
ولذلك فإن المعركة التي يخوضـها      . بصورة أساسية ضرورة أن تكون هذه الدولة ديمقراطية فعلياً        أيضاً و 

فالعمل من أجـل إقامـة نظـام    . هذا الشعب المناضل مركّبة من شقين، ولا تكتمل الصورة بغياب أحدهما         
 .سياسي ديمقراطي لا يقّل أهمية عن العمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية

 
ئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إيماناً عميقاً وراسـخاً بالشـعب الفلسـطيني وفاعليتــه        تؤمن الهي 

ومن منطلق هذا الإيمان تقوم الهيئة بممارسـة مسـؤولياتها          . وقدرته على تحقيق أهدافه الوطنية الشرعية     
عتبار أن صون حقوق    وأداء مهمتها الوطنية بكل مهنية وموضوعية، دون مغالاة أو إنتقاص، منطلقة من ا            

 .الوطن والمواطن يعتبر ركيزة أساسية ومركزية من ركائز تحقق المشروع الوطني الفلسطيني
 

تُصدر الهيئة تقريراً سنوياً يشتمل تقييمها للوضع الفلسطيني العام من زاوية مراقبة ومتابعة حالة ووضعية               
ضعية على صعيد توثيق مجمـل إنتهاكـات        وإضافة إلى رصد هذه الحالة والو     . حقوق المواطن في البلاد   

السلطات الإسرائيلية المحتلة لحقوق المواطن الفلسطيني، ومتابعة وضـع السـلطات الفلسـطينية الـثلاث        
وعلاقاتها ببعضها البعض وبالمواطن الفلسطيني، يحتوي التقرير على تفصيل لنشاطات الهيئة، وخصوصاً            

كما ويتضمن التقرير جملة مـن التوصـيات        . ئج هذه المتابعات  متابعاتها لقضايا وشكاوى المواطنين، ونتا    
التي ترتأي الهيئة ضرورة أخذها بالعناية والأهمية المطلوبة مـن مختلـف مسـتويات صـناعة القـرار                 

 .الفلسطيني
 

من نافل القول أن إنتاج هذا التقرير الذي تفخر الهيئة بمستوى مهنيته وموضوعيته يحتاج إلى توفّر الكثير                 
والهيئة بالفعل محظوظة بتوفّر    . الخبرة والصبر والجلد والعمل الدؤوب من فريق عمل متعاون ومتفانٍ         من  



 J

هذا الفريق الذي برغم محدودية عدد أعضائه والمصادر المتاحة له، ومعاناته من الإنفصال القسري بـين                
. ءة عاليـة وسـرعة قياسـية   الضفة والقطاع، إستطاع كما في الأعوام السابقة أن ينجز هذا التقرير بكفـا      

وكمدير عام للهيئة أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير لطاقمي القسمين القـانوني والإداري فـي مقّــر              
الهيئة برام االله ومكتبها في غزة، وطاقم البحث الميداني المتنقّل دائماً بحثـاً ومتابعـةً لقضـايا وشـكاوى                   

. د، وتحملوه من أعباء، وحققوه من نتائج خلال العام المنصـرم     المواطنين، وذلك على كل ما بذلوه من جه       
ولولا تحلّي هذا الفريق بروح التفاني والمثابرة والتعاون لما كان بإمكان الهيئة تحقيق ما إسـتطاعت مـن             

 .مهام وإنجازات على الإطلاق
 

ء القسم القانوني عمار    وكمحرر مشرف على إخراج تقرير هذا العام أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أعضا            
الدويك وقيس جبارين ومحمود شاهين وحسين أبو هنّود وغيث العمري على كل مـا بـذلوه مـن جهـدٍ                    
متواصل وكبير في البحث والتمحيص وتدقيق الحقائق وكتابة المسودة تلو الأخرى مـن مسـودات هـذا                 

ريق لأعبـاء هـذه المهمـة، ومــا         لقد كان لصبر وتحمل هذا الف     . التقرير حتى خرج كما هو عليه الآن      
وضعته عليهم كمحرر من ضغوط وأثقلت به عليهم من طلبات متكررة لإجراء تعديلات، أكبر الأثـر فـي    

كما وأتقدم بالشكر إلى مصطفى مرعي الذي عـاد وانضـم إلـى    . خروج هذا التقرير على وضعه الحالي   
وبالتأكيــد  . لقراءة التصحيحية الأخيرة للتقريــر   الهيئة بعد قضاء فترة دراسية في الخارج على القيام با         

تستحق الآنسة ليلى الشويكي، سكرتيرة القسم القانوني في الهيئة، شكر وتقـدير خـاص علـى عملهــا                  
المتفاني طوال العام في تفريغ القضايا الواردة إلى الهيئة، وفي منتجة وإخراج تقاريرهـا، وفـي طباعـة           

 .  الكثيرة حتى وصل إلى المطبعة بهذا الشكلالعديد من مسودات هذا التقرير
 

وطبعاً، شكر خاص وتقدير كبير يستحقه جميع أعضاء مجلس مفوضي الهيئة، وفـي مقـدمتهم المفـوض            
العام الحالي الدكتور حيدر عبد الشافي والمفوض العام السابق الدكتور إياد السراج، على جميع ما يقومون                

وينسحب الشكر والتقدير أيضاً على كل من سـاند         . ابعة أعمالها ومهامها  به من جهدٍ في تطوير الهيئة ومت      
الهيئة خلال مسيرتها الماضية بالجهد العملي والدعم المعنوي والمادي، وجميع من سـاعدها مـن داخـل                 

فبـدون  . المؤسسات والأجهزة العامة على أداء رسالتها، وخصوصاً في متابعة قضايا وشكاوى المواطنين           
ء، وهم كُثر، وإيمانهم بحقوق المواطن الفلسطيني وضرورة صونها ورعايتها، لما إستطاعت            دعم كل هؤلا  

 .الهيئة أن تقوم بالكثير من تنفيذ الأعباء الملقاة عليها
 

ومع شكر من تقدم ذكرهم، يذهب تقدير الهيئة الكبير إلى كلّ المواطنين الذين آمنوا بوطنيتهم ومـواطنيتهم                 
لقـد كـان إيمـان هـؤلاء        . هين أو وجلين أو قلقين بشكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوقهم        وتقدموا لها غير آب   

بضرورة ممارستهم لحقهم بصورة إيجابية وفعالة الزاد الذي أعطى الهيئة الطاقة المجددة للإيمان بأهميـة               
 .الهدف والعمل على تحقيقه

 
سطيني مع قناعتها بقدرته على تحقيـق المسـتقبل         وأخيراً، تُقدم الهيئة هذا الجهد المتواضع إلى الشعب الفل        

 .الواعد بالحرية والإستقلال والديمقراطية
 

 علي الجرباوي . د
 المديـر العــام
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ّـص التقريـــر  ملخــ


تصدر الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن تقريراً سنوياً يتضمن رصدها لحالة حقوق المواطن فـي              

وهذا التقريـر   . الإستخلاصات والتوصيات التي توصلت لها نتيجة متابعتها لهذه الحالة        فلسطين، والنتائج و  
 .هو التقرير السنوي الرابع الذي تصدره الهيئة

 
 كاملـة، مـن     ١٩٩٨ صـفحات، فتـرة عـام        ٣١٠يغطّي التقرير السنوي الرابع للهيئة، والذي يقع في         

 . وثلاثة ملاحقويشتمل على ثلاثة أبواب. ٣١/١٢/١٩٩٨ وحتى ١/١/١٩٩٨
 

، ويشمل توثيقاً مختـزلاً ومكثّفـاً       الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني    يتناول الباب الأول    
لمجمل المجالات التي تم فيها انتهاك حقوق المواطن الفلسطيني من قبل السـلطات الإسـرائيلية المحتلّـة،          

ويـأتي هـذا    . ١٩٤٨ العالمي لحقوق الإنسـان لعـام        والتي تشمل كافّة الحقوق التي نص عليها الإعلان       
التوثيق انطلاقاً من إيمان الهيئة بأن الإنتهاك الأساسي لحقوق المـواطن يتمثّـل باسـتمرار الإحـتلال       
العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما يأتي من باب رسم الإطار العام لأوضاع حقوق المواطن              

 .الفلسطيني
 

ول وصفاً ملخّصاً لجوانب الإعتداءات الإسرائيلية على الحقّ في الحياة، وقد دعمت الهيئة             يشتمل الباب الأ  
 ١٩٩٨هذا الوصف بجدول يشمل أسماء الفلسطينيين الذين سقطوا على أيدي الإسـرائيليين خـلال عـام                 

وقـد  . لـك والمعلومات المتعلّقة بظروف استشهادهم والأداة المستخدمة في قتلهم والجهة المسؤولة عـن ذ            
ومـن بـين   .  في قطاع غزة٨ في الضفة الغربية و٢٩ مدنياً فلسطينياً، منهم     ٣٧استشهاد  وثّقت الهيئة   

 استشـهدوا   ٤ سقطوا على أيدي المسـتوطنين و      ٨ سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي و     ٢١الشهداء  
 أيـدي القـوات   أما باقي الشهداء فسقطوا إما في ظروف غامضة أو علـى       . داخل السجون الإٍسرائيلية  

 .الخاصة الإسرائيلية
 

كما يتعرض هذا الباب إلى قضية المعتقلين الفلسطينيين في السـجون الإسـرائيلية وحمـلات الإعتقـال                 
ويتعـرض  . العشوائية التي تشنّها القوات الإسرائيلية، وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، والإعتقـال الإداري          

 بيتـاً بحجـة عـدم    ١٤٨ هدم بيت واحد لأسـباب أمنيـة و  يث وثّقكذلك إلى هدم بيوت الفلسطينيين، ح 
وتعـرض البـاب لمسـألة مصـادرة        . الترخيص، منها بيتان في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية         

الأراضي والإٍستيطان، وأورد أرقاماً حول عدد المستوطنات وشرحاً حول الحجج التي تتذرع بها السلطات      
ويورد البـاب بنـداً مسـتقلا لتوضـيح الإنتهاكـات      . الأراضي وإقامة المستوطناتالإسرائيلية لمصادرة  

كما  يتعرض للإنتهاكات الإسرائيلية في مجال الحـقّ         . الإسرائيلية بحقّ مدينة القدس وسكّانها الفلسطينيين     
 والإنتهاكـات  في العمل، والإنتهاكات الإسرائيلية في المجال الزراعي والبيئي، وانتهاك الحقّ في التعلـيم،        

كذلك أضاف هذا الباب بنداً جديداً وهو الإنتهاكات الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين داخل            . في المجال الصحي  
وقد مورست هذه الإنتهاكات في كافّة الأراضي الفلسطينية وبتوجيه وتشجيع علني ومباشر            . الخطّ الأخضر 



 L 

ساهل شبه تام من القضاء الإسرائيلي، الأمر الـذي         من قبل أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، وبت       
 .يدلّ على وجود سياسة عامة بذلك

 
 فيضم أربعـة    حقوق المواطن في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،      أما الباب الثاني والذي يعالج حالة       

لى التوالي، أمـا    تتعرض الفصول الثلاثة الأولى لحالة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ع         . فصول
. الفصل الرابع فيورد إنتهاكات السلطة لحقوق وحريات المواطنين مصنّفة حسب نوع الحقّ محلّ الإنتهاك             

ويأتي التعرض لحالة السلطات الثلاث من منطلق أنّه لا يمكن فهم أو تحديد حالة حقوق المواطن فـي أي                   
ات القائمة فيه وعلاقة هذه السـلطات بعضـها         بلد في معزل عن فهم الإطار العام الذي يحكم عمل السلط          

كما تم إيراد الإنتهاكات في فصل مستقلّ وليس ضمن الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية، رغم أنّهـا        . ببعض
في معظمها صادرة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة، وذلك لأن هذه الإنتهاكـات هـي                

لتي تعتري عمل كافّة السلطات، وبالتالي فإن المسؤولية لا تنحصر في السـلطة             نتيجة حتمية للإشكاليات ا   
 .التنفيذية، وإن كانت هي صاحبة النصيب الأكبر فيها، وإنما تتوزع على السلطات الثلاث

 
 علـى  ١٩٩٨يعرض الفصل الأول من الباب الثاني، وباختصار، لأهم التطورات التي حدثت خلال عـام         

ثم يتناول أداء المجلس على صعيد سن التشـريعات المختلفـة ويعـرض قائمـة               . تشريعيبنية المجلس ال  
 مشـروع قـانون     ١٣وقد أورد هذا الفصل     . بالتشريعات التي ناقشها وأقرها المجلس بالقراءات المختلفة      

  مشاريع ٥أنهى المجلس مناقشتها وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، و            
 مشاريع قوانين اجتازت القراءة العامة ولم ٨قوانين أنهى المجلس مناقشتها ولم تتم المصادقة عليها، و

  مشاريع قوانين اجتازت القراءة الأولى، ومشروعي قانون تلقّاها          ٣تدخل مرحلة القراءات الرسمية، و    
التشريع بأنه على الرغم من بعض       وكان تقييم الهيئة لأداء المجلس في مجال         .المجلس ولم يبدأ بمناقشتها   

ويعزى ذلـك  . الإيجابيات فإن هذا الأداء لا تزال تعتريه سلبيات جذرية تحد من الفاعلية التشريعية للمجلس  
لإشكاليات أساسية منها ما هو بنيوي يتعلّق بالعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنها ما هـو                 

 . اتهذاتي يتعلّق بعمل المجلس ذ
 

كما يعالج هذا الفصل أداء المجلس  في مجال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وممارسته لأوجه هـذه                  
. الرقابة، ابتداء من توجيه الإستفسارات للوزراء إلى تشكيل لجان التحقيق إلى طرح الثقة بالسلطة التنفيذية              

مجلس لا زال يعاني من غياب إطـار دسـتوري          وفي تقييم أداء المجلس لدوره الرقابي يذكر الفصل أن ال         
ينظّم سلطاته الرقابية، وبالتالي بقيت إنجازاته الرقابية منقوصة الفاعلية ومرهونة في نهاية المطاف بإرادة              

كما أن المجلس لم يتمكّن من وضع حد للعديد من مظاهر الخلل والمخالفات التي ارتكبتها               . السلطة التنفيذية 
ية، رغم الجهود التي بذلها في الرقابة على أعمالها، كما ولم يتمكّن من محاسبة الوزارة على                السلطة التنفيذ 
 .تلك المخالفات

  
                 تغيراً جذرياً لم يطرأ على وضع وعمل المجلس مقارنة بالعام السابق، وبالتالي فإن وخلص الفصل إلى أن

ومـن هـذه   . ث لا تزال في مجملها قائمة ونافذةالتوصيات التي تقدمت بها الهيئة في تقريرها السنوي الثال       
ضرورة إعتماد خطّة تشريعية ذات أولويات واضحة، وإيلاء عناية أكبر لنوعية التشـريعات      : التوصيات

 .الصادرة عن المجلس، وإلتزام المجلس بنظامه الداخلي



 M

 
ورات التي جـرت علـى   ، ويتضمن رصد التط  السلطة القضائية  أما الفصل الثاني من الباب الثاني فيعالج      

 وتقييم الهيئة لهـذه التطـورات، ثـم    ١٩٩٨المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها والنيابة العامة خلال عام        
كما يتناول دور الهيئة فـي مسـاندة وتعزيـز القضـاء         . يعرض الإشكاليات التي تعاني منها هذه المحاكم      

ة الأخذ بها لإصلاح جوانب الخلل في القضاء مـن      الفلسطيني، ويختتم بالتوصيات التي ترى الهيئة ضرور      
 . أجل تفعيله وترسيخ استقلاله

 
:  ومن هـذه الإشـكاليات     لأهم الإشكاليات التي تعاني منها السلطة القضائية،      ويورد الفصل إجمالا مكثّفاً     

أمـن  انتقاص السلطة التنفيذية من اختصاص القضاء المدني، سواء من خلال قيام محاكم خاصة، كمحاكم                
الدولة، بالنظر في قضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء المدني أو من خلال قيام جهـات رسـمية غيـر           

يضاف إلـى ذلـك     . قضائية بالنظر في العديد من النزاعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية           
ضـاء السـلك    إعتداء السلطة التنفيذية على صلاحيات إدارة شؤون القضاء، وغياب الأمن الـوظيفي لأع            

القضائي، وتدخّل الأجهزة الأمنية في عمل النيابة العامة ومصادرة بعض اختصاصاتها، والتنفيذ الإنتقـائي              
لقرارات المحاكم، والنقص الكبير في عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة والكتبة والمحضرين والإداريين،              

لنقص في التجهيزات المكتبية والمكتبات القانونية      ونقص عدد المحاكم وقدم وضيق المباني التي تشغلها، وا        
المتخصصة، وتدنّي رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وحاجة القضاة وأعضاء النيابـة إلـى الخبـرة     

 .الكافية في مجال القانون
 

  حيث بقي١٩٩٨ويلاحظ أنه لم تطرأ تطورات إيجابية ملموسة على وضع القضاء الفلسطيني خلال عام 
 وقد انعكـس  .مفتقراً إلى الفاعلية والإستقلال، نتيجة عدم معالجة الأوضاع والإشكاليات التي يعاني منها  

ذلك بشكل واضح على حماية الحقوق الفردية والحريات العامة للمواطن، إذ بقيت عرضـة للمسـاس دون     
 . أن يتمكن المواطن من الالتجاء إلى القضاء ليوفّر له الحماية الكافية

 
 خطـوات ملموسـة     ١٩٩٨وخلص الفصل إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتّخذ حتى نهاية عام             

لتطوير الجهاز القضائي ومعالجة الإشكاليات والخلل الذي يعتري عمله، رغم إدراك الجهـات المعنيـة               
تها تعميـق  بل على العكس من ذلك تماماً، واصلت السلطة التنفيذية من خلال ممارسـا            . لمواضع الخلل 

 ومن أجل الخروج من حالة العجز والأوضاع المتردية التي يعيشـها         .وترسيخ الخلل والإشكاليات القائمة   
ضـرورة  : القضاء الفلسطيني وإعادة ثقة المواطنين به، أكّد الفصل على مجموعة من التوصـيات، منهـا              

لرغم من تحفّظات الهيئة على المصادقة على مشروع قانون السلطة القضائية ووضعه موضع التنفيذ، با       
هذا المشروع، وضرورة احترام السلطة القضائية واختصاصاتها والتنفيذ الفوري لكافة أحكام المحاكم أياً 

كما أكدت التوصـيات علـى      . كان مضمونها، والتوقّف عن التدخّل في النيابة العامة وفي عمل القضاة          
من الدولة وإحالة جميع مـن حوكمـوا أمامهـا للقضـاء            موقف الهيئة الداعي إلى إلغاء كافّة محاكم أ       

والتوقّف عن محاكمة أشخاص مدنيين أمام محاكم عسكرية، وضرورة الإسراع في تعيين نائب    النظامي،  
عام للسلطة الوطنية، إضافة إلى التوصية بالإهتمام بتدريب وتطوير قدرات الكوادر البشرية في الجهاز              

 . عهد قضائيالقضائي والعمل على إنشاء م
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ويلاحظ من خلال هذا الفصل أن السـلطة        .السلطة التنفيذية ويعالج الفصل الثالث من الباب الثاني وضع        
التنفيذية تتدخّل في عمل السلطات الأخرى وتعمل على تهميشها والهيمنة عليها، الأمر الـذي انعكـس                

فإضـعاف السـلطة    . التنفيذية ذاتها سلباً على مستوى الحقوق وحريات المواطنين وعلى أداء السلطة          
التنفيذية للسلطتين التشريعية والقضائية وسعيها إلى تهميش دورهما وخصوصا في مجال الرقابة على             
أعمال السلطة التنفيذية، ساهم في منح هذه السلطة نوعاً من الحصانة في أدائها لأعمالها ووضعها في                

ئ من التفصيل عن التعديل الـوزاري حيـث رأى أن    وتحدث الفصل بش.معزل عن المساءلة والمحاسبة   
التشكيلة الوزارية الجديدة لا تُشكّل تغييراً وزارياً بقدر ما هي تعديل محدود أو توسيع للتشكيلة الحكوميـة                 
السابقة، ولا يمكن اعتبارها خطوة باتجاه المساءلة والمحاسبة، إذ جاءت لتضع نهاية سلبية لما أثاره تقرير                

ة وتقارير المجلس التشريعي حول تقرير هيئة الرقابة من قضايا تتعلّق بالفساد وإهـدار المـال             هيئة الرقاب 
 .العام

 
 وزارة، وحـوالي أربعـين   ٢٥وتحدث الفصل عن بنية السلطة التنفيذية الواسعة والمعقّدة والتـي تشـمل         

ويـرى  . ن الأقسام والفـروع مؤسسة وهيئة مستقلّة، إضافة إلى تسعة أجهزة أمنية يتفرع عنها عدد كبير م  
أنّه في ظل غياب قانون أساسي يوضح صلاحيات واختصاصات كلّ سلطة من السلطات الـثلاث ويـنظّم        
العلاقة فيما بينها فإن طبيعة السلطة التنفيذية وتركيبتها ومدى صلاحياتها تبقى غير واضحة بشكل نهـائي،        

الهيكليات الخاصـة بهـا، وفـي ظـلّ غيـاب           خصوصاً مع عدم استكمال هذه السلطة لوضع الأنظمة و        
 . التشريعات التي توضح صلاحيات الوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة

 
وبالنسبة للسجون ومراكز التوقيف فقد أورد الفصل لها بنداً مستقلاً وميز بين السـجون التابعـة لـلإدارة                  

ولاحظ التقريـر أن مراكـز      .  الأمنية المختلفة  العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل وبين تلك التابعة للأجهزة       
التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية لا تلتزم بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل بنفس القـدر الـذي تلتـزم بـه      

 .السجون التابعة للمديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل
 

مل السلطة التنفيذية بشقيها العسـكري      ويعرض الفصل بشكل مكثّف لأهم الإشكاليات الذاتية التي تعتري ع         
ضعف دور مجلس الوزراء، والتضـخّم الـوظيفي        : وهذه الإشكاليات هي  . والمدني في عدة نقاط رئيسية    

وغياب الهيكلية، والإزدواجية والتناقض وتداخل الصلاحيات، وضعف المسـاءلة والمحاسـبة، ومخالفـة             
هاية يجمل الفصل أداء السلطة التنفيذية بأنّه لا زال يراوح         وفي الن . القوانين والأنظمة وإهدار المال العام    

مكانه كما كان عليه الحال في الأعوام السابقة ولم تستطع السلطة التنفيذية تجاوز الإشكاليات الذاتيـة                 
 ورغم وجود تحسـن وتطـوير فـي بعـض           .التي تعتري عملها والتي أثرت سلباً على مستوى أدائها        

 التحسينات والجهود مرتبطة بشكل أساسي بأشخاص وأفراد بعيـنهم ولـيس بجهـد              المجالات، إلا أن هذه   
 . مؤسسي منظّم

 
وقد أورد  الفصل بعض التوصيات التي ترى الهيئة أنّها ضرورية وملحة لتطوير أداء السلطة التنفيذيـة،                 

صاتها وأن يبدأ    ضرورة تفعيل دور مجلس الوزراء للقيام بدوره كمؤسسة لها صلاحياتها واختصا           :منها
وضرورة الإسراع في إقـرار     . بعقد اجتماعاته بشكل دوري وبانفراد عن اجتماعات القيادة الفلسطينية        

هيكليات وبطاقات الوصف الوظيفي للوزارات والمؤسسات الرسمية وتوضـيح صـلاحيات الـوزارات             



 O

تعزيز استقلالها، وقيامهـا    وضرورة تفعيل دوره هيئة الرقابة العامة و      . والمناصب الوزارية المستحدثة  
 .بإصدار تقارير الرقابة بشكل دوري

 
من قبل السـلطة الوطنيـة      انتهاك حقوق المواطن    أما الفصل الرابع والأخير في هذا الباب، فيتحدث عن          

ويرى هذا الفصل أن الإنتهاكات طالت، بدرجات متفاوتة، مختلف أشـكال وجوانـب حقـوق               . الفلسطينية
 ابتداء من الحقّ في الحياة والحقّ في الحرية والأمان الشخصـي إلـى الحـقّ فـي                  وحريات المواطنين، 

وتحدث الفصل بشئ من التفصيل عن محطّتين رئيسيتين كان لهمـا الأثـر             . المشاركة في الحياة السياسية   
ي ، وكانتا محور أغلب الإنتهاكات الت ١٩٩٨والإنعكاس المباشر على حقوق وحريات المواطنين خلال عام         

وهما حادثة اغتيال محيي الدين الشريف، أحد أهم المطلوبين لسـلطات الإحـتلال             . وقعت خلال هذا العام   
فـي  " واي ريفر"،  وتوقيع اتفاق ٢٩/٣/١٩٩٨الإسرائيلي في ظروف غامضة بالقرب من رام االله بتاريخ        

لسلطة الفلسـطينية،    وما تضمنه هذا الاتفاق من التزامات مفروضة على ا         ٢٣/١٠/١٩٩٨واشنطن بتاريخ   
 . خاصة في المجال الأمني

 
وبالنسبة للإعتداء على الحقّ في الحياة، سجلت الهيئة خمس حالات انتهاك للحقّ في الحياة خلال عـام        

 تتحمل السلطة المسؤولية المباشرة عنها، منها حالتي وفاة نتيجـة تنفيـذ عقوبـة الإعـدام،                 ١٩٩٨
 وعـالج  .وقيف، وحالة وفاة نتيجة استخدام السلاح ضـد المـواطنين  وحالـتي وفاة أثناء التحقيق والت  

الفصل انتهاك الحقّ في الحرية والأمان الشخصي والإعتقالات التعسفية والعقوبات الجماعية، كما تنـاول              
 ١٥٤ تابعت   وأورد أن الهيئة  ) التعذيب(انتهاك الحقّ في عدم التعرض للإعتداء الجسدي والمعاملة القاسية          

 وعرض الفصل لأهـم  .١٩٩٧ قضية خلال عام    ٨٥مقارنة مع   ١٩٩٨ية إدعاء بالتعذيب خلال عام      قض
إنتهاكات حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، وانتهاك الحقّ في التجمع السلمي وتنظيم الاعتصامات،             

لسياسية وتقييد الحريـات    وتقييد حرية الحركة والتنقّل وتعطيل الحقّ في الترشيح والإنتخابات والمشاركة ا          
 . الأكاديمية

 
وخلص الفصل إلى أن بعض أشكال الإنتهاكات قد تراجع وخفّت وتيرته مقارنة مع الأعوام السابقة، فـي                 
حين أن بعضها قد ازداد وظهرت  إلى جانبه أشكال جديدة من الإنتهاكات، مثـل تنفيـذ عقوبـة الإعـدام          

 وبالمجمل فإن الإنتهاكات لا زالت قائمة ومن المتوقّع استمرارها ما           .وفرض منع التجول والإقامة الجبرية    
 . لم يتم إجراء تصحيحات شاملة على مستوى السلطات الثلاث وعلاقتها ببعضها البعض

 
 رفض عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائهـا مـن         :وعرض الفصل في نهايته مجموعة من التوصيات منها       

وضرورة تقنين حمل السلاح سواء من قبل المواطنين أو مـن قبـل             . ينيةالقوانين والتشريعات الفلسط  
. منتسبي الأجهزة الأمنية وأعادة النظر في آليات وشروط منح رخص حمل واقتناء السلاح للمـواطنين              

وضرورة تدريب وتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية مهنياً وثقافياً بالشكل الذي يؤهلهم للقيـام بمهـامهم               
وتعميـق  . واحترام مبدأ شخصية العقوبة ووقف كافّة أشكال العقوبات الجماعيـة         .  القانون المحددة في 

النهج الديموقراطي والإسراع في الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ومباشرة لانتخاب أعضاء ورؤساء             
 .المجالس البلدية والقروية
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وخصوصاً متابعتها للإنتهاكات التي تقـع      ،  ١٩٩٨وتوثيقا لمتابعات الهيئة لحالة حقوق المواطن خلال عام         
يتضمن هذا البـاب فصـلين، يتعلّـق        . على الحقوق والحريات العامة، تم إفراد الباب الثالث لهذا الغرض         

الفصل الأول بمتابعات الهيئة لقضايا المواطنين، فيما يوجز الفصل الثـاني نشـاطات الهيئـة ومتابعاتهـا      
  .الأخرى

 
توثيقاً وتقييماً للمتابعات التي قامت بها الهيئة خلال عام        متابعات القضايا   ي فصل   يشتمل الفصل الأول وسم   

وبعد تفصـيل للآليـة     .  في مجال القضايا والشكاوى التي وردت إليها، أو بادرت هي إلى متابعتها            ١٩٩٨
بيانـات عرضـاً    التي تعتمدها الهيئة في متابعة القضايا، وتقديم ملخّص لأنواعها، يقدم الفصل بالأرقام وال            

 :ويمكن إجمال العرض في النقاط التالية. ١٩٩٨للقضايا التي تابعتها الهيئة عام 
 

 شكوى تلقّتها من المـواطنين      ٨٨٠ قضية، منها  ٩٠٦ مع ما مجموعه     ١٩٩٨تعاملت الهيئة خلال عام       
 . قضية بادرت هي بمتابعتها٢٦و

 

 قضية إما بسبب خروجها ٨١ تم إستثناء ،١٩٩٨ قضية جديدة تعاملت معها الهيئة خلال عام      ٧٧٨ من    
عن إختصاص الهيئة الموضوعي وإما بناء على طلب مقدم الشكوى، أو لعدم توفّر المعلومات الكافيـة                

 .للبدء في المتابعة، أو لعدم إستنفاذ مقدم الشكوى لإجراءات ضرورية مسبقة
 

 قضية جديدة ٦٩٧ قضية، منها ٨٢٥عه  ما مجمو١٩٩٨وبالتالي تكون الهيئة قد تابعت فعلاً خلال عام          
 ١٩٩٧ قضية بقيت مفتوحة أو أعيد فتحها من قضايا الأعـوام   ١٢٨، و ١٩٩٨تلقتها الهيئة خلال عام     

 .١٩٩٥ و١٩٩٦و
 

 عـن القضايا التـي تـم   ١٩٩٨في عدد القضايا المتابعة خلال عام  % ٨٣يلاحظ أن هناك زيادة بنسبة        
فـي عـدد   %) ٩٧( كما أن هناك زيادة بنسـبة   . قضية ٤٥٠ددها   والبالغ ع  ١٩٩٧متابعتها خلال عام    

 .١٩٩٧ مقارنة مع عام ١٩٩٨القضايا الجديدة الواردة إلى الهيئة عام 
 

وتكون الهيئة  . ٨٢٥ قضية من القضايا المتابعة وعددها       ٥٤٦ إغلاق ما مجموعه     ١٩٩٨تم خلال عام      
  .١٩٩٨ايا المتابعة خلال عام من مجموع القض% ٦٦بذلك قد تمكّنت من إغلاق ما نسبته 

 
 كتابـاً   ١٤٨٤ أرسلت الهيئة ما مجموعـه       ١٩٩٨في معرض متابعتها للقضايا الواردة إليها خلال عام           

 .للجهات الرسمية المختلفة

 

 خطاباً مكتوباً من الجهات الرسمية في معرض الرد على مكاتباتهـا            ٣٩٣تلقّت الهيئة   ١٩٩٨خلال عام     
 ٨ رداً شهرياً في فترة التقرير الثالـث، و    ١٤ رداً شهرياً، مقابل     ٣٣ة، أي بمعدل    بشأن القضايا المختلف  

 . ردود في فترة التقرير الأول٥ردود في فترة التقرير الثاني، و
 



 Q

إحتـوت  .  إنتهاكاً مدعى به من قبل المتقـدمين بالشـكاوى         ١٧١٨ الجديدة   ١٩٩٨تضمنت قضايا عام      
 إنتهاكاً مدعى به، حيث تعاونت الجهات الرسمية ذات العلاقـة مـع            ٩٥٠القضايا التي تم إغلاقها على      

، بينما كان هنالك تعاوناً مـن    %)٤١( إنتهاكاً   ٣٩٢الهيئة وتم التوصل إلى نتيجة مرضية فيما يتعلّق ب        
     رضية فيما يخصإغـلاق   %)١٧( إنتهاكاً ١٦١قبل هذه الجهات لكن دون الوصول إلى نتيجة م وتـم ،

 .لعدم التجاوب من قبل الجهات الرسمية المخاطبة%) ٤٢(تهاكاً  إن٣٩٧
 
%). ٤٧( إنتهاكاً من بين القضايا التي تم إغلاقها أي مـا نسـبته          ٤٤٨وجهت الهيئة إنتقاداً بخصوص       

 %).١٥( إنتهاكاً ١٣٦، وكان من الصعب تقييم %)٣٨( إنتهاكاً ٣٦٦بينما لم توجه نقداً بخصوص 
 

، ووضـع هـذه   ١٩٩٧الجهات الرسمية التي تمحورت حولها القضـايا خـلال عـام    بعد ذلك تم تفصيل  
  .القضايـا إن تم إغلاقها أو بقيت مفتوحة، وتقييم الهيئة لكيفية إغلاق القضايا التي أغلقت

 
 قضايا جديدة مـع     ٩، منها   ١٩٩٨وزارة الحكم المحلّي والبلديات خلال عام        قضية مع      ٥١تابعت الهيئة   
 ٤٢و.  قضايا بتعاون مع الـوزارة  ٦ قضايا قيد المتابعة، بينما تم إغلاق        ٣م المحلي، بقي منها     وزارة الحك 

 قضية بتعاون فـي   ٣٣ قضايا قيد المتابعة، بينما تم إغلاق        ٩قضية جديدة مع البلديات المختلفة، بقيت منها        
المضطرد، بحيث يمكـن وصـفها      وقد إستمرت العلاقة بين الهيئة ووزارة الحكم المحلي بالتحسن          . أغلبها

 .الآن بأنّها علاقة تقوم على التعاون والتفاهم المشترك بما يخدم مصلحة المواطن
 قضية منهـا مفتوحـة   ١١بقيت  . ١٩٩٨ خلال عام    وزارة الصحة   قضية جديدة مع      ٣٩كما تابعت الهيئة    

وقـد  . تُبد الوزارة تعاوناً فيهمـا     قضية بتعاون، باستثناء قضيتين لم       ٢٨وقيد المتابعة، في حين تم إغلاق       
ويمكن القول بـأن وزارة  . استمرت علاقة الهيئة  بوزارة الصحة بالنمو والتطور الإيجابي خلال هذا العام      

الصحة استطاعت أن توجد آلية فعالة في متابعة شكاوى المواطنين والتحقيق فيها مـن خـلال إداراتهـا                  
 .وأقسامها المتخصصة

 
 قضية، بقيـت  ٢٢ بوزارة التربية والتعليم والمتعلّقة ١٩٩٨لقضايا التي تلقّتها الهيئة خلال عام      وبلغ عدد ا  

 قضية، أغلبها تم إغلاقه بسبب عدم تجاوب الوزارة مع          ١٧ قضايا منها قيد المتابعة، في حين تم إغلاق          ٥
 في تجاهـل شـكاوى المـواطنين،        وقد استمرت وزارة التربية والتعليم في إنتهاج سياستها السابقة        .  الهيئة

وقد وجهت الهيئة إنتقاداً شديداً لوزارة التربية والتعليم وطالبتهـا         . خاصة تلك  المقدمة من موظفي الوزارة      
 .بتغيير سياستها في التعامل مع شكاوى وقضايا المواطنين

 
 قضية  ١٢قضية، منها    ٢٠ ما مجموعه    ١٩٩٨ خلال عام    وزارة الداخلية وكان عدد القضايا الواردة على      

 قضـايا   ٧ قضايا قيد المتابعة، بينما تم إغـلاق         ٥تم متابعتها مع وزارة الداخلية بشكل مباشر، بقيت منها          
 قضـايا   ٨تلقّت الهيئة خلال هذا العـام        كما. بتعاون مع الهيئة مع الوصول إلى نتيجة مرضية في أغلبها         

 قضايا،  واحدة منها فقـط       ٥يا قيد المتابعة، بينما تم إغلاق        قضا ٣تتعلّق بالمحافظات المختلفة، بقيت منها      
وتميزت العلاقة مع وزارة الداخلية ممثّله بوكيل الوزارة بالتعـاون          . تم التوصل إلى نتيجة مرضية بشأنها     

 ـ                ي التام، وقد أبدت الوزارة تفهماً واضحاً ودائماً لقضايا وشكاوى المواطنين والدور الذي تقوم به الهيئة ف
 .متابعة هذه القضايا



 R

 
 ٩ قضية، ما زال قيد المتابعـة منهـا   ١٦ وزارة الإسكان بلغ عدد القضايا المتابعة مع ١٩٩٨وخلال عام  

وتجدر الإشارة إلى التعاون البنّاء الـذي تبديـه وزارة الإسـكان فـي              .  قضايا ٧قضايا، بينما تم إغلاق     
الهيئة، واهتمامها بحلّها وإعطاء المواطن حقّه، وإن كـان         معالجـة قضايا المواطنين الواردة إليها من قبل        

 .يؤخذ على الوزارة في بعض الأحيان طول فترة الإجراءات اللازمة لإنهاء القضايا وإغلاقها معها
 

 مقارنة بقضيتان فقـط خـلال عـام    ١٩٩٨خلال عام   ديوان الموظّفين    قضية مع    ١٣كذلك تابعت الهيئة    
من الجـدير ذكـره أن ديـوان        .  قضايا ٨مفتوحة وقيد المتابعة، بينما أغلقت       قضايا منها    ٥بقيت  . ١٩٩٧

الموظّفين يبدي تعاوناً إيجابياً في التعامل مع قضايا المواطنين، حيث لا يتم إغفال أي شكوى ترد الـديوان            
 .من قبل الهيئة

 
 ٣ منها قيد المتابعة     بقي. ١٩٩٨ خلال عام    وزارة الشؤون الإجتماعية   قضية تخص    ١٢كما تابعت الهيئة    

: ويمكن تقسيم القضايا المتابعة مع وزارة الشؤون الإجتماعية إلى قسمين         .  قضايا ٩قضايا، بينما تم إغلاق     
قسم يتعلّق بالقضايا الإجتماعية والحقّ في الضمان الإجتماعي، حيث أبـدت الـوزارة إسـتعدادها الـدائم            

أما القسم الثاني فيتعلّق بالجمعيـات الخيريـة وعملهـا          . للتعاون ولتطبيق القانون بخصوص هذه القضايا     
 .وحقوق العاملين فيها، ولم تبدِ الوزارة التعاون المطلوب لحلّ مثل هذه القضايا

 
 ٣تم متابعة   . ١٩٩٨ ومع الجامعات المختلفة خلال العام        وزارة التعليم العالي    قضية مع  ١٢وتابعت الهيئة   

ة، أما القضايا التسعة الباقية فقد تم متابعتهـا مـع إدارات الجامعـات              قضايا منها بشكل مباشر مع الوزار     
يلاحظ بالنسـبة للقضـيتين اللتـين       .  قضايا ٧ قضايا منها قيد المتابعة بينما تم إغلاق         ٥المعنية، ما زالت    

همـا وتطبيـق    تابعتهما الهيئة مع الوزارة مباشرة أن الوزارة أبدت تعاوناً إيجابياً وإهتماماً واضحاً في حلّ             
أما المشكلة الحقيقة التي تواجهها الهيئة فتتمثّل في متابعتها للقضـايا       . القواعد والإجراءات القانونية بشأنهما   

المتعلّقة بالجامعات، وخصوصاً جامعة الأزهر وإدارتها التي لم تبد تعاوناً مهنيـاً يرقـى إلـى المسـتوى             
 .المطلوب لحلّ قضايا المواطنين

 
 قضية، وقد تـم  ١١وزارة النقل والمواصلات مع ١٩٩٨قضايا التي تابعتها الهيئة خلال عام وبلغ مجوع ال 

تعتبر وزارة النقل والمواصلات مــن      .  قضايا منها  ٩إغلاقها جميعاً مع الوصول إلى نتيجة مرضية في         
ة العام على آلية لمتابعة     فقد تم الإتفاق بين الهيئة والوزارة منذ بداي       . أكثر الجهات الرسمية تعاوناً مع الهيئة     

وقد ثبتت نجاعة هذه الآلية التي انعكست على حلّ القضايا المتابعة مع الوزارة  بشـكل                . قضايا المواطنين 
 .إيجابي وبزمن قصير نسبياً

 
.  لم يتم التعرض إليها أعلاه      مؤسسات ووزارات أخرى   إضافة إلى ذلك تابعت الهيئة العديد من القضايا مع        

 ذلك يعود إلى قلّة عدد القضايا الواردة على كلّ جهة من هذه الجهات بالنظر إلى عدد القضايا                  والسبب في 
 . قضايا١٠ويتراوح عدد هذه القضايا ما بين قضية واحدة إلى . الكلّي

 



 S

 قضية تمت   ٣٩، منها   ١٩٩٨ قضية خلال عام     ١٠٠ فقد تابعت الهيئة معه      لجهاز النيابة العامة  أما بالنسبة   
 قضية تمت المتابعة بشأنها مع النيابة كجهة ثانيـة ذات           ٦١عة بشأنها مع النيابة العامة كجهة وحيدة و       المتاب

 قضية قيد المتابعة، بينما تـم إغـلاق   ٣١بقي من هذه القضايا . سلطة قانونية على الأجهزة الأمنية المختلفة     
من الملاحظ أن النيابة العامة كانـت،     . ة قضية تم إغلاقها لعدم تعاون النيابة العام       ٥٩ قضية، من بينها     ٦٩

في معظم الأحيان، على استعداد للتعاون في الشكاوى المتعلّقة بالقضايا الجنائية، في حين لم تبد أي تعاون                 
وفي المرات القليلة التي أبدت فيها النيابة التعاون فـي مثـل هـذه              . يذكر في القضايا السياسية أو الأمنية     

    ة عن ممارسـة جـزءٍ         إ. الالتزام بقراراتها من قبل الأجهزة الأمنية     القضايا، لم يتمن إحجام النيابة العام
أصيلٍ من الاختصاص المقرر لها وفقاً للقانون هو أمر خطير، ويؤدي حتماً إلى انتهاك حقوق وحريات                

 .عدد كبير من المواطنين
 

.  قضية تتعلّق بالأجهزة الأمنية المختلفة٤١٠أما بالنسبة للأجهزة الأمنية فقد تابعت الهيئة ما مجموعة       
 قضية قيد المتابعة، بينما تـم  ٧١، بقيت منها جهاز المخابرات العامـة  قضية تخص ١٢٩من هذه القضايا  

ويعتبر جهاز المخابرات العامة أكثر الجهات التي وردت بشأنها قضايا إلى الهيئة خلال             .  قضية ٥٨إغلاق  
لك هو قيام الجهاز المذكور بالمشاركة وبشكل واسع فـي حمـلات الإعتقـال              ، والسبب في ذ   ١٩٩٨عام  

وبالرغم من إبداء جهاز المخابرات بعض التعاون مع الهيئـة          .  السياسي التي جرت خلال العام المنصرم     
بخصوص عدد غير قليل من القضايا، إلا أنّه يؤخذ علي الجهاز عدم إستجابته لطلبات الهيئة بزيارة بعض                 

وفي أغلب الأحيان تأتي الموافقة على زيارة بعض الموقوفين بعد          . قلين في مراكز التوقيف التابعة له     المعت
 .مرور فترة طويلة على اعتقالهم

 
 قضية قيـد  ١٧، بقيت منها ١٩٩٨خلال عام بالشرطة المدنية  قضايا جديدة تتعلّق   ١٠٣كما وردت الهيئة    

وقد استمرت الشرطة المدنية باتبـاع ذات       . أغلق بتعاون الشرطة   قضية أغلبها    ٨٦المتابعة بينما تم إغلاق     
 .السياسة الإيجابية السابقة في التعامل مع الهيئة

 
 ٢٩ بقي منها قيد المتابعـة  .١٩٩٨خلال عام  قطاع غزة    -بالأمن الوقائي    قضية تتعلّق    ٥٨وتلقّت الهيئة   

 تطوراً إيجابياً فـي  ١٩٩٨وقد شهد عام . لبها قضية وبتعاون جيد ومثمر في أغ   ٢٩قضية، بينما تم إغلاق     
 .  قطاع غزة مع الهيئة-تعاون جهاز الأمن الوقائي 

 
 قضية قيـد  ٢٥بقي منها . الضفة– جهاز الأمن الوقائي قضية جديدة مع ٥٠كما تابعت الهيئة ما مجموعه 

 قضـايا  ٨ضـية فـي    قضية منها والوصول إلى نتيجة مر١٣ قضية بتعاون في     ٢٥المتابعة، وتم إغلاق    
الضفّة بالتعاون مع الهيئة، وإن كان هذا التعاون قد بدأ في إتخاذ إطـاره     -إستمر جهاز الأمن الوقائي   . منها

المهني في الآونة الأخيرة فقط، حيث أبدت الدائرة القانونية في الجهاز إهتماماً ملحوظاً بالقضايا المتابعـة                
 .دة على أفراد وعناصر من الجهازمعها خاصة تلك المتعلّقة بالشكاوى الوار

  
 قضية  ١٣بقي منها   . ١٩٩٨ خلال عام    جهاز الإستخبارات العسكرية   قضية تخص    ٣١كذلك تابعت الهيئة    

وقد وجهت الهيئة إنتقاداً شديداً لجهـاز  .  قضية دون أدنى تعاون من الجهاز    ١٨قيد المتابعة بينما تم إغلاق      



 T 

. يقوم بإنتهاك حقوق المواطنين بشكل واضح ودون أي مساءلة تـذكر          الإستخبارات العسكرية الذي مازال     
 .وطالبت قيادة الجهاز بالإلتزام بالقوانين والتعاون مع الهيئة بخصوص شكاوى المواطنين

 
 قضايا قيد المتابعـة،      ٧، بقيت منها    ١٩٩٨ خلال عام    جهاز الأمن الوطني   قضية تخص    ١٧وتلقّت الهيئة   
استمر جهاز الأمن الوطني في تعاونه مع الهيئة من خلال الرد على مخاطباتهـا،              .  قضايا ١٠وتم إغلاق   

والبحث والتحقيق في الشكاوى التي ترد الجهاز من الهيئة، وفي بعض الحالات تم إيقـاع العقوبـة علـى                 
زيـارة  بالإضافة إلى ذلك سمح وعلى مدار العام لممثلي الهيئة ب         . المخالفين من أفراد قوات الأمن الوطني     

 .السجون العسكرية التي تدار من قبل الجهاز المذكور دون أية عراقيل تذكر
 

وتراوح عدد القضايا المتعلّقة بالأجهزة الأمنية التي لم يتم التعرض لها بشكل مفصل أعلاه ما بين قضـية                  
 .من المجموع الكلّي للقضايا%) ٣( قضايا، لتشكّل ما بنسبته ١٠واحدة و

 

، وذلك بناء على شكاوى     ١٩٩٨خلال عام   بدول وحكومات عربية وأجنبية      قضايا تتعلّق    ٨وتابعت الهيئة   
وردت الهيئة حول قيام هذه الدول بإنتهاك حقوق مواطنين فلسطينيين، إما بسبب إنتمائهم السياسي أو على                

 .خلفية التمييز ضدهم
 

لنوعية الإنتهاكات التي تابعتهـا الهيئـة   وبعد هذا العرض المفصل أورد فصل متابعة القضايا تصنيفاً دقيقاً      
يـتلخّص  . مع المؤسسات الحكومية المدنية والأجهزة الأمنية، وتحليلا لأنماط هذه الإنتهاكات وتقييم عام لها   

رغم الإزدياد الملحوظ في تعاون الجهات الرسمية مع الهيئة فـإن حالـة حقـوق               هذا التقييم بأنّه على     
ل واضح وشامل في مختلف المناحي التي من المفترض أن تكون مكفولـة             المواطن ما تزال تعاني بشك    

  .وملتزم بها من قبل جميع الجهات الرسمية
 

فقد تعرض لنشاطات الهيئة المختلفة     المتابعات الأخرى   أما الفصل الثاني من الباب الثالث والذي يحمل اسم          
. ي بحقوق المواطنين وتعزيز الإلتـزام بهـا      والتي تهدف إلى زيادة الوع     ١٩٩٨التي قامت بها خلال عام      

التقارير القانونية الخاصة، ومراجعة وتطـوير القـوانين،        : وتتوزع هذه النشاطات على تسعة محاور هي      
والتوعية الجماهيرية، والبحث الميداني، وحملة حقوق الطفل، ومشـروع الميثـاق الفلسـطيني لحقـوق               

 .عامة، والمكتبةالموطن، والنشرة الشهرية، والعلاقات ال
 

 يعالج كل منهـا  التقارير الخاصة ضمن محور   ١٩٩٨وقد تم تلخيص ستّة تقارير أعدتها الهيئة خلال عام          
تقرير حول لجان التحقيق الفلسطينية، تقرير حول التشريعات وآلية : موضوعاً محدداً، وهذه التقارير هي   

، تقرير حول آلية المساءلة وسيادة القانون فـي         "دراسة تحليلية "سنّها في السلطة الوطنية الفلسطينية      
السلطة الوطنية الفلسطينية، تقرير حول فاقدي الهوية، تقرير حول تقييد حرية حركة الفلسطينيين فـي             

 .الضفة الغربية وقطاع غزة، تقرير حول جنوح الأحداث في التشريعات الفلسطينية
 



 U

 بمراجعة خمسة مشـاريع     ١٩٩٨ قامت الهيئة خلال عام       فقد مراجعة وتطوير القوانين  أما بالنسبة لمحور    
 مشروع قانون الإجتماعات العامة، مشروع قانون الجمعيات الخيرية والمنظّمات الأهليـة،            :قوانين منها 

 .قوانين الشرطة، مشروع قانون العمل، ومشروع قانون السلطة القضائية
 

فصل ملخّصاً مكثّفاً لمجمل النشاطات التي قامت بها         تضمن هذا ال   التوعية الجماهيرية وفيما يتعلّق بمحور    
 ضمن هذا المشروع، من نشـرات ومقـالات ونـدوات وورش عمـل ودورات               ١٩٩٨الهيئة خلال عام    

 البحث الميداني وتمت الإشارة ضمن محور     . وإعلانات في الصحف وبرامج تلفزيونية وعروض مسرحية      
لهيئة الميدانيون في مجالات عديدة مثل متابعة القضايا وزيارة         إلى النشاطات والمهام التي يقوم بها باحثو ا       
 التي بدأت الهيئـة     حملة حقوق الطفل  كذلك تمت الإشارة إلى     . السجون والمساهمة في النشاطات التوعوية    

، والتي تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الطفل لـدى          ١٩٩٨بتنفيذها اعتباراً من منتصف شهر آب من عام         
 . ين، والضغط باتجاه تطوير وسن إطار تشريعي لحماية حقوق الطفل في فلسطينالأطفال والبالغ

 
 بهـدف التعريـف     ١٩٩٨ التي بدأت الهيئة بإصدارها منذ بداية عام         النشرة الشهرية والمحور السابع هو    

حيث العلاقات العامة،   أما المحور الثامن فهو     . بنشاطات الهيئة وأخبارها والتواصل مع مؤسسات المجتمع      
 على تطوير برنامج للعلاقات العامة بهدف تعميق العلاقة مـع المؤسسـات   ١٩٩٨عملت الهيئة خلال عام   

والمحور الأخيـر  . المحلّية والدولية العاملة في نفس المجال، وتبادل الخبرات والمعلومات والمهارات معها        
بـة متخصصـة للهيئـة فـي         تأسيس مكت  ١٩٩٨حيث قرر مجلس مفوضي الهيئة في أيلول        المكتبة،  هو  

ومـن  .  كتـاب  ١٥٠٠مواضيع الديموقراطية وحقوق الإنسان، وتضم المكتبة في الوقت الحالي أكثر من            
 . ١٩٩٩المتوقع أن يعلن عن افتتاح المكتبة للمراجعين خلال عام 

 
 قضـية  ١٤ عرضاً لـ   الملحق الأول تضمن  . واحتوى تقرير الهيئة السنوي الرابع في نهايته ثلاثة ملاحق        

عينية، إختارت الهيئة أن تعرض متابعتها بشئ من التفصيل بغرض إبراز التنوع في القضايا التي تتابعهـا         
كذلك تُعطي هذه القضـايا     . الهيئة، سواء من حيث الجهات المتابع معها أو من حيث موضوع هذه القضايا            

وعن الكيفية التي تتعامـل بهـا أجهـزة         صورة شاملة عن النتائج التي توصلت إليها الهيئة في متابعاتها،           
 .ومؤسسات السلطة المختلفة مع الهيئة خلال عملية المتابعة

 
بياناً مختلفاً كانت الهيئة قد أصدرتها خـلال        ١٧ الخاص بالبيانات عينة تتالّف من       الملحق الثاني ويتضمن  

 مكاتبـة كانـت     ١١ تتالّف من     فيشمل عينة  الملحق الثالث أما  . ، وعالجت فيها قضايا متنوعة    ١٩٩٨عام  
 . الهيئة قد أرسلتها إلى جهات رسمية مختلفة في معرض معالجتها لقضايا متنوعة

 
وبهذا نكون قد عرضنا بشكل ملخّص جداً التقرير السنوي الرابع للهيئة، وهو لا يغني بالتأكيد عن قـراءة                  

 . التقرير  بالكامل



 
 
 
 
 
 
 

 الباب الأول
 

 الإنتهاكـات الإسرائيليـة لحقـوق المواطـن الفلسطينـي 
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، فكان امتداداً للأعوام    ١٩٩٨تواصلت الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين طوال عام         
تراف بانطباق القانون الدولي  السابقة، واستمراراً لسياسة راسخة منذ بداية الإحتلال تتمثّل في عدم الإع          

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأراضي المحتلة من جهة، وفي فـرض وقـائع علـى                
الأرض من خلال الضم الفعلي لأجزاء من الأراضي المحتلة عن طريق الإستيطان والتهويد مـن جهـة             

 .أخرى
 

، ١٩٤٨ا الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان لعـام    فقد شملت تلك الإنتهاكات كافة الحقوق التي نص عليه        
، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنيـة والسياسـية والحقـوق           ١٩٤٩وإتفاقية جنيف الرابعة لعام     

، وغيرها من الإتفاقيات المتعلّقة بحقوق الإنسـان والقـانون          ١٩٦٦الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام     
 . الدولي الإنساني

 
الإضافة إلى ذلك، استمرت إسرائيل في خرق الإتفاقيات المعقودة مع الجانب الفلسطيني وذلك من خـلال                ب

التنصل من التزاماتها المنصوص عليها ضمن هذه الإتفاقيات، بالإضافة إلى تسارع سياسة خلق الوقـائع               
 .  على الأرض من طرف واحد بشكل يمس بمفاوضات الوضع الدائم

 
لإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين فـي كافـة الأراضـي الفلسـطينية             لقد مورست ا  

المحتلّة، وبتوجيه وتشجيع علني ومباشر من قبل أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية بشكل يـدلّ        
على وجود سياسة عامة بذلك، وبتساهل شبه تام من قبل القضـاء الإسـرائيلي إزاء جـرائم الجـيش              

 .١سرائيلي وتعديات المستوطنين اليومية على المواطن الفلسطيني وأرضهالإ
 

تواصل الهيئة في هذا الباب ما كانت قد بدأته في العام الماضي من حيث تضمين تقريرها السـنوي بابـاً                    
الهيئـة  إيمان  مستقلاً يتناول أبرز الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين، وذلك انطلاقاً من            

بأن الإنتهاك الأساسي لحقوق المواطنين الفلسطينيين يتمثّل باستمرار الإحتلال العسـكري الإسـرائيلي             
للأراضي الفلسطينية، وإنعكاسات هذا الإحتلال الخطيرة والمباشرة على حالة حقوق المواطن ومجمـل             

 .الوضع السياسي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 في هذا الفصل بعرض بعض جوانب الإنتهاكات الإسرائيلية فإنها لا تخرج عـن مجـال      والهيئة إذ تقوم  
اختصاصها الذي تلتزم به من ناحية، ولا تدعي بأنها تُقدم عرضاً كاملاً ووافياً لهذه الإنتهاكات من ناحية 

تقـوم  ولكن ذلك يأتي من باب رسم الإطار العام لأوضاع حقوق المـواطن الفلسـطيني، التـي               . أخرى
والهيئة تقوم بذلك أيضاً حتـى لا      . إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر في الإستمرار والإمعان بانتهاكها        

      يتبادر إلى الأذهان، وهي تقوم برصد حالة حقوق المواطن في ظل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، أن
فهـذه الممارسـات   . لسطينيالإحتلال الإسرائيلي قد انتهى أو كفّ عن ممارساته القمعية ضد الشعب الف   

تبقى الأشد وقعاً وخطورة على جميع مناحي حياة المواطن في فلسـطين، وعلـى القضـية الوطنيـة                  
 .الفلسطينية بشكل عام

 
                                                        

 .١٧، ١٢، ١١، ٩، ١، البيانات رقم ٢ملحق رقم  راجع ١



 ٤ 
 

ولإعداد هذا الفصل عادت الهيئة إلى مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المتخصصة في هـذا المجـال،                
ات الإسرائيلية المتنوعة لحقوق المواطن الفلسطيني، والتي       وإلى مؤسسات أخرى تعمل على رصد الإنتهاك      

ويعرض هذا الفصل بشكل إجمالي لأهم إنتهاكات حقـوق الإنسـان   . أبدت كل تعاون في توفير المعلومات    
وتترك الهيئـة للقـارئ الرجـوع إلـى المؤسسـات           . الفلسطيني التي قامت بها إسرائيل خلال هذا العام       

 .وقد أشرنا إلى هذه المؤسسات في هوامش هذا الباب. لومات أكثر تفصيلاًالمتخصصة للحصول على مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥ 
 

 :الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة
 

ولا تـزال إسـرائيل     .  ترزح تحت الإحتلال الإسرائيلي    ١٩٦٧لا تزال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام       
 . ني في تقرير مصيره على أرضه ومواردهتنتهك حقّ الشعب الفلسطي

 
فبالرغم من كل الإتفاقيات المعقودة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالرغم من انسـحاب الجـيش               
الإسرائيلي من معظم التجمعات السكنية الفلسطينية وانتقال العديد من الصلاحيات الأمنية والمدنية بموجـب            

فـإن  ة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الوطنيـة الفلسـطينية،   هذه الإتفاقيات من الحكوم 
الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية في كونها أراضٍ محتلّة، وما يتبع ذلك من انطباق اتفاقية جنيـف            

مناطق التي لم   فالجيش الإسرائيلي لازال يمارس صلاحيات أمنية واسعة في ال         .١الرابعة قانونياً، لم يتغّير   
تُنقل الصلاحيات الأمنية فيها بالكامل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي المنـاطق المعروفـة بمنـاطق     

، ويتمتع بصلاحيات أمنية مطلقة في المناطق التي لم تُنقل الصلاحيات الأمنيـة فيهـا إلـى السـلطة         ٢"ب"
 ".ج"الوطنية الفلسطينية بعد، وهي ما تُعرف بمناطق 

 
ما يواصل الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر، وبشكل خاص قبل اقتراب الأعياد اليهودية وأثناءهـا،               ك

، ويفـرض  "أ  " محاصرة المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي المناطق المصـنّفة            
 وقتـل بعـض المـواطنين       وفي أحيانٍ معينة، يقوم بملاحقة واعتقال وخطف      . الإغلاقات المتكررة عليها  

 .٣الفلسطينيين داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية
 

أن إسرائيل لا تزال تُمارس فعلياً وظائف الحكومة في الأراضي الفلسطينية           في ظلّ هذه المعطيات، يتبين      
ي لا تتجـاوز    المحتلّة، بما في ذلك الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة، والت           

وبالتالي فإن إسرائيل باعتبارها دولة إحتلال      . من قطاع غزة   % ٦٠من مساحة الضفة الغربية و    % ١٠
، واتفاقية جنيف الرابعة    ١٩٠٧ملزمة بتطبيق بنود القانون الدولي الإنساني، خاصةً أنظمة لاهاي لعام           

ها طوال مدة الإحتلال ما دامت الدولة        على استمرار تطبيق بنود    ٦، والتي تنص في المادة      ١٩٤٩لعام  
 وهذه حقيقةٌ أكّـدها المجتمـع                      .المحتلّة تُمارس وظائـف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الإحتـلال        

 بالقضـية   الخاصة٥ والجمعية العمومية للأمم المتحدة ٤الدولي مراراً، سواء من خلال قرارات مجلس الأمن       
 . الفلسطينية

                                                        
 حول تقرير  اللجنة الخاصة المعنيـة بـالتحقيق في   ٣/٦/١٩٩٨ على سبيل المثال، ورد في الملاحظات الإستهلالية العامة لمذكّرة الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العمومية بتاريخ       ١

تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المـدنيين  "   أنه  (٥٣/١٣/A)رسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضـي المحتلـةالمما
 ".  على إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالإحتلال١٩٤٩ آب ١٢وقت الحرب المعقودة في 

سيكون لإسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة     "  أنه   ٢٨/٩/١٩٩٥ بتاريخ   الإتفاقية الإنتقالية حول الضفة الغربية وقطاع غزة  الموقّعة في واشنطن          أ  من    /١٧/٤تنص المادة   ٢
 ".على مناطق لا تقع تحت الولاية الإقليمية للمجلس، وصلاحيات ومسؤوليات لم تنقل للمجلس، وعلى الإسرائيليين

 ".سيكون لإسرائيل المسؤولية العليا للأمن من أجل حماية الإسرائيليين ومواجهة خطر الإرهاب"..  تنص على أنه الإتفاقية الإنتقالية آنفة الذكرأ من /٢/ ١٣ المادة ٣
 قراراته ذات الصلة التي أكّدت انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وإذ يؤكّد مجدداً…: " ، والذي جاء في ديباجته ما يلي١٩٩٤لسنة ) ٩٠٤( أنظر على سبيل المثال قرار مجلس الأمن رقم ٤

 ".…، بما فيها القدس، والمسؤوليات التي تقع على إسرائيل بموجبها١٩٦٧على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران عام 
 ١٩٤٩رورة أن تعقد الأطراف السامية المُتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام  والقاضي بض١٧/٣/١٩٩٨ بتاريخ  ١٠/٥ – ES أنظر على سبيل المثال قرار الجمعية العامة رقم ٥

 .الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب مؤتمراً حول تنفيذ الإتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس



 ٦ 
 

 
المحصلة، فإن إسرائيل لا تزال تنتهك حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره سواء على الصـعيد                 وب

السياسي من حيث منعه من إقامة دولته على أرضه، أو على صعيد حرمانـه مـن التمتّـع بمـوارده                    
 .١الطبيعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الإعتداء على الحقّ في الحياة : أولاً
 

، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، ١٩٩٨واطنين الفلسطينيين خلال عام استمر قتل الم  
 من العهد الدولي ٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٣خلافاً للمواثيق الدولية، خاصةً المادة 
تفاقيـة جنيـف     من إ  ١٤٧، والمادة   )المتعلقتان بالحقّ في الحياة   (الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

 .واستمر القضاء الإسرائيلي في التهاون في تعامله مع هذه الحالات). الإنتهاكات الجسيمة(الرابعة 
 

                                                        
 .٤/١٢/١٩٩٨الصادرة بتاريخ ) ٢٧.Add/١٢/١.E/C(قتصادية والإجتماعية والثقافية  من الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الإ٣٩ أنظر على سبيل المثال الفقرة ١



 ٧ 
 

 إزدياداً في حالات الإعتداء على الحقّ في الحياة مقارنة بالعام الماضي،حيث وثّقـت              ١٩٩٨وشهد عام   
 شهيداً في ٢٩ عاماً،  منهم   ٦٥ور و    شه ٣مدنياً فلسطينياً، تراوحت أعمارهم بين       ٣٧الهيئة استشهاد   

 شهيداً سقطوا برصاص الجيـش الإسرائيلي،      ٢١ومن بين الشهداء،    . ١ شهداء في القطاع   ٨الضفة، و   
أما باقي الشهداء فقـد     .  استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية    ٤ سقطوا على أيدي المستوطنين، و     ٨و  

 ). راجع كشف الشهداء في نهاية الفصل(ضة سقطوا إما على أيدي قوات خاصة أو في ظروفٍ غام
 

لم تغير إسرائيل سياستها إزاء تعليمات إطلاق النار المشددة واستخدام القـوة المفرطـة والمميتـة تجـاه                  
 تعامل الجيش الإسرائيلي بعنف غير مبرر مع كافّة التظـاهرات           ١٩٩٨وخلال عام   . المدنيين الفلسطينيين 

علـى رؤوس المتظـاهرين    " المطّـاطي "سلمية، وأطلق خلالها الرصاص الحي و     والمسيرات الفلسطينية ال  
وقد كشف  .  مواطناً فلسطينياً  ٢١استشهاد  وصدورهم بصورة عشوائية ودون تمييز، الأمر الذي أدى إلى          

أن  ١٤/٥/١٩٩٨تقرير أعدته وزارة الصحة الفلسطينية في أعقاب الأحداث التي رافقت ذكرى النكبة فـي   
، الأمر الـذي  يكشـف      ٢من الإصابات كانت بالرأس والصدر والأجزاء العلوية من الجسم         بالمئة   خمسين

 . عن نية قوات الإحتلال الإسرائيلي إيقاع أكبر عددٍ ممكن من القتلى في صفوف الفلسطينيين
 

 ـ    " المستعربين "القوات الإسرائيلية الخاصة   استعادت وحدة    ١٩٩٨وخلال عام    ـف نشـاطاتها فـي مختل
، وقتلت ثلاثة مـواطنين فلسطينييــن  مناطق الضفة الغربية، بما فيها مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،   

، ٣٠/٩/١٩٩٨ في منطقة بيتونيـا قضـاء رام االله بتـاريخ          زهران زهران كان آخرهم استشهاد المواطن     
 وحتـى نهايـة عـام    ١٩٩٣ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين سقطوا على أيدي هذه الوحدة منذ شهر شباط         

 .٣ شهيدا٢٩ً إلى ١٩٩٨
 

.  بالإعتداء على حقّ المواطنين الفلسطينيين بالحياة      واستمر المستوطنون والمجموعات اليهودية المتطرفة    
 فـي حـوادث مختلفـة،       فلسطينيين على أيدي المسـتوطنين     ثمانية مدنيين فقد استشهد خلال هذا العام      

وكان آخرهـا استشـهاد     . وت وإطلاق الرصاص والطعن بالسكّين    تراوحت بين الضرب المفضي إلى الم     
، بعد تعرضه لعدة طعنات في جسـمه        ٢/١٢/١٩٩٨بتاريخ  ،   عاماً من القدس   ٤١ أسامة النتشة، المواطن  

من قبل شخص إسرائيلي ملثّم اعترفت الشرطة الإسرائيلية لاحقاً بأنّه يقف وراء ستة اعتـداءات مشـابهة               
  واصلة سلطات الإحتلال الإسـرائيلية تسـليح            . ينعلى مواطنين فلسطينيوجاءت هذه الجرائم على خلفية م

المستوطنين، وتشكيل ما يسمى بالحرس المدني للمستوطنات للقيام بأعمال الدورية في المناطق المحيطـة              
يـة  بالمستوطنات وعلى الطرق الإلتفافية وذلك في الوقت الذي تضغط فيه إسرائيل علـى السـلطة الوطن               

 .  الفلسطينية وتطالبها بضرورة مصادرة وجمع الأسلحة غير المرخّصة من المواطنين الفلسطينيين
 

، سواء العسكري أو المدني، في التّهاون بإتّخاذ الإجراءات القضـائية  القضاء الإسرائيليومن جهته استمر  
ل تقديم مبررات واهية لأفعـالهم،      ، والتغطية عليهم من خلا    ٤الرادعة بحقّ القتلة من الجنـود والمستوطنين     

                                                        
 .٥، الباب الأول، صللهيئة التقرير السنوي الثالثللمزيد راجع  . ١٩٩٧ بزيادة ثمانية شهداء عن عام ١٩٩٨ ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا خلال عام ١
 .١٤/٥/١٩٩٨، ث التي واكبت مسيرة المليون لإحياء ذكرى النكبة الخمسون تقرير حول الأحدا وزارة الصحة الفلسطينية،٢
 ). ١٩٩٨غزة،  (تعود إلى سابق عهدها،) المستعربين(الوحدات الخاصة الإسرائيلية  مركز غزة للحقوق والقانون، ٣
 :، انظر  لمزيد من المعلومات حول نمط تعامل القضاء الإسرائيلي مع حالات قتل المواطنين الفلسطينيين٤



 ٨ 
 

 قررت النيابة العامة العسـكرية      ٢١/٥/١٩٩٨ففي  . كالتبرير بالدفاع عن النفس أو تعرض حياتهم للخطر       
 ١الإسرائيلية إغلاق ملفّ الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بقتل ثلاثة عمال فلسطينيين على حاجز ترقوميـا              

كمـا قـررت   . يندرج ضمن التعليمات المعطاة لهم حول التصرف أثناء الخطر   مدعيةً أن ما قام به الجنود       
 إياد قرابصـة،  قاتل الشهيد   " أفشالوم لاداني "محكمة الإحتلال المركزية في القدس الإفراج عن  المستوطن          

 . ٢"ئعبالمواطن الرا" عاماً من بيتونيا، بالكفالة لحين المحاكمة بعد  يومين مـن توقيفه واصفةً إياه ١٧
 

ومن جانب آخر، وفي مخالفة واضحة للفصل الحادي عشر من إتفاقية جنيـف الرابعـة، ولاحقـاً لقتلهـا       
 بدمٍ بارد، رفضت سلطات الإحتلال الإسرائيلية تسليم جثتـي الشـهيدين            عماد وعادل عوض االله   الشقيقين  

وتحتجـز  ". الأرقـام "أو مقابر   " والعد"لعائلتهما، وأعلنت عن دفنهما في مقبرة عسكرية مغلقة تسمى مقابر           
إسرائيل في هذه المقابر جثث مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا خـلال اشـتباكات مـع                 

وتوجد مقبرتين من هذا النوع، الأولى تقع قرب الحدود السـورية وتُسـمى مقبــرة               . الجيش الإسرائيلي 
وتقول مؤسسـة التضـامن   ". جسر دامية"دن وتسمى مقبرة ، والثانية تقع في غور الأر "جسر بنات يعقوب  "

الدولي لحقوق الإنسان أن طريقة دفن الشهداء في هذه المقـابر لا تتم طبقاً للشعائر الدينيـة أو الأصـول                   
 ١٣٠المتعارف عليها والمرعية دولياً، وهو ما يشكّل خرقاً فاضحاً لإتفاقية جنيف الرابعة، خاصةً المـادة                

 أن تتحقّق أطراف النزاع من أن دفن الجثث يجري لكلّ حالة على حـدة،           "ي تنص على وجوب       منها الت 
وعلـى أطــراف    ... ويسبق ذلك فحص الجثّة بدقّة بقصد التأكّد من الوفاة والتحقّق من هوية الموتى            

وأن مقابرهم تُحترم، النزاع التأكّد من الوفاة والتحقّق من أن الموتى دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم، 
 ." …وتُصان بشكلٍ مناسب، وتُميز بطريقة تُمكّن من الإستدلال عليها دائماً

 
 
 
 
 
 
 

 ):المعتقلون السياسيون في السجون الإسرائيلية(حجز الحريات : ثانياً
 

عين  معتقلٍ سياسيٍ فلسطينيٍ وعربيٍ مـوز   ٢٥٠٠لا تزال سلطات الإحتلال الإسرائيلية تحتجز أكثر من         
 ٢٠٠ومن بين هؤلاء المعتقلين حوالي      . على ثلاثة عشر سجناً مركزياً ومعتقلاً عسكرياً ومركز تحقيق        

 ٧٨ معتقل يعانون من أمراض مختلفة، إضافة إلى         ٥٠٠ عاماً، وأكثر من     ١٨معتقلٍ تقلّ أعمارهم عن     
 ٨سنوات من محكوميتهم، و  ١٠ معتقلاً قضوا أكثر من   ٢٥٠ معتقلاً في العزل، و      ١٧معتقلاً إدارياً، و    

                                                                                                                                                                                    
Amnesty International, Five Years after the Oslo Agreement: human rights sacrificed for security(١٩٩٨), p ٢٤.  

 .الإنتهاكات الإسرائيلية في مجال الحق في العمل: البند السادس من هذا الباب أنظر  ١
 .٢١/٩/١٩٩٨، الأيام صحيفة ٢
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وبالإضافة إلى مخالفة العديـد مـن هـذه الإحتجـازات     . ١ معتقل من القدس   ٢٠٠فلسطينيات معتقلات و  
 من العهد   ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        ٩للقانـون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة       

ضاً تُخالف الملحق السابع من الإتفاقية الإنتقالية الموقّعة        الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها أي      
 .٢٨/٩/١٩٩٥في واشنطن بتاريخ 

 
 بعدة سمات، فيمـا يلـي       ١٩٩٨وقد إتّسمت الممارسات الإسرائيلية إزاء المعتقلين الفلسطينيين خلال عام          

 :أبرزها
 
 :حملات الإعتقال التعسفية.  ١
 

ذها الجيش الإسرائيلي للقرى والمخيمات الفلسطينية الواقعة ضـمن       زاد عدد المداهمات الموثّقة التي نفّ     
 مداهمة، أسفرت عن اعتقال أكثـر مـن          ١٧٠ عن   ١٩٩٨حتى نهاية عام    " ج"و" ب"المناطق المصنّفة   

 .٢ مواطنٍ فلسطيني ١٠٠٠
 

، وفـي   ومن الأمثلة على المداهمات ما قامت به قوات الإحتلال في شهر تموز من مداهمة مخيم شـعفاط                
شهر آب من مداهمة قُرى عصيرة القبلية، ومادما، وعوريف، وعينبوس، وبورين في محافظـة نـابلس،                

وتـم فـرض منـع    . المجاورة لهذه القـرى " يتسهار"وذلك في أعقاب مقتل اثنين من مستوطني مستوطنة    
 قوات كبيرة من الجـيش  وفي قرية عصيرة القبلية قامت. التجول على هذه القرى لمدة أربعة أيامٍ متواصلة       

بتجميع رجال القريـة الـذين تقـع        " الشاباك"الإسرائيلي يرافقها محقّقون من جهاز المخابرات الإسرائيلية        
 عاماً في ساحة القرية، وقـام محقّقـو المخـابرات الإسـرائيلية باسـتجواب               ٥٠ - ١٦أعمارهم ما بين    

وأسفرت هذه الحملـة عـن      . ٣المجاورة" تسهاري"المواطنين حول ملابسات الحادث الذي شهدته مستوطنة        
 . اعتقال العشرات من سكّان القرية

 
 

إلى جانب المداهمات، اعتمدت سلطات الإحتلال الإسرائيلي طُرقاً أخرى لتنفيذ حملات الإعتقـال، كـان               
 ـ    " الطيارة"أهمها إقامة الحواجز العسكرية الدائمة والمتنقّلة        ين المـدن  على الطرق الخارجية التي تـربط ب

فقد اعتُقل على المعابر الدولية منــذ       . والقرى الفلسطينية، وعلى الطرق الإلتفافية، وعلى المعابر الدولية       
 .١٩٩٨ مواطناً فلسطينياً تم اعتقالهم خلال عام ٤٩ مواطناً فلسطينياً،من بينهم ٢٦٣ ما يقارب ١٩٩٤عام 

 
ى اختطاف المواطنين الفلسـطينيين عـن طريـق          يضاف إلى ذلك لجوء سلطات الإحتلال الإسرائيلي إل       
 من قرية عارورة قضـاء رام  عبد الرزاق العاروريالوحدات الإسرائيلية الخاصة، كما حصل مع الطالب     

                                                        
مصادر عتقلين السياسيين بسبب حجم الإعتقالات والإفراجات اليومية، ولعدم إفصاح الحكومة الإسرائيلية عن العدد الحقيقي للمعتقلين في سجوا، إلا أنّ لا توجد أرقام دقيقة لعدد الم١

كـذلك يوجـد في   .  معتقل سياسي٢٥٠٠ل ، تشير إلى أنّ العدد الإجمالي يدور حو   مؤسسة مانديلا ومؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية السجين          
 . فلسطيني تعتبرهم السلطات الإسرائيلية معتقلين جنائيين، مع أن الكثير منهم معتقل على خلفية أمنية، كالدخول إلى إسرائيل بدون تصريح١٠٠٠ - ٨٠٠المعتقلات الإسرائيلية ما بين 

 .ئرة العلاقات القومية والدولية في منظّمة التحرير الفلسطينية الصادرة عن داالتقارير الشهرية من ١٠ - ١ انظر  الأعداد ٢
٣ ،١٦/٨/١٩٩٨ (قوات الإحتلال الإسرائيلي تفرض حظراً شاملاً على أربع قرى فلسطينية، مؤسسة الحق.( 
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 على يد مجموعة من الوحدات      ٢٠/٩/١٩٩٨في  ) أبو ديس (االله، والذي تم اختطافه من أمام جامعة القدس         
 .ن الزي المدنيالخاصة تتكون من خمسة عناصر يرتدو

 
 .١ويرافق هذه الإعتقالات أشكال مختلفة من العنف ترقى إلى مستوى التعذيب

 
 :التعذيب .٢
 

 تتخذّ كل دولة طرف إجـراءات تشـريعية أو   -١: " من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن ٢تنص المادة   
 ة إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أيالة، أو أيإقليم يخضـع لإختصاصـها   إدارية أو قضائية فع 

 لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالـة حـرب      -٢. القضائي
أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر    

ة عن موظّفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامـة كمبـرر          لا يجوز التذرع بالأوامر الصادر     -٣. للتعذيب
 .٢"للتعذيب

ولكن، وخلافاً للمادة سابقة الذكر، فإن إسرائيل قامت بمأسسة التعذيب على كافة المستويات التشريعية                
 .والقضائية والتنفيذية

 
ضاً للجنة وزاريـة خاصـة   ،  تَفوي"لجنة لانداو"فقد أعطى الكنيست الإسرائيلي، بناء على ما يسمى بتقرير    

ومـع  . ٣"الضغط الجسدي المعتدل  "لإعطاء أذون لجهاز المخابرات لممارسة التعذيب أو ما تسميه إسرائيل           
، إلا أن الأخيـرة    )المحكمـة (أن صلاحية إعطاء أذون التعذيب تخضع لرقابة المحكمة العليا الإسـرائيلية            

مقدمة إليها من قبل العديد من المحـامين لوقـف تعـذيب    باركت التعذيب ورفضت باستمرار الإلتماسات ال   
 لجهاز المخابرات مواصـلة تعـذيب       ١٣/١/١٩٩٨، فعلى سبيل المثال، أجازت المحكمة بتاريخ        ٤موكّليهم
وجاء هذا القرار رداً على التماسٍ إليها كان تقـدم بـه محـامي       .  من الخليل  عبد الرحمن غنيمات  المعتقل  

 .٥ر قرار بوقف تعذيب موكّلهالمعتقل مطالباً بإصدا
 

وبناء على السياسة سابقة الذكر، واصلت سلطات الإحتلال الإسرائيلية، ممثّلةً بجهاز مخابراتها العامـة        
وإدارة سجونها، ممارسة مختلف أساليب ووسائل التعذيب المنظّم ضد المعتقلين الفلسطينيين،           " الشاباك"

وقد كشف تقريـر أعدتـه مؤسسـة    . حكم عليهم وإيداعهم السجونسواء أثناء التحقيق معهم أو بعد ال 
 سجيناً فلسطينياً يتعرضون لأشكالٍ متنوعة من التعذيب كل ٨٥٠بتسيلم الإسرائيلية مؤخّراً، أن أكثر من  

                                                        
 .١٦، صمصدر سابق، Five Years after the Oslo Agreement أنظر ١
 .٢٢/١٠/١٩٨٦ اتفاقية مناهضة التعذيب وصادقت عليها الحكومة الإسرائيلية بتاريخ ١٩٨٤كانون الأول عام /١٠ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢
، فإن ما يسمى بالضغط الجسدي المعتدل يشكّل خرقاً لإتفاقية مناهضـة           ١٨/٥/١٩٩٨الصادرة بتاريخ   ) CAT/C/ISR( بموجب الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب        ٣

  .التعذيب
 :لمزيد من المعلومات، انظر.  أول قرار لها يجيز التعذيب، لم تقبل المحكمة أي إلتماس لوقف التعذيب٢٨/١/١٩٩٦ منذ أن أصدرت في ٤

 Five Years after the Oslo Agreement ،١٣، صمصدر سابق. 
 .١، بيان رقم ٢ملحق رقم  راجع ٥
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يستخدمون أثناء تحقيقهم واستجوابهم للمعتقلين الفلسطينيين أكثـر مـن          " الشاباك"، وأن محقّقو    ١سنة
 :تعذيب، منها  وسيلة ١٠٥

 
 وفيه يستخدم العنف المباشر ضد المعتقل أثناء التحقيق معه، حيث يقـوم المحقّـق بإمسـاك                 :لهز العنيف ا

 .المعتقل من قميصه وهز جسمه ورأسه بعنف
 

 وهو عبارة عن مزج بين عدة أساليب من التعذيب قد تستمر لمـدة طويلـة، تتضـمن عــزل          : الشبح  
وقد يتم الشبح بـإجلاس المعتقـل علـى         . الخارجي والحرمان من النوم وإيقاع الألم به      المعتقل عن العالم    

كرسي صغير وتكبيل يديه ورجليه به، ووضعه في زاوية بحيث لا يمكّنه من الجلوس بشكل مـريح، مـع           
وقد يكون الشبح علـى     . تغطية رأسه بكيس وسخ وإسماعه موسيقى صاخبة بشكل مستمر ومنعه من النوم           

وقد يجري الشبح في الثلاجة، بحيـث يـتم   . ائط، وهو تعليق المعتقل من السقف وتقييده في وضع مؤلم  الح
وتستمر مدة الشبح لفترة طويلة قد تصل عدة أسـابيع فـي بعـض              . تسليط هواء بارد على رأس المعتقل     

 .الأحيان
 
"حقَّق معه على      :الظهر على طاولة التحقيق   " قصجبر المحقِق المالجلوس علـى الأرض أو علـى    وفيه ي 

وفــي  . كرسي الشبح أمام طاولة، ومن ثم يضع أيدي المعتقل على الطاولة ويسحبها إلى الخلـف بقـوة                
بعـض الأحيان يجلس المحقِّق على الطاولة ويضع قدماه على كتفي المعتقل ويقوم بدفعه إلى الأمام ممـا                 

 . يؤدي إلى مزيد مـن الألم
 

 بضرب المعتقل على رأسه بشكل متواصل، وتعريضه لأنـواعٍ شـتّى مـن التعـذيب                كما يقوم المحقّقون  
 أسـيراً فلسـطينياً منـذ بدايـة         ١٩وقد استشهد نتيجة التعذيب في السجون الإسرائيلية أكثر من          . النفسي

 عاماً، في معتقل المسكوبية فـي  ١٨ نضال أبو سرور،فقد استشهد المعتقل   . ١٩٩٨الإنتفاضة وحتى نهاية    
 .٢، وذلك جراء تعرضه للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه٣٠/١/١٩٩٨قدس بتاريخ ال
 
 
 : ٣الظروف الصحية والمعيشية.  ٣
 

تُشكّل ظروف إعتقال المعتقلين الفلسطينيين والإجراءات التي تُمارس ضـدهم ضـرباً مـن ضــروب           
 .  من إتفاقية مناهضة التعذيب ١٦المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 

 
يعاني المعتقلون الفلسطينيون من ظروف صحية سيئة للغاية نتيجةً لتقاعس إدارة السـجون الإسرائيليــة               
عن واجبها في توفير الرعاية الطبية للمرضى، وعدم إجراء العملّيات الجراحية لهم في الوقـت والمكـان                 

                                                        
 ):تالإنترن( شبكة المعلومات العالمية بتسيلم، مؤسسة ١

http://www.btselem.org/Subjects/Torture/TortureReport.htm 
 .اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب:  بعنوان٢٦/٦/١٩٩٨بتاريخ  مانديلا  للمزيد عن التعذيب راجع ورقة أعدا مؤسسة٢
 .ومؤسسة مانديلا" الضمير"مؤسسة  للمزيد من المعلومات حول ظروف الإعتقال راجع ٣

http://www.btselem.org/Subjects/Torture/TortureReport.htm
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 وحتّـى الآن، مـن   ١٩٦٧ معتقلاً فلسطينياً منذ عام     ١٥٠أكثر من   وقد تسبب ذلك في استشهاد      . المناسبين
ونتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة السـجون        .  معتقلاً استُشهدوا خلال السنوات العشر الأخيرة      ١٧بينهم  

 عاماً من سكان غزة، في مستشفى       ٦٥يوسف رزق ذياب العرعير،   الإسرائيلية، استُشهد المعتقل الفلسطيني     
 .٢١/٦/١٩٩٨رملة العسكري بتاريخ سجن ال

 
كما يتعرض السجناء المرضى لإجراءات غير إنسانية، كتكبيلهم على أسـرة المستشـفى وربـط أيـديهم                 
وأرجلهم بالأسرة التي يرقدون عليها في المستشفى، ويتم منعهم من الوصول إلى المرافق الصحية بحرية،               

 .معهمويحظر على الطبيب المعالج تبادل الحديث 
 

كذلك يعاني المعتقلون الفلسطينيون من الإكتظاظ الكثيف داخل السجون والمعـتقلات، وسـوء التغذيــة               
ورداءة الطعام المقدم لهم كماً ونوعاً، وعدم مراعاة الإحتياجات الخاصة لكبـار السـن والمرضـى مـن                  

 تدخلها الشمس ممـا يـؤدي إلـى         المعتقلين، واستمرار سياسة العزل في زنازين مظلمة تحت الأرض لا         
 . إصابتهم  بأمراض مختلفة

 
 بسبب تصـعيد إدارة السـجون مـن مضـايقاتها وأعمالهـا             ١٩٩٨وتفاقمت معاناة المعتقلين خلال عام      

الإستفزازية بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، مثل تكثيف عمليات التفتيش والمداهمة الليليـة لغـرف المعتقلـين         
ضهم الشخصية، وتعطيل ووقف حركة التنقّلات الداخليـة بـين أقسـام السـجن              وخيمهم، وتخريب أغرا  

 . المختلفة
 

كما وكثّفت سلطات الإحتلال من عمليات الترحيل القمعي للمعتقلين من سجن لآخـر دون سـابق إنـذار،                 
             شـكّل  وبشكل انعكس سلباً على زيارات الأهالي وعرقل زيارة المحامين واتصالهم بموكّليهم الأمر الذي ي

 .انتقاصاً من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة
 
 :الإعتقال الإداري.  ٤
 

يشكّل الإعتقال الإداري دون توجيه أية تهمة خرقاً للحقّ في الحماية من الإعتقال التعسـفي والحـقّ فـي                   
جاء في المادة   الإجراءات القانونية الضرورية التي كفلها القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، خاصةً ما             

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية،  ٩/١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة        ٩
عقوبـة  "كما أنه يشكّل " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً    " والّلتان تنصان على أنّه     

ة مناهضة التعذيب كما جاء في الملاحظات الختاميـة للجنـة         من إتفاقي  ١٦بموجب المادة   " قاسية ولاإنسانية 
 .١مناهضة التعذيب

 
، الذي قضى ستّة أعوام في الإعتقال الإداري وأُفرج عنه خلال العـام الحـالي،    أحمد قطامش وقد وصف   

، "يصادر سنوات طوال من عمر الشعب الفلسطيني دون جريمـة أو إدانـة            " الإعتقال الإداري بقوله أنّه     

                                                        
 .مصدر سابق، )CAT/C/ISR(لاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب  الم١



 ١٣ 
 

لا يملكـون  ) يقصد بذلك سلطات الإحتلال الإسرائيلي(الظلم في هذا الإعتقال مضاعف لأنّهم "اف أن   وأض
 ."أي دليل لمحاكمتنا ثم يدعون أننا نشكّل خطراً عليهم

 
وفي هذا العام، واصلت سلطات الإحتلال الإسرائيلية ممارسة سياسة الإعتقـال الإداري وتجديـده بحـقّ                

 ٧٨حيث بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين إدارياً خلال العام الحـالي           يـن الفلسطينيين   العديد من المواطن  
وتستند إسرائيل في . ١ معتقلاً في معتقل مجدو العسـكري ٦٠ معتقلاً منهم في سجن تلموند و١٨معتقلاً،  

لعسـكري رقـم    ، والأمر ا  ١٩٤٥البريطانية لعام   " الطواريء"تنفيذها للإعتقال الإداري إلى أنظمة الدفاع       
، والذي تضمن ذات البنود التـي تضـمنتها أنظمـة     ١٩٧٠عام  " قائد المنطقة الوسطى  " الصادر عن    ٣٧٨

 .سالفة الذكر، بالإضافة إلى أوامر عسكرية أخرى" الطواريء"الدفاع 
 

وقد استمرت سلطات الإحتلال الإسرائيلية خلال العام الجاري بتحويل العديد من الموقـوفين علـى ذمـة                 
التحقيق إلى الإعتقال الإداري، وهو أسلوب تلجأ إليه عندما تفشل في تجميع أدلّة كافية لتوجيه لائحة إتهام                  
بحقّ هؤلاء المعتقلين، وهو أسلوب تهديد معتاد يلوح به المحققون أثناء تحقيقهم مع المعتقـل فـي حالـة                   

 عاماً مـن سـكان كـوبر        ٤٥ي،  عمر صالح عبد االله البرغوث    رفضه الإعتراف، كما حصل مع المعتقل       
 يومـاً مــن     ٦٩، حيث حول للإعتقال الإداري بعـد        ٣/٩/١٩٩٥بمحافظة رام االله، الذي أعتُقل بتاريخ       

 . ٢التحقيق المتواصل معه
 

وكذلك تم تحويل عدد من المعتقلين الفلسطينيين إلى الإعتقال الإداري بعد إنقضاء مدة محكـوميتهم، كمـا                 
 من سكان بلدة بيت حانون قضاء غزة، والذي تم تحويلـه للإعتقـال              ح شحادة، صـلاحصل مع المعتقل    

 .الإداري بعد أن أمضى عشر سنوات في الإعتقال
 

سياسة الحرب النفسية ضد المعتقلين الإداريين وذويهم، وذلك مـن          ١٩٩٨كما واصلت إسرائيل خلال عام      
داريين، حيث يتم تجديد فترة هذا الإعتقـال فـي          خـلال سياسة تجديد الإعتقال الإداري بحقّ المعتقلين الإ       

 قامـت سـلطات الإحتــلال      ٨/١١/١٩٩٨ففي  . الكثير من الأحيان قبل ساعات قليلة من موعد الإفراج        
 من قرية بني نعيم قضاء الخليل قبــل  محمود حسين السراحنة بتجديد الإعتقال الإداري للمعتقل الإداري      

٤٨    قررضاف إلى ذلك تحويل بعض المعتقليـن الإداريين إلى التحقيـق  .  عنه ساعة من وقت الإفراج المي
 من قرية جوريش محافظـة      علاّم خالد على الرغم من مرور أشهر على اعتقالهم، كما حصل مع المعتقل            

 .١٠/١٢/١٩٩٨بتاريخ " بتاح تكفا"نابلس، والذي حول من قسم الإعتقال الإداري إلى قسم تحقيق 
 

 أسامة جميل إسماعيل برهــم،    لمعتقل أحمد قطامش خلال العام الحالي، أصبح المعتقل         بعد الإفراج عن ا   
وكـان مـن    . ١٧/١١/١٩٩٤من رامين بمحافظة طولكرم، أقدم معتقل إداري، وهو معتقل منـذ تـاريخ              

 استلم أمراً بتجديـد إعتقالـه   ٢٧/٤/١٩٩٨، إلا أنه وبتاريخ   ١٠/٥/١٩٩٨المفروض أن يفرج عنه بتاريخ      
 .ياً لمدة أربعة أشهر إضافيةإدار
 

                                                        
 .مؤسسة مانديلا:  للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع١
 .٢٤/١٢/١٩٩٨ تمّ الإفراج عنه في ٢



 ١٤ 
 

 :المعتقلات الفلسطينيات.  ٥
 

يبلغ عدد الفلسطينيات المعتقلات هذا العام ثماني معتقلات من بينهن أربع معتقلات اعتُقلن خـلال عـام         
ومن بينهن ثلاث معـتقلات يقضـين أحكامـاً متفاوتــة،           . ١٩٩٧، وأربع معتقلات من العام      ١٩٩٨

 .١٣/٤/١٩٩٧دمهن المعتقلة سـونا محمود زيد الراعي والموقوفة منذ والباقيات موقوفات، وأق
 

وتعاني المعتقلات الفلسطينيات من ظروف إعتقالية صعبة تتمثّل بالمعاملة السيئة من قبـل إدارة السـجن،                
، حيث تُحتجز   "الرملة العسكري "كما ترفض إدارة سجن     . واحتجازهن بجوار سجينات إسرائيليات جنائيات    

 .رات، أن يكون لهن تمثيل اعتقالي كما هو الحال بشأن المعتقلين من الذكورالأسي
 
 : لشهداء في السجون الإسرائيليةا.  ٦
 

وهـؤلاء  . إستشهد خلال هذا العام أربعة معتقلين فلسطينيين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية            
 :حسب ما هو موضح في الجدول هم

 
          سبب الوفاة   مكان الوفاة   تاريخ الوفاة    البلد  العمر        الاسم الرقم

 نضال زكريا  .١
 أبو سرور 

 الدوحة، بيت  عاما١٩ً  
  لحم

 التعذيب سجن المسكوبية   كانون الثاني-٢٩

 يوسف دياب رزق  .٢
 العرعير

حي الشجاعية،   عاما٦٠ً  
 غزة

مستشــفى ســجن   حزيران-٢١
 الرملة

ارة إهمال طبي مـن قبـل إد      
 السجن

 مستشفى الشفاء،    تموز-٢٦ غزة  عاما٣٢ً   جمال محسن الخميسي .٣
 غزة

أفرجت سلطات الإحتلال عنه    
ــرض   ــتفحل م ــد أن اس بع

 أيام  ٥تُوفي بعد   . السرطان به 
 من الإفراج عنه

 .الضرب من قبل السجانين  سجن بئر السبع  تشرين الثاني-٤ خانيونس  عاما٢٣ً   أحمد فايز عصفور .٤
 
 
 
 

 :هدم البيوت: ثالثاً
 

بينما تقوم إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها، وتتسامح إزاء اعتداءات المستوطنين اليومية على الأرض             
من أراضي الضفة الغربية وأكثـر مـن        % ٧٠والبيوت العربية، تمنع الفلسطينيين من البناء في أكثر من          

أراضي قطاع غزة، وذلك في محاولةٍ منها لتقلـيص  من % ٤٠من أراضي القدس الشرقية وحوالي    % ٨٦
 .الوجود الفلسطيني وتفريـغ الأرض مـن سكّانها الأصليين

 



 ١٥ 
 

، ممثّلةً بما يسمى بـالإدارة      ١٩٩٨وفي إطار تحقيق هذه السياسة واصلت الحكومة الإسرائيلية خلال عام           
 هدم بيوت الفلسطينيين، وبوتيرةٍ أعلى      سياسة" بلدية القدس "المدنية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وبـ         

حيناً، وبعدم التـرخيص وفقـاً لقـوانين        " أمنية"مما كان عليه الوضع في العام الماضي، متذرعةً بأسباب          
 .التنظيم والبناء الإسرائيلية أحياناً أخرى

 
 ":الأمني"الهدم . ١
 

من احتلالها للضفة الغربيـة وقطــاع      دأبت سلطات الإحتلال الإسرائيلي على مدار واحدٍ وثلاثين عاماً          
غزة على اتّباع سياسة هدم بيوت الفلسطينيين تحت ذريعة الأمن، وذلـك لُمعاقبـة الفلسـطينيين وذويهـم           
وردعهم عن المشاركة في مقاومة الإحتلال، إضافةً إلى الأهداف الأخـرى المسـتقاة مـن الأيـدولوجيا                 

وتحت ذريعة الأمن هدمت سـلطات  . ية من سكّانها الفلسطينيين   الصهيونية الرامية إلى تفريغ الأرض العرب     
 في قرية الطيبة قضاء الخليـل، بحجـة   أكرم مسودة بيت المواطن  ١٩٩٨الإحتلال الإسرائيلي خلال عام     

وتجدر ملاحظة أن إنخفاض عدد المباني التـي هـدمت عــام            . إيواء الشقيقين عماد وعادل عوض االله     
تي ليس لتغير في السياسة الإحتلالية الإسرائيلية، وإنما لأن معظم التجمعات  تحت ذريعة الأمن يأ   ١٩٩٨

 ".ب " و " أ " السكنية الفلسطينية أصبحت ضمن منطقتي 
 

 مـن  ٣٣إن هدم البيوت أو إغلاقها لذرائع أمنية يندرج ضمن العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة  
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هـو  "  أنّه إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على    

  ".شخصياً، كما تُحظَر العقوبات الجماعية
 
 :الهدم بحجة عدم الترخيص. ٢
 

لبيوت الفلسطينيين خلال العام الجاري، إلا أن إسرائيل اسـتمرت          " الأمني"بالرغم من تراجع حالات الهدم      
والخيام وبيوت الشعر طوال العام في شتّى محافظـات الضـفة           " لبركساتا"في هدم البيوت الفلسطينية و      

الغربية وقطاع غزة، متذرعةً بالشقّ الآخر من إدعاءاتها وهو عدم الترخيص، في الوقت الذي تابعت فيـه          
 . ١استخدام قوانين التنظيم لمنع إعطاء تراخيص البناء بطريقة تعسفية

 
ينيون، وبسبب الضائقة السكنية الخانقة التي يعيشون بها وازديـاد عـددهم            فغالباً ما يلجأ المواطنون الفلسط    

سنوياً، إلى البناء على أراضيهم دون ترخيص نتيجة رفض السلطات الإسرائيلية المتواصل منح التراخيص              
لهم، حتى لمن استكمل الشروط الطويلة والمعقّدة لطلب الرخصة، وبسبب ارتفاع رسوم الترخيص خاصـةً               

 .٢دينة القدس المحتلّةفي م
 

                                                        
 ونقل صلاحياا لضباط من الجيش الإسرائيلي، في حين تمّ نقلها في مدينة  عملت إسرائيل منذ أيام احتلالها الأولى للضفة الغربية وقطاع غزة على إلغاء سلطات التنظيم والبناء المحلية      ١

وقامت السلطات الإسرائيلية بالسيطرة على التخطيط الهيكلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصادقت على مخطّطات هيكلية كان الغرض ". بلدية القدس"القدس الشرقية  لموظفين من 
 .توسع العمراني الفلسطينيالرئيسي منها الحد من ال

 .الإنتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس: البند الخامس من هذا الباب أنظر  ٢



 ١٦ 
 

ومن بين مجموع البيوت التي تم هدمها خـلال         .  بيتاً ١٤٨، هدمت سلطات الإحتلال     ١٩٩٨فخلال عام   
 بيتان في قطاع غزة، يقع أحدهما في بلدة القرارة الخاضعة لسـيطرة السـلطة الوطنيـة                 ١٩٩٨العام  

لقدس المحتلّة قائمـة المـدن الفلسـطينية      وتتصدر مدينة ا  .  بيتاً في الضفة الغربية    ١٤٦الفلسطينية، و 
 بيتاً، يليها منطقة الخليل التي هدم       ٤٦المتضررة من سياسة هدم البيوت، فقد هدم فيها خلال هذا العام            

 ١١ بيتاً في منطقة نابلس، و       ١٣ بيتاً في منطقة رام االله، و      ١٦وهدمت سلطات الإحتلال    .  بيتاً ٤٠فيها  
 بيـوت فـي   ٤ بيوت في منطقة قلقيلية، و ٦ بيوت في منطقة جنين، و ١٠ بيتاً في منطقة بيت لحم، و     

 . ١ بيتاً ٣٧وقد شهد شهر حزيران أعلى نسبة في هدم البيوت، إذ هدم خلاله . منطقة أريحا
 

فقد هدمت سلطات الإحتلال فـي  . يضاف إلى ذلك هدم عشرات الخيم والبركسات وبيوت الشعر والحظائر   
 عائلة من عرب الجهالين في منطقـة        ٣٥ الخيام والبركسات تعود ملكيتها لـ        مجموعة من  ١٣/٢/١٩٩٨

عزبـة  "مـن   " دعيـبس " بركساً وخيمة تعود ملكيتها لعـائلات        ٤٥ تم هدم    ٢٨/٥/١٩٩٨وبتاريخ  . أريحا
 . في أريحا" الخلايلة

 
ون سابق إنـذار، ودون  وفي كثير من الأحيان، تقوم السلطات الإسرائيلية المحتلّة بهدم بيوت الفلسطينيين د        

ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به قـوات الإحـتلال           . السماح لأصحابها بإخلائها من الأثاث والمحتويات     
 ،مـن قبيـا  عمران حسن يوسف  من هدم بيت وحظيرة أغنام تعود ملكيتها للمواطن ١٧/٦/١٩٩٨بتاريخ  

امت بـه الجرافـات الإسـرائيلية بتـاريخ         وكذلك ما ق  . وقد تم هدم البيت والحظيرة فوق الأثاث والأغنام       
 من قريـة  عيسى علي عيسى جبريل سيارة عسكرية، بمحاصرة بيت المواطن ١٥، ترافقها   ١٨/٦/١٩٩٨

تقّوع بمحافظة بيت لحم وهدمت بيته دون سابق إنذار، ودون السماح لأفراد العائلة بإخراج الأثـاث مـن                  
 .البيت

 
لفلسطينيين استخدام العنف والقوة المفرطة تجاه أصحابها، كما حصل         بالعادة، يرافق هدم بيوت المواطنين ا     

فقد تعرض وأفـراد  . من سكان منطقة قلقس جنوب مدينة الخليل  يوسف محمد الأطرش    مع عائلة المواطن    
. ١١/٦/١٩٩٨عائلته إلى عملية تنكيل عندما هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلية بيته للمرة الثالثة بتاريخ              

 فلسطينياً من قرية كفل حارس جنوب غرب نابلس فـي أعقـاب قيـام سـلطات     ٢٧ب أكثر من   كما أصي 
 بتـاريخ  حسام محمد أبويعقوب، وعودة عبـد القـادر شـقّور   الإحتلال الإسرائيلية بهدم بيتي المواطنين   

 . بحجة عدم الترخيص٢٨/١٢/١٩٩٨
 

 العامـة، وبعـض مبـاني المؤسسـات         ولا يقتصر الهدم على البيوت الخاصة، بل يشمل أيضاً الممتلكات         
 على هدم مقر الأكاديمية الفلسطينية للفروسية       ٣/٢/١٩٩٨فقد أقدمت سلطات الإحتلال بتاريخ      . الإجتماعية

ومبنى الخدمات الإجتماعية في برج اللقلق بحجة عدم الترخيص، الأمر الذي أدى إلى حرمان سكان البلـدة          
 .اع بالخدمات التي تقدمها هذه المؤسساتالقديمة في القدس المحتلة من الإنتف

 
يندرج هدم البيوت وغيرها من المباني بحجة عدم الترخيص ضمن تدمير الممتلكات المحظـور بموجـب                

يحظر على دولة الإحتلال أن تُدمر أية ممتلكات        "  من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنّه          ٥٣المادة  
                                                        

 .مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان من أجل معلومات إضافية راجع ١



 ١٧ 
 

بأفراد أو جماعات، أو بالدولـة أو السـلطات العامـة، أو المنظّمـات              خاصة ثابتـة أو منقولة تتعلق      
كما أن هدم البيوت يشكّل انتهاكاً للحقّ في السكن الملائم الذي كفلتـه المواثيـق          . "الإجتماعية أو التعاونية  

 ـ    ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        ٢٥والأعراف الدولية، خاصةً المادة      دولي  من العهـد ال
الخاص بالحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية، الأمر الذي أكّدت عليـه اللجنـة الخاصـة بـالحقوق                

 .١الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
 

ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، خاصةً تلك التي تدعي إسرائيل أنّها أُقيمت دون تـرخيص، فـي               
فسـلطات الإحـتلال    . لفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديـدة       الوقت الذي تتساهل فيه إزاء مخا     

الإسرائيلية لم تتّخذ خطوات حقيقية لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بـل       
 .٢على العكس تقوم بتشجيعهم على إحتلال المزيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :٣مصادرة الأراضي والإستيطان: رابعاً
 
كّل قيام الدولة المحتلّة بترحيل أو نقل جزء من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التـي تحتلّهـا خرقـاً        يش

كما ويعتبر مثل هذا النقل جريمة حرب بموجـب المـادة           .  من إتفاقية جنيف الرابعة    ٤٩مستمراً للمادة   
ها في شهر تموز مـن عـام    ن إتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تم التوقيع علي          م ٧/ب/٨/٢

وتم التأكيد على عدم شرعية الإستيطان مراراً من قبل المجتمع الدولي، وذلك من خلال عـدة                . ١٩٩٨
 ٤٥٢فعلى سبيل المثال، إعتبر القرار رقم . قرارات اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن

ل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية  الصادر عن مجلس الأمن أن سياسة إسرائي       ١٩٧٩لسنة  
                                                        

١ E/C.١٢/١/Add.٤١، فقرة مصدر سابق ٢٧. 
 .ستيطانمصادرة الأراضي والإ: البند الرابع من هذا الباب أنظر  ٢
 .دائرة الخرائط، جمعية الدراسات العربية  المعلومات الواردة في هذا البند، باستثناء ما يشار إليه تحديداً، مستمدة من ٣



 ١٨ 
 

المحتلّة ليس لها أي أساس قانوني وتشكّل خرقاً لإتفاقية جنيف الرابعة المتعلّقة بحماية المدنيين زمـن               
 .الحرب

 
يعتبر بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بما فيها مدينة القدس، استراتيجية عامة               

. بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية، وهو ما أثبتتـه ممارسـات الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة        تتّفق  
وبالإضافة إلى كون الإستيطان بحد ذاته يعتبر من أخطر الإنتهاكـات الإسـرائيلية لحقـوق المـواطنين                 

 ـ     ات الأخـرى، خاصـةً   الفلسطينيين وأرضهم، إلا أنّه إضافةً لذلك كان أساساً ومدخلاً لكثير مـن الإنتهاك
الإعتداء على الحقّ في الحياة، والتنكيل بالفلسطينيين وإرهابهم، ومصادرة الأراضي الزراعية التي يعتاش             

، وتسـويق الأغذيـة الفاسـدة       ١منها السواد الأعظم من المواطنين الفلسطينيين، واستنزاف الموارد المائية        
ا من داخل إسرائيل للمستوطنات حيث يـتم إعـادة تغليفهـا          ومنتهية الصلاحية، والتي عادةً ما يتم توريده      

 .٢وتزوير تاريخ صلاحيتها، إضافةً لتلويث البيئة الفلسطينية
 

ويبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية العام الحـالي              
مستوطنٍ يقيمـون فـي     ) ١٦٤,٠٠٠(هم  مستوطنٍ، من ) ٣٥٠,٠٠٠(مستوطنةً، يقطنها حوالي    ) ١٩٥(

مستوطن يقيمون في المستوطنات المقامـة فـي منطقـة          ) ١٨٠,٠٠٠(مستوطنات الضفة الغربية، و     
 .مستوطنٍ يقيمون في مستوطنات قطاع غزة) ٦,٠٠٠(القدس، إضافةً إلى أكثر من 

 
. الأراضي ووقف الإستيطان  ولم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من إتفاقيات إلى وضع حدٍ لمصادرة             

بل على العكس تمامـاً قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الإستيطانية والتوسعية، فقد إستمرت بمصادرة             
 تصاعدت وتيرة الإستيطان ومصـادرة  ١٩٩٨ فخلال عام    .٣أراضٍ جديدة وتنفيذ قرارات مصادرة سابقة     

فلسطينية، مع تركّـزه فـي الضـفة الغربيـة          الأراضي بشكل محموم، ولم تنج منه أي من المحافظات ال         
 . وبالأخص مدينة القدس المحتلة والمناطق المجاورة لها

وبالإضافة للمخطّطات الحكومية الرسمية الهادفة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن مـن الأرض الفلسـطينية،              
 المحيط بهـا ووضـع      قام المستوطنون بمبادراتٍ ذاتية شملت توسيع المستوطنات من خلال إزاحة السياج          

وتأتي هذه الإجراءات بتشجيع مباشر مـن قبـل الحكومـة           . أيديهم على الأراضي المجاورة لمستوطناتهم    
 ١٦/١١/١٩٩٨الإسرائيلية، فقد صرح وزير الخارجية الإسرائيلي أرئيل شارون لوسائل الإعلام بتـاريخ        

ع المسـتوطنات والسـيطرة علـى الـتلال     عليكم الإسراع بتوسـي ".. مخاطباً المستوطنين وقادتهم قائلاً       
 ..".والأراضي المحيطة بها في أقرب وقت ممكن، لأن ما سنسيطر عليه الآن سيكون لنا

 
تُبرر إسرائيل مصادرتها للأراضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة، من أكثرها شيوعاً الإعلان عـن              

 وتتم معظم المصادرات مـن أجـل توسـيع          .ومناطق عسكرية " أراضي دولة "الأراضي المصادرة بأنّها    
المستوطنات، وشقّ الطرق الإلتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل، وتوسيع             

                                                        
١  E/C.١٢/١/Add.٢٤، فقرة  مصدر سابق ، ٢٧. 
 .الإنتهاكات الإسرائيلية في اال الزراعي والبيئة: البند السابع من هذا الباب أنظر  ٢
 .ب تحديد المساحات التي تمّت مصادرا بدقة حيث تتداخل قرارات المصادرة الجديدة مع تنفيذ قراراتٍ سابقة، بالإضافة إلى التكتم الذي يحيط بمثل هذه الإجراءات يصع٣



 ١٩ 
 

الشوارع القائمة، وإقامة المشاريع العامة، وإنشاء المرافـق العامـة لتقـديم الخـدمات للمسـتوطنات       
 .والمستوطنين

 
 :اء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمةمصادرة الأراضي من أجل بن.  ١
 

 خمس منها في محافظة نابلس، وثلاث فـي         ١٩٩٨عشرة مستوطنات جديدة خلال عام      بالإضافة لإنشاء   
محافظة رام اللّه وواحدة في محافظة جنين وأخرى في محافظة بيت لحم، استمرت إسرائيل فـي توسـيع                  

سلطات الإحتلال الإسرائيلية خلال العام الجاري عن بدء سـريان   فقد أعلنت   . عدد من المستوطنات القائمة   
 خرائط هيكلية لتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة على مساحة مصادرة من الأراضي تصل إلى   ٨

 مخططاً هيكلياً لتوسيع المستوطنات القائمة على مساحة تصل         ١٥كما أعلنت عن إيداع     .  دونماً ٨,٤٦١
 . وحدة سكنية جديدة في المستوطنات القائمة٨,٤٣٤إقامة ف إلى ذلك يضا.  دونما٨,٢١٩ً

 
 :مصادرة الأراضي لغرض شقّ الطرق الإلتفافية.  ٢
 

 من مصادرة الأراضي الفلسطينية بحجـة توسـيع الطـرق           ١٩٩٨كثّفت السلطات الإسرائيلية خلال عام      
وباتـت إسـرائيل    . ١ها جميعاً بإسـرائيل   القائمة وشقّ الطرق الإلتفافية لربط المستوطنات ببعضها وإيصال       

تستخدم هذه الذريعة كوسيلة وأداة لمصادرة مساحات شاسـعة مـن الأراضـي، وحرمـان المـواطنين                 
الفلسطينيين من مواردهم وثرواتهم الطبيعية من خـلال مصـادرة الأراضـي الزراعيـة أو المزروعـة           

هـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الإقتصـادية           من الع  ٢/١بالأشجار المثمرة، وذلك خلافاً لأحكام المادة       
 . الإجتماعية والثقافية

 
 :مصادرة الأراضي من أجل إقامة مرافق عامة للمستوطنات.  ٣
 

تستمر الحكومة الإسرائيلية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بحجة إقامة مرافق عامة وخدماتيـة              
 :ومن الأمثلة على ذلك. مجمعات رياضية وترفيهيةللمستوطنين، كمحطات الوقود، ومجمعات الحافلات، و

 تم الإعلان عن إيداع المشروع التفصيلي لإقامة منطقة صناعية تحمـل اسـم              ٤/٢/١٩٩٨بتاريخ   •
 دونماً من أراضـي قريـة كفـر    ١١٤٥على مساحة أرض تبلغ " قدوميم"في مستوطنة   " بـار أون "

 .قدوم
ن للمياه على أراضي قريـة شـوفة قضـاء           قام المستوطنون بنصب برج وخزا     ١٣/٣/١٩٩٨في   •

كما قامت الجرافات الاسرائيلية بجرف أراضي في قرية خربثا بني حارث وديـر قـديس       . طولكرم
 . لإقامة كسارة كبيرة بغية دعم مشاريع البناء في المستوطنات القريبة

نصـب  "ة   دونماً من أراضي بيت سوريك لإقام      ١٥ تم الإعلان عن مصادرة      ٢٨/٤/١٩٩٨بتاريخ   •
 ".تذكاري

 
 :مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية.  ٤

                                                        
 . شارعاً التفافياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية٢٩ على شق ١٩٩٨ صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال عام ١



 ٢٠ 
 

 
فعلى سـبيل  ". لأغراض عسكرية" بمصادرة الأراضي ١٩٩٨استمرت قوات الإحتلال الإسرائيلي في عام       

 بتجريف أراضٍ زراعيـة غـرب   ١٩٩٨المثال، شرعت الجرافات الإسرائيلية في شهر حزيران من عام         
 .  دونماً لإقامة معسكر للجيش الإسرائيلي عليها٣٥معبر رفح الحدودي تبلغ مسـاحتها 

 
وبالإضافة إلى عدم شرعية هذه المصادرات بحد ذاتها، فإنها أيضاً تُعد مدخلاً لنشر الألغام الأرضية بشكل                

فقد قامت قوات الإحتلال في شهر تمـوز بتسـييج          . يناقض التوجه العالمي لإلغاء هذه الأسلحة اللاإنسانية      
ت من أراضي قرية صوريف قضاء الخليل بهدف توسيع حقل للألغـام علـى مـدخل البلـدة                  ثلاثة دونما 

 .الشرقي
 
 :وضع شروط إجرائية تعسفية. ٥
 

على الرغم من أن إعطاء المواطنين الفلسطينيين الفرصة للإعتراض على مصـادرة الأراضـي لغايـات          
بتخفيض مدة الإعتراض علـى أوامـر       إستيطانية لا يعدو كونه خطوة شكلية، فقد قامت سلطات الإحتلال           

 أصدرت ما تسـمى بـالإدارة       ١٩/١١/١٩٩٨ - ١٨فبتاريخ  .  يوماً إلى أسبوعين فقط    ٦٠المصادرة من   
 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي في محافظة الخليـل،    ٦المدنية  

 ١.لقانونية على أوامر المصادرةوأمهلت أصحابها مدةً أسبوعين فقط لتقديم اعتراضاتهم ا
 

بـل  . ١٩٩٨و في الخلاصة، يبدو واضحاً أن السياسة الإسرائيلية تجاه الإستيطان لم تتوقّف خلال عام          
على العكس فإن الحكومة الإسرائيلية تُسرع من وتيرة الإستيطان بشكل ملحوظ، وتتجاهـل تصـرفات               

 القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين إلى       المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأراضي      
 .التمادي في الإستيلاء على مزيد من الأراضي

 
 

 :الإنتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس: خامساً
 

خلافاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، قامت إسرائيل بضم مدينـة القـدس الشـرقية عـام             
ار غير القانوني، شرعت إسرائيل، وبإجماع أطيافها السياسية، بتنفيذ سياسـة           ومنذ إتخاذ ذلك القر   . ١٩٦٧

العاصـمة الأبديـة    "إستراتيجية لتهويد هذه المدينة وتحويلها من مدينة عربية إلى مدينة يهودية، وجعلهـا              
 القـدس   ومن بين الوسائل التهويدية التي دأبت سلطات الإحتلال على ممارستها بحقّ          ". والموحدة لإسرائيل 

. ، إتّباع سياسة التطهير العرقي الإداري بحـقّ الفلسـطينيين المقدسـيين           ١٩٦٧الشرقية منذ احتلالها عام     
فإضافة إلى توسيع حدود المدينة، قامت إسرائيل بفصل القدس الشرقية عن بقية المناطق الفلسـطينية مـن               

ثم اسـتمرت   . ي العربية المصادرة  خلال إحاطتها بطوق استيطاني محكم على أكبر قدر ممكن من الأراض          

                                                        
 .٢٢/١١/٩٨، الأيامصحيفة  ١
 



 ٢١ 
 

ذي أقلّيـة عرقيـة معتمـدة    " غيتو"الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالعمل على تحويل المدينة المقدسة إلى         
 .١على القسم اليهودي من المدينة ومرتبطة تجارياً وإدارياً به

 
إرجاء البحـث فـي وضـعية    ، والتي تضمنت ١٩٩٣وفي أعقاب التوقيع على وثيقة إعلان المباديء عام   

مدينة القدس إلى مرحلة المفاوضات على الوضع النهائي، استمرت إسرائيل فـي أنشـطتها الإسـتيطانية                
ومع اقتراب موعد مفاوضات الوضع النهائي، كثّفـت        . التوسعية في محيط المدينة والمناطق المجاورة لها      

 لتهويد القدس، ومصادرة الأراضي والإستيلاء       من سياستها الرامية   ١٩٩٨الحكومة الإسرائيلية خلال عام     
على بيوت الفلسطينيين، والحد من التواجد الفلسطيني فيها، وواصلت سياسة سحب هويات المقدسيين، فـي      

 . محاولةٍ منها لفرض سياسة الأمر الواقع وإفراغ المفاوضات النهائية من مضمونها قبل الدخول فيهـا
 

 : هاكات الإسرائيلية في القدس المحتلّة وضد مواطنيهاوفيما يلي عرض لأبرز الإنت
 
 :مصادرة الأراضي والإستيطان. ١
 

 حملة مصادرة الأراضي في محيط مدينة القـدس         ١٩٩٨واصلت سلطات الإحتلال الإسرائيلي طوال عام       
 ـ              قّ والمناطق المجاورة لها بهدف إقامة مستوطنات يهودية جديدة، وتوسيع المسـتوطنات القائمـة، وشـ

الطرق الإستيطانية والإلتفافية وذلك استكمالاً لمخططات إحاطة القدس الشرقية بطوق مـن المسـتوطنات              
 . الموصولة مع بعضها البعض، وتقلّيص الأرض العربية في المدينة المقدسة إلى أبعد مدى ممكن

 
 واسـتولت لـذلك علـى    فقد واصلت سلطات الإحتلال الإسرائيلية شقّ الطرق الإلتفافية في محيط القدس،         

 عن بدء سريان    ١٠/٥/١٩٩٨وفي هذا المجال تم الإعلان بتاريخ       . آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية    
 دونماً من أراضي اللطرون وعمواس، وإعلان أمـر         ١٨٧ الواقع على    ٣المشروع الهيكلي لشـارع رقم     

، وإيداع المشروع   ٧٠رع الإلتفافي رقم     العيسوية لشقّ الشا   – دونماً من أراضي قرية عناتا       ٣٢٠استملاك  
وتمت المصادقة خـلال عـام   .  جبع- حزما- على أراضي الرام٤٥الهيكلي والتفصيلي لشقّ الشارع رقم  

 الواقع على المنحدرات الشـرقية والجنوبيـة لجبـل          ١٦ أيضاً على المخطط الهيكلي لشارع رقم        ١٩٩٨
وسيتم حفر نفق أسفل جبـل  . ستوطنة معاليه أدوميمسكوبس الذي يصل ما بين مستوطنة رامات أشكول وم    

 دونماً لصالحه من أراضي     ١٠٧٠الزيتون حيث سيلتقي هذا الشارع مع شارع الطوق الذي تمت مصادرة            
 .قرى السواحرة، صور باهر، أبوديس، والعيزرية

 
 :سحب هويات المقدسيين.  ٢ 

 
جود العربي الفلسطيني فيها إلـى أقـل نسـبة          ضمن إطار سياستها الرامية لتهويد القدس وتقليص الو       

 . ، تقوم إسرائيل بتفريغ القدس من سكانها فعلياً وقانونيا٢ًممكنة
                                                        

 ): إنترنت( على شبكة المعلومات العالمية مركز المعلومات البديلة للمزيد انظر موقع ١
                                                                                     http://aic.netgate.net/jerusalem/jerusalem/policy.htm 

 .من مجموع سكاا% ٣٠دون نسبة " القدس الكبرى"،  دف إسرائيل إلى إبقاء الوجود العربي الفلسطيني في مدينة مصدر سابق ،مركز المعلومات البديلة تقرير  بناءً على٢

http://aic.netgate.net/jerusalem/jerusalem/policy.htm
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" وزارة الداخليـة الإسـرائيلية    "فعلى المستوى القانوني، واصلت سلطات الإحتلال الإسرائيلية من خـلال           

 ١١٣٩حقّ الإقامة الدائمة لأكثـر مـن        سحب هويات المقدسيين وإلغاء     " مؤسسة التأمين الوطني  "ومساندة  
 .١٩٩٨١ وحتى نهاية عام ١/٨/١٩٩٧مقدسياً في الفترة الواقعة بين 

 
فقد واصلت الحكومة الإسرائيلية سياستها العنصرية بحقّ المقدسيين الفلسطينيين، والمتمثّلة بشروط الإقامة            

 بأن استمرارية الحقّ    ١٩٨٨الإسرائيلية عام   التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا          
، ويقـع علـى     "بلدية القدس "بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو             

ويجدر الذكر أن هذه الشروط لا تنطبق على سكان القـدس مـن             . المقدسيين الفلسطينيين عبء إثبات ذلك    
 .٢اليهود

 
فمـن جهـة، تفقـد      . لى تمييز مزدوج في حقّ الإقامة بصفتهن فلسطينيات ونسـاء         وتتعرض المقدسيات إ  

ومن جهة أخرى لا    . المقدسية حقّها في الإقامة عند زواجها من غير سكان القدس أو داخل الخط الأخضر             
في فقد أعلمت وزارة الداخليـة الإسـرائيلية مشـا   . تملك الفلسطينية المقدسية نقل حقّها في الإقامة لأطفالها      

 بضرورة تحويل أوراق وسجلاّت الولادة إليها لكلّ مولود مـن أب يحمـل       ١٩٨٢القدس الشرقية في عام     
أما بخصوص الأمهات المقدسيات المتزوجـات مــن   . هوية القدس، وذلك لتسجيله في السجلاّت الرسمية   

 .٣ن سكن الأبأزواج لا يحملون هوية القدس، فقد تم تبليغهن بضرورة تسجيل مواليدهن في مكا
 

ويتعرض الأطفال الفلسطينيون من سكان القدس أيضاً لإنتهاكات متعددة لحقوقهم ابتداء من حقهم بالهويـة               
فقـد  . وما يتبع ذلك من حرمانهم من مختلف الحقوق الأخـرى )  من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل  ٨مادة  (

 على رفض تسجيل المواليد الفلسـطينيين الجـدد أو          درجت وزارة الداخلية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة      
وإصدار أرقام هويات لهم حتى في حالة اعتراف الوزارة بـأن العـائلات             " سجلاّت السكان "إدراجهم في   

موجودة في القدس، الأمر الذي يحرمهم من الإنتفاع بالتعليم والخدمات الصـحية والضـمان الإجتمـاعي                 
 . ٤ويفرض عليهم قيوداً في التنقّل

 
 :هدم بيوت المقدسيين والإستيلاء عليها.  ٣
 

يلجأ الفلسطينيون المقدسيون إلى البناء على أراضيهم دون ترخيص بسبب حاجتهم الكبيرة والملحة للسـكن         
على مـنح التـرخيص،     " بلدية القدس "، وبسبب الآلية المعقّدة والشروط التعجيزية التي تضعها         ٥والمساكن

 ٢٠،٠٠٠ الباهظة للحصول على الترخيص والتي تتجاوز في بعـض الأحيـان             يضاف إلى ذلك التكاليف   
                                                        

 .٣٠/١١/١٩٩٨،الأيام، صحيفة مركز الدراسات والحقوق المدنية والإجتماعية مقابلة مع عزمي أبو السعود، مدير ١
٢  E/C.١٢/١/Add.٣٦،  فقرة  مصدر سابق ، ٢٧. 
 .مصدر سابق، مركز المعلومات البديلة ٣
٤ E/C.١٢/١/Add.٢٠، فقرة  مصدر سابق ، ٢٧. 
وياً، وأنّ  مقدسي بسبب الضائقة السكنية، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد إلى نحـو ألفي شـخص سـن  ١٨٠٠-١٧٠٠أنه يترك مدينة القدس سنوياً ما بين     "  تقول التقديرات    ٥

 :للمزيد راجع".  آلاف وحدة سكنية١٠المقدسيين بحاجة إلى نحو 
 ).١٩٩٧أيار (  مواصلة تضييق شروط بقاء المواطن المقدسي  وزارة الإعلام الفلسطينية،
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بالمقابل فـإن التـرخيص يمـنح بسـهولة للمؤسسـات           . دولار، والإنتظار لفترة طويلة قد تتجاوز السنة      
سـبباً  " بلدية القدس "ويعتبر البناء دون ترخيص في نظر السلطات الإسرائيلية و        . الإستيطانية وللمستوطنين 

 بيتـاً  ٤٦ عربيٍ في القدس، منهـا   بيـتٍ  ٢٠٠٠ هدم حوالي ١٩٦٧فقد تم فعلاً منذ عام . اً للهدم مشروع
 . ١٩٩٨خلال عام 

 
كذلك عملت الحكومة الإسرائيلية على تصنيف مساحات واسعة من الأراضيٍ العربيـة منـاطق خضـراء         

   ة، بهدف منع المقدسيين من التوسوقد حـدث ذلـك فـي    . ع فيهاكغابات وحدائق وملاعب للأغراض العام
شعفاط شمال القدس وجبل أبو غنيم جنوبها، حيث تم زراعة مساحات من الأراضي بالغابات وبعد سنوات                

ريخـس  "فتم بناء مسـتوطنة  . ، ثم حولت ملكيتها للمؤسسات الإستيطانية"لدائرة حراج إسرائيل"تم تحويلها  
على غابـة   " هارحوما"شاء البنية التحتية لبناء مستوطنة      كما يجري العمل في إن    . على غابة شعفاط  " شعفاط

 .جبل أبوغنيم
 

        إضافةً للخطط الحكومية الرسمية الرامية لتهويد القدس وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، خاصة في الحـي
 الإسلامي القريب من المسجد الأقصى المبارك، صعدت المجموعات اليهودية الإستيطانية من أنشطتها فـي   

أمنـاء  "، و "عطيرت كـوهنيم  "ومن أبرز هذه المجموعات     . الإستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية    
فقد قامت هذه المجموعات بالإسـتيلاء      ". جمعية العاد "، و "عطيرت ليو شناه  "، و "حي وكيام "، و "جبل الهيكل 

 مسـتوطن   ١٠٠٠الياً أكثـر مـن   على العديد من البيوت والعقارات العربية داخل البلدة القديمة ويقطنها ح    
 مستوطن يقطنون الحارة المسماة حـارة  ٣٠٠٠يتوزعون على العديد من البؤر الإستيطانية، بالإضافة إلى  

يضاف إلى ذلك المحاولات الإسرائيلية الإستيطانية المستمرة في الأحياء العربية خارج الأسـوار،             . اليهود
 .وخصوصاً في سلوان ورأس العامود

 
فقد حاول متطرفون من حركة     . تواصلت إعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية في القدس       كذلك  

كمـا حـاول   .  اقتحام المسجد الأقصـى المبـارك  ١٩٩٨خلال شهر نيسان من العام  " أمناء جبل الهيكل    "
 سـاحة   إقامة طقوس عيد الفصح اليهـودي فـي       " حي وكيام "و  " أمناء جبل الهيكل  "متطرفون من حركتي    
وخلال شهر نيسان من العام الجاري اعتدت مجموعة من المستوطنين على مسجد            . الحرم القدسي الشريف  

وتـم إحـراق بـاب      . النبي داود في مدينة القدس وهدموا المحراب وأزالوا طبقة الفسيفساء التي بداخلـه            
 .٢٤/٦/١٩٩٨الغوانمة، أحد بوابات المسجد الأقصى بتاريخ 

 
 :ق الإقتصاديةإنتهاك الحقو. ٤
 

يعاني المواطنون الفلسطينيون في مدينة القدس من أوضاع اقتصادية سيئة نتيجة الإغلاق الـذي تفرضـه                
سلطات الإحتلال على المدينة والذي منعت بموجبه سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إليهـا إلا    

فقـد  .  على الحركة التجارية في المدينـة      وقد كان للإغلاق آثار اقتصادية سلبية     . بموجب تصاريح خاصة  
 تعتمد بشكل أساسي على المشترين والمتسوقين من الضـفة الغربيـة     ١٩٩٣كانت متاجر القدس حتى عام      

وقطاع غزة، إلا أن الإغلاق حرم المحلاّت التجارية في المدينة من هذا المصدر، الأمر الذي دفع العديـد                  
 . قدس أو الإنتقال إلى مدينتي رام االله وبيت لحممن التجار إلى إقفال متاجرهم في ال
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من حملتهـا فـي جبايـة    " بلدية القدس"وقد تزايدت في الآونة الأخيرة حدة الضائقة الإقتصادية مع تصعيد     

. على ما تعتبره مخالفات لقـوانين وأنظمـة البلديــة         " محكمة بلدية القدس  "الرسوم الباهظة التي تفرضها     
حيـث  ) الأرنونا( الخيالية التي تفرضها على المواطنين ضمن ما يسمى ضريبة البلديات          إضافةً إلى المبالغ  

كثّفت سلطات البلدية من جبايتها لهذه الضرائب، بما في ذلك المستحقات التي تعود إلـى عــدة سـنوات                
 .١سابقة، بشكل يعجز المواطن المقدسي عن سداده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :٢يلية في مجال الحقّ في العملالإنتهاكات الإسرائ: سادساً
  

توفّر الدولة المحتلّة للأشـخاص المحميـين الـذين         : "  من اتفاقية جنيف الرابعة على     ٣٩تنص المادة   
يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذين يكتسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهـذا                

 ٤٠كما تنص المـادة     " …ولة التي يوجدون في أراضيها    الغرض بنفس المزايا التي يتمتّع بها رعايا الد       
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتّبع مع رعايـا طـرف           " على أنّه   

 ".النزاع الذي يوجدون في أراضيه
 

قوق الإقتصـادية    من العهد الدولي الخاص بـالح      ٦،٧،٨خلافاً لما ذُكر أعلاه، وخلافاً لما ورد في المواد          
 لحـقّ المـواطن     ١٩٩٨، تواصلت الإنتهاكات الإسرائيلية طوال عـام        ١٩٦٦والإجتماعية والثقافية لعام    

وتزايدت الإعتداءات وممارسة العنف ضد العمال الفلسـطينيين مـن قبـل الجـيش         . الفلسطيني في العمل  

                                                        
 .مركز القدس للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمزيد من المعلومات راجع ١
 .مركز الديمقراطية وحقوق العاملينقاة على نشرات وتقارير ومقابلات مع  المعلومات الواردة في هذا القسم مست٢
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الإعتداءات على عمـال فلسطينييــن      كما وقع العديد من     . الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين   
 .مـن قبل متطرفين إسرائيليين وأرباب العمل دون أن تُتّخذ بحقّهم إجراءات قانونية فعالة

 
ويـأتي فـي    . تُنتهك حقوق العمال الفلسطينيين، وتًمارس ضدهم الإعتداءات الإسرائيلية في مواقع مختلفة          

على الحواجز العسكرية والمعابر الإسرائيلية مـن قبـل جنـود           مقدمة ذلك الإنتهاكات التي تُمارس بحقّهم       
ستّة عمال فلسطينيين قتلوا جميعـاً بـدمٍ بـارد          ١٩٩٨فقد استشهد خلال عام     . الإحتلال وحرس الحدود  

كان من أخطر حوادث قتل العمال المجزرة التي وقعـت علـى           و. ودون أن تتعرض حياة قاتليهم للخطر     
 عمال جـراء إطـلاق جنـود    ثلاثة والتي استشهد فيها ١٠/٣/١٩٩٨تاريخ  حاجز ترقوميا غرب الخليل ب    

الإحتلال المتواجدين على الحاجز النار الكثيف على السيارة التي كانت تقلّهم أثناء عودتهم مـن العمــل                 
يضاف إلى ذلك حالات التنكيل والإعتداء اليومية التي يتعرض لها العمـال الفلسـطينيون              . داخل إسرائيل 

 الحواجز العسكرية المقامة على مداخل الخط الأخضر، وإخضـاعهم لعمليـات اسـتجواب وتفتـيش       على
تـؤدي في الكثير من الأحيان إلى تأخير وصولهم إلى مواقع عملهم، وبالتالي إلى إمكانيـة فصـلهم مـن            

سكريــة  وتؤدي تلك الإجراءات الروتينية التي يقوم بها الجيش الإسـرائيلي علـى الحـواجز الع        . العمل
بالعمال إلى سلوك الطرق الترابية والفرعية والمشي على الأقدام مسافات طويلة، ذلك علـى الـرغم مـن     
حصول معظم هؤلاء العمال على التصاريح والبطاقات الممغنطة واستيفاء جميع الشـروط والفحوصـات              

 .الأمنية
 

ئيليين، تتراوح بـين الضـرب والطعـن        ويتعرض العمال إلى اعتداءات عنصرية على أيدي مدنيين إسرا        
، مـن بيـنهم عـاملين       ١٩٩٨ خلال عـام     ثلاثة عمال وقد نجم عن هذه الإعتداءات استشهاد       . بالسكاكين

     ن استشهدا في حييالـذي استشـهد فـي       خيـري علقـم   في القدس وهما المـواطن      " مئا شعاريم "مقدسي 
يضاف إلى ذلك اعتداءات    . ٦/١٩٩٨ /١٠ي   الذي استشهد ف   أنور إبراهيم علي  ، والمواطن   ١٣/٥/١٩٩٨

 إثـر تعرضــه     ١٧/٦/١٩٩٨ فـي    عبد المجيد أبو تركي   المستوطنين التي أدت إلى استشهاد المواطن       
 . في منطقة الخليل٦٠للضرب على رأسه وأنحاء مختلفة من جسمه أثناء مروره في الشارع الإلتفافي رقم 

 
 اعتُقـل   ١٩٩٨فحتى شهر حزيران من عـام       . ات الإسرائيلية كما يتعرض العمال للإعتقال من قبل السلط      

،  عـاملاً  ٢٧٠ بحجة دخولهم إلى إسرائيل بدون تصاريح، حوكم منهم ما يقارب             عامل ٢٥٠٠أكثر مـن   
كما صادرت السلطات الإسرائيلية خلال نفس الفتـرة أكثـر مـن         . وفُرضت على الآخرين غرامات مالية    

 .  تصريح عمل٣٠٠٠
 

من العمال الفلسطينيين دون أن يقابل      " التأمين الوطني "سلطات الإحتلال اقتطاع مخصصات     كما وواصلت   
 . ١ذلك تمتّع هؤلاء العمال بالحقوق المترتبة على ذلك من تأمين صحي وغيره

 
وشهد العام الحالي تزايداً ملحوظاً في الإنتهاكات التي يمارسها أرباب العمل الإسرائيليين بحقّ العمـال               

فقد وثّق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أكثــر        . ،  وتأخذ هذه الإنتهاكات أشكالاً متعددة      سطينيينالفل
من ثلاثين نمطاً من الإنتهاكات الإسرائيلية بحقّ العمال الفلسطينيين، مثل عدم تعـويض العامليــن عـن         

                                                        
 ). ١٩٩٨كانون ثاني،  (مذكرة مقدمة للّجنة الخاصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، الحركة الفلسطينية للحق في السكن، ١
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 قلّة العمل، وعدم القدرة فـي       الفترة التي عملوا فيها لعدم الحصول على تصاريح، وإيقاف التصريح بحجة          
الوصول إلى مكان العمل مع وجود التصريح، والفصل بسبب المطالبة بالحقوق، وإعلان الشـركات عـن       
إفلاسها أو إنهاء أعمالها مما يؤدي إلى حرمان العمال من مستحقاتهم المالية، واعتـداءات مـن أصـحاب         

ظاهرة الشيكات الراجعة، وعدم إعطـاء العامـل مـا    العمل على العمال، والحرمان من الأجور، وانتشار  
 .يستحقّ من توفيرات، وتعرض العمال للطّرد الجماعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :١الإنتهاكات الإسرائيلية في المجال الزراعي والبيئي: سابعاً
 

أهم مصـادر   إن الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المجال الزراعي تحرم الشعب الفلسطيني من أحد             
دخله، وتُشكّل انتهاكاً لحقه في تقرير المصير من خلال الإنتفاع بموارده بناء على المادة الأولـى مـن                  

لا يجوز في أية : " العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتي نصت على أنه
 ".حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة

 
، كما كان الحال في الأعوام السابقة، كانت معظم الأراضي الفلسطينية المصادرة أراضٍ             ١٩٩٨في عام   

زراعية ومراعٍ وبساتين ومزارع زيتون وكروم، وهي تُشكّل أحد أهـم الوسـائل المعيشـية للشـعب                 
 . الفلسطيني ومصدر رزق لغالبية مواطنيه

 
                                                        

 ).بدون تاريخ (سرائيلية للقطاع الزراعيالمعوقات الإ للمزيد من المعلومات أنظر وزارة الزراعة الفلسطينية، ١
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رة، فإن هذه المستوطنات أصـبحت عـاملاً        وبالإضافة إلى إقامة المستوطنات على أراضٍ زراعية مصاد       
فقد تسـببت الميـاه العادمـة المتدفّقـة مـن           . أساسياً في تدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي الفلسطيني       

المستوطنات والمصانع المقامة عليها في تلويث التربة وإتلاف المحاصيل الزراعيـة وتضـييق المنـاطق        
كما شكّلت المستوطنات محطّة لتوزيع ورشّ      . ة في المناطق القريبة منها    الرعوية، وانتشار المكاره الصحي   

يضاف إلى ذلك ما تقوم به المستوطنات مـن نهـب   . ١   DDTالمبيدات السـامة المحظورة دولياً مثل الـ
 . ٢واستنزاف للموارد الطبيعية المحدودة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وخاصةً المياه

 
مصانع الإسرائيلية المقامة داخل المستوطنات والكسارات والمقالع الإسرائيلية الضـخمة أحـد            كما تُشكّل ال  

أخطر العوامل في تدمير البيئة الفلسطينية، حيث يتسبب الدخان والغبار المنبعث منها في تلويـث الهـواء،             
سـكان الفلسـطينيين    مما ينعكس بأضرار بيئية بالغة على الأراضي المحيطة بها، وأضرار صحية على ال            

 . ٣القاطنين بجوارها
 

 تصاعدت وتيرة اقتلاع الأشجار المثمرة وحرق الأراضي الزراعية على أيدي الجيش            ١٩٩٨وخلال عام   
وعلى سبيل المثال أدت المناورات التي قام بها الجيش الإسرائيلي خلال شـهر             . الإسرائيلي والمستوطنين 
 دونم من أراضي بلـدة طوبـاس المزروعـة بـالقمح            ١٢٠٠رق  إلى إتلاف وح  أيار من العام الجاري     

 . جراء إطلاق الرصاص وتحرك الدبابات والآليات العسكرية أثناء المناورات العسكريةوالشعير
 

وبسبب سيطرتها على المعابر والحدود واصلت الحكومة الإسرائيلية وضع العقبات والعراقيل أمام تسويق             
ية داخل الأسواق الإسرائيلية أو الخارجية، وذلك مـن خــلال الإجـراءات             المنتجات الزراعية الفلسطين  

الطويلة والمعقّدة اللازمة للحصول على التصاريح من أجل التصدير للـدول الأجنبيـة عبـر المـوانيء                 
وحتى عند الحصول على التصاريح، فإن السلطات الإسرائيلية تتذرع بحجج          . الإسرائيلية والمعابر الدولية  

أمنية وبيروقراطية مختلفة لتأخير مرور الشاحنات التي تحمل الإنتاج الزراعي الفلسـطيني علـى          وذرائع  
 . ٤المعابر مما يؤدي إلى تلف المنتجات

 
 ألف دونم إلـى تضـييق مسـاحة الأراضـي           ٥٩ مستوطنة مقامة على     ١٩وفي قطاع غزة، أدى وجود      

راعية القريبة من المستوطنات، وعدم السماح لهـم  الزراعية، وعرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم الز     
بدخولها ليلاً أو إقامة المباني فيها، أو إدخال المعدات الزراعية أو الكهربائية إليها تحـت حجـج وذرائـع        

 . ٥أمنية، الأمر الذي سبب للمزارعين خسائر فادحة
                                                        

 ).١٩٩٨حزيران، (الإحتلال الإسرائيلي يروج الأغذية الفاسدة والسموم في الأراضي الفلسطينية  منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة العلاقات القومية والدولية، ١
 .٢٤، فقرة  مصدر سابق  ٢٧.Add/١٢/١.E/C:  راجع.  متر مكعب سنويا١٠٠٠ًما تبلغ حصة المستوطن  متراً مكعباً سنوياً بين١٢٥ تبلغ حصة المواطن الفلسطيني من المياه ٢
: "  على أنه١٩٩٥ أيلول ٢٨ بتاريخ  الإسرائيلية المرحلية الموقّعة في واشنطن     - الإتفاقية الفلسطينية  من الملحق الثالث من   " ١"  ينص البند الرابع من المادة الثانية عشر من  الذيل             ٣

 "سوف يتصرف كل طرف من أجل حماية البيئة والحيلولة دون المخاطر البيئية والأضرار بما في ذلك جميع أنواع التربة والمياه والتلوث الجوي
لفضلات السائلة إلى مصادر المياه وشبكات      كل جانب سوف يتخذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع تسرب المياه العادمة أو ا            : "  على أنّ  ذات الذيل كما ينص البند السادس من      

 ".المياه وأماكن تجمعها بما في ذلك المياه الجوفية والمياه السطحية والأار
المستقلة لحقوق المواطن،   الهيئة الفلسطينية   : رام االله  (تقرير حول تقييد حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة          : الحركة عبر الحواجز  عمار الدويك،   :  للمزيد أنظر  ٤

 . ٣٨، ص)١٩٩٨
 ).١٩٩٨( دراسة حول مشاكل التسويق والتصدير عبر المعابر والموانئ والمطارات الإسرائيلية وزارة الزراعة الفلسطينية،:  للمزيد انظر٥
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 أميال، الأمر الـذي يهـدد       ٦أكثر من   كما تمنع السلطات الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين من الإبحار         

ويتعرض الصيادون الفلسطينيون إلـى مضـايقات       .  صياد يعملون في مهنة الصيد في قطاع غزة        ٢٥٠٠
مستمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، حيث تتّم باستمرار ملاحقـتهم ومصـادرة قـواربهم وشـباك                 

واربهم في عرض البحر، أو سـحبها إلـى المـوانيء          وفي بعض الأحيان يتّم إطلاق النار على ق       . صيدهم
 . ١الإسرائيلية وحجزها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إنتهاك الحقّ في التعليم : ثامناً
 

فقد استمرت، وللعـام السـادس      .  انتهاكاتها في مجال الحقّ في التعليم      ١٩٩٨واصلت إسرائيل خلال عام     
ع غزة من حقّهم فـي الوصـول إلـى           طالب وطالبة من قطا    ١٠٠٠أكثر من   على التوالي، في حرمان     

 وذلك نتيجة الإغلاق الذي تفرضه على الأراضي        الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الضفّة الغربية،      
 . ٢المحتلّـة، وبسبب مماطلتها في تنفيذ الإتفاقيات خاصةً ما يتعلق بممر العبور الآمن

 
م للمدارس الفلسطينية متذرعاً بحجج واهية مثل قيام        كما واصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون مداهماته     

وكانت النتيجة دائماً تعرض الطلبـة      . أحد الطلاب بإلقاء الحجارة أو عدم الإنصياع لأوامر جنود الإحتلال         
 مدرسة بنات قرطبة الأساسـية    ويمكن اعتبار   . ومعلميهم ومعلماتهم لحالات من الهلع والضرب والإعتقال      

 الخاضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية في مدينة الخليـل أكثـر المـدارس تضـرراً مـن       الواقعة في القسم  
وتراوحت هذه الإعتداءات بين منع طالبات المدرسة من الوصول لمدرسـتهن، أو            . الإعتداءات الإسرائيلية 

        ض المستوطنين لهنل وقد شهدت المدرسة خلا   . عرقلة مرورهن للمدرسة بسبب الحواجز العسكرية وتعر
 العديد من المواجهات بين مديرة ومعلمات وطالبات المدرسة وبين المستوطنين والجيش، كـان      ١٩٩٨عام  

 طالبة من المدرسة بجـروح      ٢٠ وأدت إلى إصابة نحو      ٢٦/١١/١٩٩٨أشدها المواجهات التي وقعت في      

                                                        
 .٢١/٥/١٩٩٨، القدس صحيفة ١
 
٢ The Gaza Students Campaign (١٩٩٨), Information Sheet for Campaign. (e-mail: gsc@ admin.birzeit edu.)             
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دكتور تيسـير مسـودة،   وعلى إثر ذلك أوقفت سلطات الإحتلال مدير التربية والتعليم في الخليل ال          . مختلفة
 .١إضافةً إلى توقيف مديرة المدرسة وعدد من أمهات الطالبات

 
يضاف إلى ذلك إستمرار سلطات الإحتلال باعتقال العشرات من طلبة الجامعات والأكاديميين، سواء مـن               

 ـ                لال خلال الحواجز العسكرية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي على الطرق المؤدية للجامعـات، أو مـن خ
مداهمة مساكن الطلبة، كما حصل في جامعة القدس حيث اعتقلت سلطات الإحتلال الإسرائيلي أوائل العام                

 . طالباً من طلاب الجامعة٣٠الحالي أكثر من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :٢الإنتهاكات الإسرائيلية في المجال الصحي: تاسعاً
 

لمناطق الفلسطينية، الأمر الذي أدى  سياسة إغلاق ومحاصرة ا   ١٩٩٨واصلت سلطات الإحتلال خلال عام      
 .إلى عدة إنتهاكات لحق المواطن الفلسطيني في الصحة

 
فمن جهة، إستمر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة جغرافياً، وفصل مدينة القدس عـن بقيـة المنـاطق            

 ـ              ق والخـدمات  الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكين المرضى الفلسطينيين من الإستفادة مـن المراف
وبالنظر إلى أن إسرائيل قد قامت خلال سنوات الإحتلال بإهمـال       . الصحية الموجودة خارج مناطق سكنهم    

القطاع الصحي في الأراضي المحتلة، فإن الحد من حرية التنقّل، وخاصة إلى مدينة القدس، يؤدي بالنتيجة                
 .٣للحد من التمتّع بالحقّ في الصحة

 
عرقلت إجراءات الحصار التي قامت سلطات الإحتلال بفرضها على بعـض المـدن   ومن جهة أخرى، فقد   

والقرى الفلسطينية وصول العديد من الحالات المرضية إلى المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلـى               
حورية محمد موسـى   وكان آخر هذه الوفيات، وفاة المواطنة       . ١٩٩٨ خلال عام    ثلاث حالات وفاة  حدوث  

                                                        
 .٢٨/١٢/١٩٩٨القدس،  صحيفة ١
 ):إنترنت( على شبكة المعلومات العالمية إتحاد لجان الإغاثة الطبية لمزيد من المعلومات، أنظر ٢

http://www.upmrc.org 
 .٢٥، صمصدر سابق، الحركة عبر الحواجز ٣

http://www.upmrc.org
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 بعد أن رفض جنود الإحتلال      ٩/١٠/١٩٩٨ سنة من يطا قضاء الخليل، حيث توفيت بتاريخ          ٤٠ حميد،   أبو
الإسرائيلي المتواجدين على أحد الحواجز العسكرية المقامة على مدخل مدينة الخليل السماح لها بالـدخول               

هور الأوضـاع فـي   كما وأدت هذه الإجراءات إلـى تـد      . إلى المدينة لوضع مولودها، بحجة منع التجول      
المرافق الصحية حيث حالت دون وصول الطواقم الطبية والأدوية إلى المستشـفيات والمراكـز الصـحية                

فعلى سبيل المثال دفع الحصار المشـدد  . ١ من إتفاقية جنيف الرابعة٢٣الأمر الذي يشكّل خرقاً لنص المادة   
 بمستشفيات الخليل ومراكزهـا الصـحية إلـى         ١٩٩٨على مدينة الخليل خلال شهر تشرين أول من العام          

 .  ٢إعلان حالة الطوارىء بسبب نفاذ الأدوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الإنتهاكات الإسرائيلية بحقّ المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر: عاشراً
 

لـدولي   أصدرت لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المنبثقة عن العهـد ا          ٤/١٢/١٩٩٨بتاريخ  
، ملاحظاتها النهائية حول التقريـر المقـدم        ١٩٦٦الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام       

وعبرت اللجنة في البند العاشر من ملاحظاتها النهائية عن عميق قلقهـا     . مـن قبل الحكومة الإسرائيلية   
         شجضفي على المواطنين مـن       من التركيز على طبيعة إسرائيل كدولة يهودية، الأمر الذي يع التمييز وي

كما أشارت اللجنة إلـى أن إسـرائيل لا تُعطـي حقوقـاً         . غير اليهود صفة مواطنين من الدرجة الثانية      
مـن سـكانها، وأن السياسـة       % ١٩متساوية للمواطنين العـرب، على الرغم من أنهم يشكّلون أكثر من           

عيشي المتدني للمواطنين العرب من خـلال نقـص المسـاكن           التمييزية الإسرائيلية تظهر في المستوى الم     
وقبل ذلك، وفي معرض ردها على التقرير الإسرائيلي المقـدم        . والمياه والكهرباء والرعاية الطبية والتعليم    

 أن العـرب الفلسـطينيين فـي        عدالةكشفت مؤسسة   " لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية    "لـ  
 ٤٤٥ ملايين شيكل فقط لدعم حقوقهم الثقافية، بينما يحصل اليهود علـى             ٤لون إلا على    إسرائيل لا يحص  

 .فقط% ١مليون شيكل، أي أن الميزانية المخصصة للعرب الفلسطينيين في هذا المجال هي
 

كما واصلت إسرائيل خلال العام الجاري مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين داخل الخـط الأخضـر             
بصـورة عشـوائية علـى      " المطّـاطي "تهم بحجة عدم الترخيص، وإطلاق الرصاص الحـي و        وهدم بيو 

 ألف دونم مـن     ١٢ عن مصادرة    ٢٧/٩/١٩٩٨فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية بتاريخ      . المتظاهرين منهم 
                                                        

 .٥٧، ص)١٩٩٨(الواقع والطموح : الصحة في قطاع غزةركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،  لمزيد من المعلومات أُنظر الم١
 .٦/١٠/١٩٩٨، الأيام صحيفة ٢



 ٣١ 
 

 التابعة لمدينة أم الفحم لأغراض التدريب العسكري، رغم أنّها مسجلة رسـمياً بأسـماء               "الروحة"أراضي  
وتأتي هذه الخطـوة الإسـرائيلية بغيـة    . أصحابها ومزروعة بأشجار الزيتون واللوز منذ عشرات السنين      

وقـد أدت المظـاهرات التـي    . ١٩٥٢ تم الإعلان عن مصادرتها عـام   ألف دونم٤٢مصادرة استكمال  
نتيجـة    من طلبة المدارس،   ١٥٠، من بينهم     مواطن فلسطيني  ٤٠٠جرح أكثر من    شهدتها المدينـة إلى    

 . ١إستخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخلاصة: حادي عشر
 

لم تكن خمس سنوات من مسيرة أوسـلو كافيـةً لوقـف الإنتهاكـات الإسـرائيلية بحـقّ المـواطنين           
. مدنيين الفلسـطينيين العـزل  فرصاص الإحتلال الإسرائيلي لا يزال يحصد العشرات من ال   . الفلسطينيين

واعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم لا حدود لهـا، والجرافـات الإسـرائيلية     
مستمرة في هدم بيوت الفلسطينيين، واقتلاع الأشجار المثمرة لشقّ الطرق الإلتفافية وبناء المستوطنات             

 .وتوسيعها لإستقبال المستوطنين اليهود
 

لم تكن الإنتهاكات الإسرائيلية منذ بداية الإحتلال وحتى الآن حدثاً عابراً، أو فردياً، ولـم تُمـارس وفـق                   
سياسة عبثية أو عشوائية، بل مورست بشكل منظّم ومنهجي ومدروس يهدف في المحصـلة إلـى تفريـغ               

ووقعت الإنتهاكات بتضـافر    . الأرض من سكانها الفلسطينيين واقتلاعهم منها بمختلف الوسائل والأساليب        
على تنفيـذ السياسـة الرسـمية    " الإدارة المدنية والعسكرية"الجهود الحكومية وغير الحكومية، فبينما تعمل   

 .للحكومة الإسرائيلية، يقوم المستوطنون من جانبهم بدور تكميلي لها
 

ينية، ومع اقتراب موعـد  وفي خطوةٍ إستباقية بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسط   
مفاوضات الحلّ الدائم، والذي يشمل ضمن أمور أخرى قضيتي القدس والمستوطنات، صعدت السـلطات               

                                                        
 .٢٨/٩/٩٨، الأيام صحيفة ١
 



 ٣٢ 
 

 من سياستها في مصادرة أراضي الفلسطينيين وبنـاء المسـتوطنات           ١٩٩٨الإسرائيلية المحتلّة طوال عام     
 .والتطهير العرقي في القدس المحتلةوتوسيعها، وشقّ الطرق الإلتفافية، وواصلت سياسة هدم البيوت 

 
       ة منذ الإحتلال، والمتزايدة منذ مسيرة التسوية السياسية، تكشـف أنالإنتهاكات الإسرائيلية المستمر إن
الحكومـة الإسرائيلية لا تهدف من خلال هذه المسيرة إلى الوصول إلى سـلام حقيقـي وعـادل مـع                   

 .ه المسيرة في تحقيق أطماعها التوسعية والإستيطانيةالفلسطينيين، بقدر ما تهدف إلى توظيف هذ
 

أن استمرار الحكومة الإسرائيلية فـي قتـل المـواطنين          تجد الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن       
وبعض أنواع الذخيرة المحرمة دوليـاً علـى رؤوس   " المطّاطي"الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي و 

 ـي   ٢٥٠٠ين وصدورهم، واستمرار احتجاز أكثر من  المتظاهرين الفلسطينيضفلسطيني كرهـائن، والم 
قُدماً بتشريع التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضـي الفلسـطينية              
وبوتيرةٍ أعلى مما كان عليه الوضع في العام الماضي، يؤكّد حقيقةً واحدة هي أن الحكومة الإسرائيلية،                
وبعد سبع سنوات على مؤتمر مدريد وخمس سنواتٍ على إتفاق أوسلو، لم تُغيـر مـن أيـديولوجيتها                  
الهادفة إلى إقامة دولة إسرائيل على كامل التراب الفلسطيني، والعمل بكافة الوسائل على تفريغ الأرض               

 .العربية من مواطنيها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٤ 
 



 ٣٥ 
 



 ٣٦ 
 



 ٣٧ 
 

 



 ٣٨ 
 

 



 
٤١ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حالة حقوق المواطن في مناطق السلطة الوطنية  الباب الثاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤٢ 

 

 
 

لا يمكن فهم أو تحديد حالة حقوق المواطن في أي بلد في معزل عن فهم الإطار العام الذي يحكـم عمـل                      
ء أي مـن السـلطات   فأي خلل في بنـاء أو أدا   . السلطات القائمة فيه، وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض       

 .الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، يؤدي إلى مساس بحقوق المواطنين وحرياتهم
 

 ولا يمكن أن تستقيم حالة حقوق المواطن وتأخذ وضعها الصحيح إلا في ظلّ نظام سياسـي ديمـوقراطي                  
السلطات الثلاث بحيث تقوم كـل      تعددي يقوم على إحترام مبدأ سيادة القانون، ويؤمن الفصل المتوازن بين            

 .واحدة منها بدورها بفاعلية
 

ومفاهيم حقوق المواطن وسيادة القانون والفصل بين السلطات والتعددية والديموقراطية، وإن كانت مفـاهيم              
متمايزة ومختلفة عن بعضها البعض، إلا أنها مفاهيم مترابطة وأحيانا متداخلة ويكمل كلّ منها الآخر، وكل                

فحقوق المواطن تتوقّف على مدى حضور مبدأ سـيادة القـانون نصـاً       . منها ضروري لتحقّق الآخر   واحد  
والوضع الذي تتوفر فيه التعدديـة      . ويصعب تحقيق سيادة القانون دون وجود فصل بين السلطات        . وتطبيقاً

 .القانونوالديموقراطية هو الوضع الأمثل الذي تُصان فيه الحقوق والحريات وتُكفل فيه سيادة 
 

والسلطة الوطنية الفلسطينية الناشئة ما زالت في طور بناء وتكوين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذيـة               
لذا فإن الهيئة الفلسطينية المسـتقلّة      . والقضائية، وهذا يقتضي جهوداً مضاعفة وعناية خاصة من الجميع        

ي ظلّ السلطة الوطنية الفلسطينية في هـذا        لحقوق المواطن إرتأت أن يتم عرض حالة حقوق المواطن ف         
الباب من خلال رصد حالة السلطات الثلاث، وتقييم أدائها، والخروج بتوصيات من أجـل تصـويب هـذا           

 .فوضعية حالة حقوق المواطن ما هي في نهاية المطاف إلا إنعكاس مباشر لحالة هذه السلطات. الأداء
 
 
 



 
٤٣ 

 

  



 
٤٤ 

 

 يعية  السلطة التشر   :  الفصل الأول
 
 

 بانتخابات فلسطينية عامـة السـلطة التشـريعية للشـعب          ١٩٩٦يمثّل المجلس التشريعي الذي تأسس عام       
يتولّى هذا المجلس مهمة التشريع في الأراضي       . الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة        

. مارسة حقه في تقرير مصيره عليها     الفلسطينية التي يواصل الشعب الفلسطيني العمل من أجل إستعادتها وم         
كما يتولّى المجلس التشريعي مهمة الرقابة على أعمال السـلطة التنفيذيـة، والإسـهام بإرسـاء مبـاديء                  

وبالإضافة إلى ذلك يتولّى المجلس مهمة تطوير بنيته وبناء  . الديمقراطية والحريات العامة وضمان احترامها    
 .ذاته كسلطة تشريعية مستقلّة

 
ول التقرير السنوي الرابع للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تطورات مسار المجلس التشـريعي    يتنا

ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور بالغ      . ، وتقييم مدى نجاحه في أداء المهام الملقاة على عاتقه         ١٩٩٨خلال عام   
ون ومباديء الديمقراطية والحفاظ على الأهمية الذي يتعين على المجلس أن يؤديه في تكريس سيادة القان   

وبالتأكيد، فإن أهمية هذا الدور تتعاظم في مرحلة بنـاء مؤسسـات            . الحقوق والحريات الفردية والعامة   
 .الدولة الفلسطينية وإعادة صياغة التشريعات الفلسطينية

 
بعد . على بنية المجلس   ١٩٩٨يعرض هذا الفصل في البداية، وباختصار، لأهم التطورات التي حدثت عام            

ويتبع ذلك أداء المجلـس     . ذلك، يتناول أداء المجلس على صعيد سن التشريعات المختلفة، وتقييم هذا الأداء           
كمـا  . على صعيد الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وممارسته لأوجه هذه الرقابة، وتقييم أدائه الرقـابي              

 ـ     ، قبل أن يختتم    ١٩٩٨دة لعمـل المجلس التشريعي خلال عام       يتعرض هذا الفصل لنشاطات الهيئة المسان
 .بتوصيات الهيئة المتعلقة بتطوير بنية وعمل المجلس التشريعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤٥ 

 

 :١ بناء الذّات-المجلس التشريعي :  أولاً
 

 ـ.  تغيرات وتطورات هامة على بنية المجلس، كان لها أثر هام على أدائه            ١٩٩٨جرت خلال عام     ن ويمك
 :إجمال هذه التغيرات والتطورات على النحو التالي

 
 :أعضاء المجلس.  ١
 

 ٣٠يتكون المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضواً منتخباً، غير أن أحد المقاعد أصبح شاغراً بتـاريخ         
لمفوض العـام   ا(حيدر عبد الشافي    .  عندما قَبِل المجلس، وفقاً لنظامه الداخلي، استقالة النائب د         ١٩٩٨آذار  

عبد الشافي قد تقدم باستقالته قبل أكثـر مـن          . وكان د ). الحالي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     
فقد أُلغيـت الإنتخابـات التــي     . خمسة أشهر من تاريخ قبولها، غير أنه لم تجرِ انتخابات جزئية تكميليةِ           

، مما يترتب   ٢ أن المدة المتبقية للمجلس أقلّ من سنة        على أساس  ٢٩/٥/١٩٩٨كان من المقرر إجراؤها في      
وقد . على ذلك أن ولاية العضـو الجديد المنتخب لن تبلغ سنة كاملة كما يشترط قانون الإنتخاب الفلسطيني               

كانت إمكانية إجراء تلك الانتخابات مع تحقيق الشرط المذكور متاحة لفترة طويلـة بعـد قبـول المجلـس           
عبد الشافي، غير أنه من الواضح أن ضعف المشاركة الشعبية المتوقّع وعـدم ضمان             .ة د التشريعي إستقال 

 .فوز المرشّح المقرب للسلطة، كانت وراء إلغاء هذه الإنتخابات التكميلية
 
 : لجان المجلس.  ٢
 

 ـ             ن من أعضاء المجلس وتقوم بالتحضير المتخصص شكّل المجلس التشريعي اثنتي عشرة لجنة دائمة، تتكو
لجنة القدس، لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان، لجنة اللاجئـين         : وهذه اللجان هي  . لما يتناوله في جلساته   

الفلسطينيين في الخارج، اللجنة السياسية، اللجنة القانونية، لجنـة الموازنـة والشـؤون الماليـة، اللجنـة                 
جتماعية، لجنة المصادر الطبيعية والطاقـة،      الإقتصادية، لجنة الداخليـة والأمن، لجنة التربية والقضايا الإ       

ولم تنجح محاولة جـرت     . لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة شؤون المجلس التشريعي         
 لتقليص هذه اللجان، إذ فشلت محاولة دمــج         ١٩٩٨داخل المجلس التشريعي في بداية الدورة الثالثة عام         

 .واللجنة الإقتصاديةلجنة المصادر الطبيعية والطاقة 
 

 ١٦وفي .  لجنة شؤون المجلس التشريعي من واحدٍ وعشرين عضواً      ١٩٩٧كان المجلس قد شكّل في أيلول       
وقـد عـدل    .  أُعيد تشكيل عضوية هذه اللجنة بحيث أصبحت تتكون من ثلاثة عشر عضواً            ١٩٩٨نيسان  

ب رئاسة المجلس أعضاء حكماً في  بحيث أصبح أعضاء هيئة مكت     ١٩٩٨المجلس نظامه الداخلي في نيسان      
ولـم يحـدد النظـام الـداخلي     . لجنة شؤون المجلس، ويمتنع عليهم الإنضمام إلى عضوية اللجان الأخرى     

                                                        
 .٤٢ـ٣٦، الصفحات ١٩٩٧التقرير السنوي الثالث للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عام راجع بنية الس في  ١
إذا كانت الفترة المتبقية لولاية العضو تزيد على سنة أو أكثر تجري انتخابات جزئية : " على ما يلي١٩٩٥قانون الإنتخابات الفلسطيني لعام  من ٩٢تنص الفقرة الرابعة من المادة  ٢

وينص هذا القانون على أنّ ولايـة الـس التشريعي ". في الدائرة الإنتخابية التي اُنتخب فيها العضو الذي شغر مركزه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون لإنتخاب أعضاء الس
 .١٩٩٩ أيار ٥هي بانتهاء المرحلة الإنتقالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، أي في تنت



 
٤٦ 

 

مضمون اختصاص لجنة شؤون المجلس، لكن من الناحية العملية تقوم اللجنة بمشاركة رئاسة المجلس فـي          
 .ة أعمالهإدارة شؤون المجلس، خاصة في تخطيط وتنسيق وجدول

 
، تمثّل فـي تعييــن      ١٩٩٨جرى تطور على صعيد تنسيق شؤون لجان المجلس التشريعي في نهاية عام             

 .مقرر عام للمجلس التشريعي يتبع أمين سر المجلس، من ضمن اختصاصاته تنسيق شؤون هذه اللجان
 
 : البنية الإدارية المساندة.  ٣
 

، وجرى عليهـا خـلال عـام        ١٩٩٧في التقرير الثالث للهيئة لعام      تُساند المجلس بنية إدارية تم توضيحها       
، حيث تم تعيين مدير عام للمجلس التشـريعي         ١٩٩٨ بعض التطورات أبرزها ما جرى نهاية عام         ١٩٩٨

 : وتتشكّل بنية المجلس بعد هذه التعديلات على النحو التالي. ومقرر عام
 
 : هيئة رئاسة المجلس.  أ

 .ويتبع الهيئة مكتب مساند من الموظفين. ونائبيه وأمين سر المجلستضم رئيس المجلس 
 
 : الهيئة العامة للمجلس.  ب

يختص مـدير   . ويرتبط به كلّ من المدير العام والمقرر العام للمجلس        . يرأسها أمين سر المجلس التشريعي    
أما المقـرر العــام     . جلسعام المجلس بالإشراف على مجموعة من الدوائر والوحدات المساندة لعمل الم          

 .فيقوم بالإضافة لتنسيق شؤون لجان المجلس بتسجيل جلسات المجلس
 
 :الدوائر والوحدات. ج

 :تشمل هذه الدوائر والوحدات
 بالعمل علـى  ١٩٩٨وقد قامت خلال عام    . تقوم بمهمة النشاط الإعلامي للمجلس    : الدائرة الإعلامية  .١

تعطي هذه المجلة صورة موجزة لمختلف نشاطات المجلـس،         . التي تُصدرها " المجلس"تطوير مجلّة   
 .وتعالج مواضيع ذات علاقة بعمل المجلس التشريعي

تختص بتنسيق عمل لجان المجلس، غير أن مصير هذه الدائرة بات           : دائرة شؤون المجلس واللجان    .٢
 .غير واضح بعد أن تم تعيين مقرر عام للمجلس يتولى مهمة تنسيق شؤون اللجان

تختص بتقديم الخدمات الإدارية للمجلس، ويتبعها قسم للكمبيوتر ومكاتـب          : رة الشؤون الإدارية  دائ .٣
 أصبح كل مكتـب     ١٩٩٨وخلال عام   . الدوائر الانتخابية التي تتوزع في ستّ عشرة دائرة انتخابية        

ساعد فـي   من هذه المكاتب يقوم بمتابعة قضايا مواطني الدائرة من خلال نواب الدائرة، الأمر الذي               
 .تخفيف العبء عن المجلس ولجانه

لم . تختص بتقديم الخدمات الفنّية للمجلس ولجانه ودوائره، كخدمات الصيانة وغيرها       : الدائرة الفنّية   .٤
 .١٩٩٨تجرِ تغيرات هامة على هذه الدائرة خلال عام 

قامـت هـذه   . تختص بتقديم خدمات قانونية في مختلف شؤون وأعمال المجلـس         : الدائرة القانونية  .٥
 بإجراء الصياغة القانونية لمشاريع القوانين التي تم إعـدادها داخـل المجلـس،              ١٩٩٨الدائرة عام   

بالإضافة إلى إبداء الرأي لرئاسة المجلس في مشاريع القوانين التي تُحال للمجلس وللجانه المختصة              



 
٤٧ 

 

 مناقشة مشاريع القوانين التـي      كما قامت بمشاركة لجان المجلس في     . التي يتعين إحالة المشاريع لها    
وقامـت  . أُحيلت إليها وإبداء الرأي بشأنها، وإجراء الصياغة القانونية للتعديلات التي يقرها المجلس           

هذه الدائرة بإبداء الرأي القانوني في العديد من الموضوعات التي تهم المجلس، وكذلك فـي بعـض        
والملاحظ أنه لا يوجد . صية بإحالتها للّجنة المعنيةقضايا المواطنين التي عرضت على المجلس والتو  

تنسيق بين هذه الدائرة ووحدة البحوث البرلمانية الملحقة بالمجلس التشريعي، والتي تقـوم بـبعض               
 .الخدمات المماثلة التي سيتم تناولها لاحقاً

لم تجرِ  . ن اللوازم تختص بشؤون الموظفين والشؤون المالية للمجلس وتأمي      : دائرة الماليـة واللوازم   .٦
 .١٩٩٨تغيرات هامة على هذه الدائرة خلال عام 

مهمتها تقديم خدمات البروتوكول والعلاقات العامـة وتعزيـز         : دائرة البروتوكول والعلاقات العامة    .٧
 .١٩٩٨لم تجرِ تغيرات هامة على هذه الدائرة خلال عام . علاقات المجلس البرلمانية المختلفة

ل المجلس بنـاء مكتبة برلمانية متخصصة في مقره بالبيرة، إضافـة إلــى            واص: مكتبة المجلس  .٨
تهدف المكتبة إلى توفير خدماتها لأعضـاء المجلـس ولجانـه ودوائـره             . فرعٍ لها في مدينة غزة    

تقوم المكتبة بتـوفير المـواد المكتبيـة المتعلّقــة       . والمكاتب الفرعية ومختلف الباحثين والمهتمين    
شريعات المختلفة والعمل التشريعي ومواضيع حقوق الإنسان ومواضـيع أخـرى ذات            بالقوانين والت 

 دورية إضافة إلـى     ٦٤ كتاب و  ٣٠٠٠وتضم المكتبة حالياً حوالي     . صلة بوظيفة المجلس التشريعي   
الصحف اليومية ومواد مكتبية أخرى، وميكروفيلم موثِّق لتاريخ القضية الفلسطينية ووثائقهـا مــن    

، وموسوعة التشريعات الفلسطينية المحوسبة، ولها موقع على شبكة المعلومات          ١٩٩٧ –١٩١٥عام  
. كما تعتمد المكتبة نظاماً محوسباً يمكّن روادها مـن البحـث عـن محتوياتهـا    ". الإنترنت"العالمية  

 .، علماً أنها تُقدم خدماتها حاليا١٩٩٩ًويجري العمل لافتتاح هذه المكتبة رسمياً خلال العام 
تقوم هذه الوحدة بتقديم بعض الخدمات للمجلس التشريعي بموجب عقـد           : حدة البحوث البرلمانية  و  .٩

 تتمثّل هذه الخدمات في العمل علـى تعزيــز قــدرة المجلـس             .١٩٩٨١أبرمه المجلس في آب     
التشريعي على أداء وظيفته التشريعية، وذلك عن طريق تطوير وتعزيز قدرات أعضـاء المجلـس               

ويشمل ذلك توفير المعلومات والإيضاحات والخلفيـات المتعلّقـة بالعمـل           .  الجانب ولجانه في هذا  
التشريعي والإجابة على استفسارات الأعضاء واللجان والدوائر، إضافة إلـى تقديــم الدراسـات              
. المقارنة للتشريعات، ودراسة وتحليل مشروعات القوانين المقدمة للمجلس وتقديم المقترحات بشأنها          

 .وحدة البحوث البرلمانية من مدير وخمسة باحثين متخصصين وموظفين إداريينوتتكون 
 

تجدر الإشارة في سياق الحديث عن البنية الإدارية للمجلس التشريعي أن النظام الداخلي للمجلس ينص على  
أن يتولّى رئيس المجلس الإشراف على الشرطة الخاصة بالمحافظة على النظـام والأمـن داخـل حـرم                  

وبالتالي من المفترض أن تتبع هذه الوحدة الشرطية لرئيس المجلس مباشرة، ولكنها بقيـت تتبـع             . مجلسال
 .بالكامل لجهاز الشرطة المدنية

 
 موظفاً عن ٣٦ موظفاً، أي بزيادة مقدارها ٢٦٨، بلغ العدد الإجمالي لموظّفي المجلس ١٩٩٨مع نهاية عام 

دة العددية، في مجملها، تعكس أية زيادة حقيقية فـي حاجـة            ولا ترى الهيئة أن هذه الزيا     . ١٩٩٧عام  
                                                        

 بتعاون بين مركز البحوث والدراسات ١٩٩٦ أنشئت في أيلول قدالبحوث البرلمانية ، وكانت وحدة  I R I أبرم العقد بين الس التشريعي والمعهد الجمهوري الدولي الأمريكي ١
 .بتمويل من وكالة التنمية الدولية الأمريكيةمهوري الدولي الأمريكي الفلسطينية والمعهد الج



 
٤٨ 

 

 من بطالة مقنعـة سـواء       ١٩٩٧١المجلس للمزيد من الموظفين، وإنما هي استمرار لما لوحظ في عام            
على صعيد تداخل وعدم وضوح الوصف الوظيفي للعديد من موظفي المجلس، أو على صعيد عدم تمتـع             

 .و الخبرة المناسبةالعديد منهم بالمؤهلات الضرورية أ
 
 :مقر المجلس وجلساته. ٤
 

استمر المجلس التشريعي في عامه الثالث مضطراً لاستخدام مقرين مؤقتّين، أحدهما في مدينة غزة والآخر               
 تم تجهيز مقر جلسات جديد للمجلس في مدينة رام االله، إلا            ١٩٩٨وخلال عام   . في مدينتي رام االله والبيرة    

وتم تزويد هـذا المقـر بنظـام حـديث          . لا لعدد محدود جداً من رجال الصحافة والجمهور       أنه لا يتّسع إ   
للتصويت الإلكتروني يسهل عمل أعضاء المجلس، ويمكّن المجلس من الإحتفاظ بسـجل تـوثيقي شـامل                

 .علجلسات المجلس بما تتضمنه من نقاشات وقرارات، كما يتيح طباعة محاضر الجلسات بشكلٍ دقيقٍ وسري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ٣٩، مصدر سابق، صالتقرير السنوي الثالث للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ١



 
٤٩ 

 

 :الأداء التشريعي للمجلس:  ثانياً
 

ووفق هذه الآلية المفترضــة تمــر مشـاريع         . رسم النظام الداخلي للمجلس التشريعي آلية سن القوانين       
فعندما . القوانين بمراحل قبل إقرارها من المجلس، وذلك من أجل إخضاعها لأكبر قدر ممكن من النقاشات              

لكي تقوم بإبداء الـرأي  ) لجنة أو أكثر(للمجلس مشروع قانون ما يتعين أن يحال إلى اللجان المختصة         يقدم  
وقد تتم  . للمجلس من خلال تقارير تُعدها، وتعرضها على المجلس عندما يشرع في مناقشة عامة للمشروع             

وتنتهي المناقشة العامـة بطـرح    . لكالمناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة المختصة إذا قرر المجلس ذ          
ويحال المشروع الذي يقبله المجلس مرة أخرى للّجنة أو اللجـان المختصـة لإبـداء               . المشروع للتصويت 

بعـد ذلـك يطـرح      . التعديلات المقترحة، كما يحال  أيضاَ إلى اللجنة القانونية لإبداء ملاحظاتها القانونية           
ته وإقراره بالقراءة الأولى، حيث يناقش مادة مادة ثم يصـوت عليـه             مشروع القانون على المجلس لمناقش    

وإذا اجتاز المشروع هذه المرحلة يتعين أن يعرض على المجلس لإقراره بالقراءة الثانية خـلال               . بالمجمل
مدة لا تزيد عن شهر، وتقتصر هذه القراءة على مناقشة التعـديلات المقترحـة مـن اللجـان المختصـة                    

وقد يطلب مجلس الوزراء أو ربع عدد أعضاء        . يت عليها، ثم التصويت على مجمل المواد المعدلّة       والتصو
المجلس التشريعي، وقبل إحالة المشروع لرئيس السلطة الوطنية للمصادقة، إخضاع المشروع لقراءة ثالثـة          

رة بالقراءة الثانية للمصادقة    ويتعين أن تُحال مشاريع القوانين المق     . تقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة    
ويقضي النظام الداخلي للمجلس بأن تتم      . ، وفوراً إذا كانت مقرة بالقراءة الثالثة      ١خلال أسبوعين من إقرارها   

المصادقة من رئيس السلطة الوطنية خلال شهر من تاريخ إحالة مشروع القانون وأن ينشر فوراً بالجريـدة         
. ه المدة إعادته للمجلس لمناقشته، مرفقاً بملاحظات الرئيس أو أسباب اعتراضهالرسمية، أو أن تتم خلال هذ  

فإذا قام المجلس بإقراره مرة جديدة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين أُعتبر قانوناً نافذاً ويتوجـب    
ه إلى رئـيس السـلطة   أما إذا لم تتم إعادة مشروع القانون للمجلس خلال مدة الشهر من تاريخ إحالت        . نشره

 .الوطنية الفلسطينية فإنه يعتبر مصدراً حكماً ويتوجب نشره
 

 المجلس التشريعي أن تمر بها عملية سن القوانين وفق النظام الداخلي الذي يفتـرض هذه هي المراحل التي  
نين التـي يقرهـا   غير أن واقع هذه العملية، وعلى وجه التحديد مسألة المصادقة على مشاريع القـوا            . أقره

فالسلطة التنفيذية لا تعترف بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي كمرجعٍ معتمدٍ        . المجلس، أمر مختلف تماماً   
ولهـذا السـبب    . لتنظيم العلاقة بين السلطتين، ولذلك لا تجد لزاماً عليها الإلتزام بمحددات هذا النظـام             

 وخصوصاً آلية مصادقة رئيس السـلطة الوطنيـة     ،١٩٩٨استمرت عملية صناعة التشريعات خلال عام       
الفلسطينية على مشاريع القوانين المقرة من قبل المجلس التشريعي، بدون مرجعيـة قانونيـة ملزِمـة                

ونتيجة لذلك بقي إجمال هذه العملية، وبالتحديد المصادقة علـى مشـاريع القـوانين،              . للسلطة التنفيذية 
طة التنفيذية، تُصادق على ما تشاء منها وقتما تشـاء، وتُهمـل مـا              يخضع بالكامل لسيطرة وتحكّم السل    

 .تشاء، بدون أن يفعل المجلس التشريعي شيئاً سوى التذمر والإنتظار
 
 

 : على النحو التالي١٩٩٨ويمكن إجمال النشاط التشريعي للمجلس خلال عام 
                                                        

القراءة الثانية، وذلك إما من قبل ربع عدد أعضائه أو من مجلس       الهدف من هذه المدة هو إتاحة الفرصة لتقديم طلب للمجلس التشريعي لإجراء قراءة ثالثة لمشاريع القوانين المقرة ب                  ١
 .الوزراء



 
٥٠ 

 

 
تي تمت المصادقة عليهــا مــن     تلك ال :   مشاريع قوانين أنهى المجلس إقرارها، وتُقسم إلى قسمين         •

 .قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتلك التي لا تزال تحتاج إلى مصادقة
 
 : مشاريع قوانين أنهى المجلس إقرارها، وتمت المصادقة عليها -
 

 أنجز المجلس هذا العام قراءتـه الأولـى، ثـم الثانيـة بتـاريخ          :مشروع قانون تشجيع الإستثمار    .١
صادق عليه رئيس السلطة الوطنيـة بتـاريخ        . ٢٠/٤/١٩٩٨وأحاله للمصادقة بتاريخ    ،  ١٤/٤/١٩٩٨
 ).الجريدة الرسمية الفلسطينية (الوقائع الفلسطينية من ٢٣، ونُشر في العدد ٢٣/٤/١٩٩٨

 
 أنجز المجلس هذا العام قراءته الأولى، ثم الثانية بتـاريخ      :مشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر     .٢

صادق عليه رئيس السـلطة الوطنيـة بتـاريخ         . ٢٠/٤/١٩٩٨وأحاله للمصادقة بتاريخ    ،  ٢/٤/١٩٩٨
 .الوقائع الفلسطينية من ٢٣، ونُشر في العدد ٢٨/٥/١٩٩٨

 
، وأحالـه   ١٩٩٧ كان المجلس قد أتم مراحل إقراره في حزيـران           :مشروع قانون الخدمة المدنية    .٣

، ونُشـر فـي   ٢٨/٥/١٩٩٨لوطنية بتاريخ صادق عليه رئيس السلطة ا   . ٤/٦/١٩٩٧للمصادقة بتاريخ   
 .الوقائع الفلسطينية من ٢٤العدد 

 
 أنجز المجلس هذا العام قراءته الأولى، ثم الثانية بتـاريخ  :١مشروع قانون مراكز الإصلاح والتأهيل  .٤

صادق عليه رئيس السـلطة الوطنيـة بتـاريخ         . ٢/٥/١٩٩٨، وأحاله للمصادقة بتاريخ     ٢٨/٤/١٩٩٨
 .الوقائع الفلسطينية من ٢٤ر في العدد ، ونُش٢٨/٥/١٩٩٨

 
 أنجز المجلس هذا العـام قراءتـه الأولـى، ثـم الثانيـة بتـاريخ                :مشروع قانون الدفاع المدني    .٥

صادق عليه رئيس السلطة الوطنيـة بتـاريخ        . ٢٠/٤/١٩٩٨، وأحاله للمصادقة بتاريخ     ٣١/٣/١٩٩٨
 .الوقائع الفلسطينية من ٢٤، ونُشر في العدد ٢٨/٥/١٩٩٨

 
 أنجز المجلس هذا العام إقراره بالقراءة الثانية بتاريخ         :شروع قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة     م .٦

صادق عليه رئيس السلطة الوطنية بتـاريخ       . ٢٤/٣/١٩٩٨، وأحاله للمصادقة بتاريخ     ٢ ١٧/٣/١٩٩٨
 .الوقائع الفلسطينية من ٢٤ ونُشر في العدد ٢٨/٥/١٩٩٨

 
 عرض مجلس الوزراء المشـروع علـى المجلـس          :١٩٩٨ لسنة   مشروع قانون الموازنة العامة    .٧

خضع المشروع لمناقشات مطولة بين المجلس والسـلطة التنفيذيــة          . ٣١/٣/١٩٩٨التشريعي بتاريخ   
وأُعيد عرض المشروع علـى  . حول التعديلات التي طلبها المجلس، وانتهت بالتوصل إلى تسوية بينهما  

                                                        
الفصل الثاني راجع التقرير السنوي الثالث للهيئة، .  بمراجعة هذا المشروع، وتنظيم العديد من النشاطات المتعلقة به١٩٩٧قامت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن خلال عام  ١

 .١٦٤ص الباب الثالث، من 
 .٩/١٢/١٩٩٧ أقر الس مشروع هذا القانون بتاريخ ٢



 
٥١ 

 

، ولا يعرف تـاريخ     الوقائع الفلسطينية م ينشر هذا القانون في      ل. ، فأقره ٢٩/٦/١٩٩٨المجلس بتاريخ   
مصادقة رئيس السلطة الوطنية عليه، رغم أن قانون تنظيم الموازنة العامة المصـادق عليـه بتـاريخ                 

وسنتناول موضوع إقرار الموازنة العامة بقـدر مـن    .  يقضي بنشر قانون الموازنة العامة     ٣/٨/١٩٩٨
ور الرقابي للمجلس التشريعي وتقييم هذا الدورالتفصيل عند عرضنا للد. 

 
 ويتناول القواعد التي تحكم إعداد وإقرار وتنفيـذ الموازنـة           :مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة     .٨

وقد أحالته لجنة الموازنة العامة . العامة ومراقبة ذلك، وتنظيم الشؤون المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية      
، وأنجز المجلس إقـراره بـالقراءة العامـة والأولـى، ثــم الثانيـة بتـاريخ                 في المجلس التشريعي  

صادق عليه رئيس السلطة الوطنيـة بتـاريخ        . ٢٠/٤/١٩٩٨، وأحاله للمصادقة بتاريخ     ١٤/٤/١٩٩٨
 .الوقائع الفلسطينية من ٢٥، ونُشر في العدد ٣/٨/١٩٩٨

 
مجلس التشريعي إقـراره بـالقراءة       أحاله مجلس الوزراء، وأنجز ال     :مشروع قانون اللوازم العامة    .٩

بعد ذلك تمت تجزئتـه إلـى       .  باسم مشروع قانون المزايدات والمناقصات     ٢٧/٥/١٩٩٨العامة بتاريخ   
أقر المجلس مشروع قانون اللوازم العامة . مشروع قانون اللوازم العامة ومشروع قانون الأشغال العامة    

. ، وقد تمت القراءة الثانية دون نقاش مـن المجلــس          ١٨/٨/١٩٩٨بالقراءة الأولى، ثم الثانية بتاريخ      
، وصادق عليه رئيس السلطة الوطنية بتـاريخ        ١٤/٩/١٩٩٨أحال المجلس المشروع للمصادقة بتاريخ      

 .الوقائع الفلسطينية من ٢٦، ونُشر في العدد ٢/١١/١٩٩٨
 

نيـة بتـاريخ     كان المجلس التشـريعي قـد أنهـى قراءتـه الثا           :مشروع حماية الثروة الحيوانية    .١٠
صادق عليه رئيس السلطة الوطنية بتـاريخ       . ٩/٣/١٩٩٨، ثم أحاله للمصادقة بتاريخ      ١٠/١٢/١٩٩٧
 .الوقائع الفلسطينية من ٢٦، ونُشر في العدد ٢/١١/١٩٩٨

 
 أحاله مجلس الوزراء، وأنجز المجلس التشريعي       :مشروع قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة      .١١

، وأحالـه للمصادقــة بتـاريخ       ١٨/٨/١٩٩٨ والأولى، ثـم الثانيـة بتـاريخ         إقراره بالقراءة العامة  
 مـن   ٢٧، ونُشر فـي العـدد       ٢/١١/١٩٩٨صادق عليه رئيس السلطة الوطنية بتاريخ       . ٩/٩/١٩٩٨

 .الوقائع الفلسطينية
 

 أحاله مجلس الوزراء، وأنجز المجلس التشـريعي إقـراره بـالقراءة     :مشروع قانون التعليم العالي    .١٢
صادق عليـه  . ١٩/٨/١٩٩٨، وأحاله للمصادقة بتاريخ  ٣٠/٧/١٩٩٨ والأولى، ثم الثانية بتاريخ      العامة

 .الوقائع الفلسطينية من ٢٧، ونُشر في العدد ٢/١١/١٩٩٨رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 
 

 أُحيلت إلى المجلس مسودة أعدتها لجنة الأمن والداخليـة فـي            :مشروع قانون الإجتماعات العامة    .١٣
 موادها مادة مادة أثناء ٣١/٥/١٩٩٨أقر المجلس هذه المسودة بالمناقشة العامة، ثم أقر بتاريخ      . لسالمج

صاغت . المناقشة بالقراءة الأولى، لكنه رفض المشروع عندما طُرح بمجمله للتصويت بالقراءة الأولى           
 اللجنة القانونية بإعداد صياغة     الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن مسودة قدمتها للمجلس، فقامت        

وقد أقر المجلس تلـك المسـودة بـالقراءة        . توفيقية ما بين مسودة الهيئة ومسودة لجنة الأمن والداخلية        



 
٥٢ 

 

، وأحيـل للمصـادقة بتـاريخ       ٢٥/١١/١٩٩٨، ثـم الثانيـة بتـاريخ        ٢٠/٨/١٩٩٨الأولى بتـاريخ    
 .، ولم يتم نشره بعد٢٨/١٢/١٩٩٨صادق عليه رئيس السلطة الوطنية بتاريخ . ١٩/١٢/١٩٩٨

 
، ولم تجرِ المصادقة عليها     ١٩٩٧تجدر الإشارة هنا أن ثلاثة مشاريع قوانين أُحيلت للمصادقة منذ عام            

 ومشـروع  ، مشروع قانون تملّك الأجانب للعقارات في فلسطين،مشروع القانون الأساسي : بعد، وهي 
 .قانون الهيئة العامة الفلسطينية للبترول

 
شاريع قوانين أنهى المجلس إقرارها ولم تتم المصادقة عليها من قبل رئـيس السـلطة الوطنيـة                  م -

 :١٩٩٨الفلسطينية حتى نهاية عام 
 

 أنجز المجلس هذا العام إقراره بالقراءات الأولى والثانيـة، ثـم            :١مشروع قانون السلطة القضائية    .١
 .٥/١٢/١٩٩٨، وأحاله للمصادقة بتاريخ ٢٥/١١/١٩٩٨الثالثة بتاريخ 

 
أنجز المجلس التشريعي إقراره بـالقراءة      .  أحاله مجلس الوزراء   :مشروع قانون المصادر الطبيعية    .٢

 . ٥/١٢/١٩٩٨، وأحاله للمصادقة بتاريخ ٥/١١/١٩٩٨العامة والأولى، ثم الثانية بتاريخ 
 

ريعــي  أنجـز المجلـس التش  . أحاله مجلس الوزراء: مشروع قانون العطاءات للأشغال الحكومية  .٣
بعد ذلك تمت   .  باسم مشروع قانون المزايدات والمناقصات     ٢٧/٥/١٩٩٨إقراره بالقراءة العامة بتاريخ     

وأقر المجلس مشروع قانون    . تجزئته إلى مشروع قانون اللوازم العامة ومشروع قانون الأشغال العامة         
، وأحالـه للمصـادقة     ٢٥/١١/١٩٩٨العطاءات للأشغال الحكومية بالقراءة الأولى، ثم الثانية بتـاريخ          

 . ٢١/١٢/١٩٩٨بتاريخ 
 

 أحاله مجلس الوزراء، وأنجز المجلـس التشريعــي   :مشروع قانون الجمعيات والهيئات الأهليـة   .٤
، ٢١/١٢/١٩٩٨، ثم الثالثـة بتـاريخ       ٢٧/٥/١٩٩٨إقراره بالقراءة العامة والأولى، ثم الثانية بتاريخ        

 .٢٧/١٢/١٩٩٨وأحاله للمصادقة بتاريخ 
 

 أحاله مجلس الوزراء، وأنجز المجلس التشريعي إقـراره بـالقراءة   :شروع قانون الأحوال المدنية  م .٥
، ١٩٩٨، لكن لم تتم إحالته للمصادقة حتى نهاية عـام           ٨/١٢/١٩٩٨العامة والأولى، ثم الثانية بتاريخ      

 القوانين المقرة   علماً بأن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يوجب على رئيس المجلس أن يحيل مشاريع            
 .من المجلس بالقراءة الثانية للمصادقة فور انقضاء أسبوعين من تاريخ إقرارها

 
 
 
 :  مشاريع لم ينتهِ المجلس من مراحل إقرارها•

                                                        
 – ٢٠١من هذا التقرير، ص  الباب الثالث منالفصل الثاني راجع . قامت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بمراجعة هذا المشروع وتنظيم العديد من النشاطات المتعلقّة به  ١ 
٢٠٢. 



 
٥٣ 

 

 
 : مشاريع قوانين اجتازت القراءة العامة -
 

للجـان  ، وأُحيل   ١٩٩٧ كان قد أعده عدد من أعضاء المجلس عام          :مشروع قانون الخدمة الوطنية    .١
 .٢٧/٥/١٩٩٨وقد أقره المجلس بالقراءة العامة بتاريخ . المختصة

 
 أعدته لجنة التربية والقضايا الإجتماعية في المجلس، وأقره المجلس :مشروع قانون التأمين الصحي    .٢

ولدى مناقشته بالقراءة الأولى قـرر المجلـس إعادتـه للّجنـة            . ٢٧/٥/١٩٩٨بالقراءة العامة بتاريخ    
 .المذكورة

 
 من قبل   ١٩٩٧ كان أُحيل إلى المجلس عام       :مشروع قانون دعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى       .٣

وقد أقـره المجلـس بـالقراءة العامـة فـي           . اللجنة القانونية التي أعدته بناء على طلب من المجلس        
 .، ولدى مناقشته بالقراءة الأولى قرر المجلس إعادته للجنّة المختصة٢٨/٧/١٩٩٨

 
 أحاله مجلس الوزراء، وأقره المجلس التشريعي بـالقراءة العامـة بتـاريخ             :ع قانون البيئة  مشرو .٤

١٨/٨/١٩٩٨. 
 

 قدمـه أحـد أعضـاء المجــلس         ):المعـاقين (مشروع رعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة        .٥
 .١٨/٨/١٩٩٨أقره المجلس بالقراءة العامة بتاريخ . التشريعي

 
مجلس الوزراء، وقام المجلس بإقراره بـالقراءة العامـة بتـاريخ            أحاله   :مشروع قانون المصارف   .٦

٨/١٢/١٩٩٨. 
 

 أحاله مجلس الوزراء، وقام المجلس بإقراره بـالقراءة العامـة           :مشروع قانون التشكيلات الإدارية    .٧
 .٨/١٢/١٩٩٨بتاريخ 

 
 العامـة   أحالته لجنة الموازنة في المجلس، وأقره المجلس بالمناقشـة      :مشروع قانون ضريبة الدخل    .٨

 .٢١/١٢/١٩٩٨بتاريخ 
 

يجدر التنويه إلى أن المجلس التشريعي أعاد لمجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء المركز الفلسـطيني               
وقد أشارت مذكرة لجنـة المصـادر       . ١٨/٨/١٩٩٨للتنمية الريفية لدى مناقشته بالقراءة العامة بتاريخ        

       قانون بهذا الخصوص، وأن نظاماً داخليـاً يكفـي   الطبيعية في المجلس التشريعي إلى عدم الحاجة لسن 
 .لتنظيم عملية إنشاء وعمل هذا المركز

 
 
 : مشاريع قوانين اجتازت القراءة الأولى -



 
٥٤ 

 

 
 أحاله مجلس الوزراء، وقام المجلس بإقراره بالقراءة العامة، ثم          :مشروع قانون الإحصاءات العامة    .١

 .٢٩/٧/١٩٩٨بالقراءة الأولى بتاريخ 
 

 من قبل اللجنة القانونية في ١٩٩٧ كان أُحيل إلى المجلس عام   :ون تنظيم مهنة المحاماة   مشروع قان  .٢
وقد أقره المجلس بالقراءة العامة، ثـم بـالقراءة الأولـى    . المجلس، ولكن تم تأجيله بعد المناقشة العامة  

 .١/١٢/١٩٩٨بتاريخ 
 

اءة العامة، ثم بـالقراءة الأولـى        أحاله مجلس الوزراء، وأقره المجلس بالقر      :مشروع قانون العمل   .٣
 .٢٤/١٢/١٩٩٨بتاريخ 

 
 :  مشاريع قوانين تلقّاها المجلس ولم يبدأ بمناقشتها•
 

وهي مشاريع القوانين التي تلقّتها رئاسة المجلس، وأحالتها للّجان المختصة لإبداء الرأي فيهـا، لكـن لـم                  
 :١ريعوتشمل هذه المشا. تُعرض بعد على المجلس للمناقشة العامة

 
 قدمته مجموعة من أعضاء المجلـس  :مشروع قانون مواءمة الأماكن العامة لاستعمال المعاقين   .١

 .التشريعي
 

 . أحاله مجلس الوزراء:مشروع قانون التموين .٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تقييم الأداء التشريعي للمجلس
 

                                                        
 .ى إعداد مشروع نظام أعضاء الس التشريعي، والذي ينص النظام الداخلي للمجلس على إصداره كملحق للنظام الداخلي للمجلس التشريعي يعمل الس التشريعي عل ١
 



 
٥٥ 

 

بعض الإيجابيات، فـإن هـذا   على ضوء الأداء التشريعي الذي تم تناوله، يمكن القول بأنه، على الرغم من    
وتتمثل الإشكاليات التي يواجههـا  . الأداء لا تزال تعتريه سلبيات جذرية تحد من الفاعلية التشريعية للمجلس   

المجلس في جانبين، أولهما بنيوي يتعلق بالعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وثانيهما ذاتي يتعلق بعمل      
 .المجلس ذاته

 
لبنيوية، لا تزال العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تفتقر إلـى إطـار دسـتوري               فمن الناحية ا  

وبالتحديد، تتبلور هذه الإشكالية في مشكلة مصادقة       . يحكمها وينظم دور كل منها في العملية التشريعية       
مـه الثالـث أن    فلم يستطعِ المجلس في عا    . السلطة التنفيذية على مشاريع القوانين التي يقرها المجلس       

يرسي، سواء بمفرده أو بالتعاون مع السلطة التنفيذية، قواعد تنظّم موضوع المصادقة ويتم التّقييد بها،               
سواء بالنسبة لآلية هذه المصادقة، أو مصير مشاريع القوانين التي لا تحظى بموافقة رئـيس السـلطة                 

م من السلطة التنفيذية التي تستطيع تعطيـل        وبالتالي، ظلّت عملية صناعة التشريعات محلّ تحكُّ      . الوطنية
وعلاوة على ذلك فإن المجلس التشريعي لا يقـوم         . مشاريع القوانين المحالة إليها إلى أجل غير مسمى       

بمتابعة كافية لمسألة المصادقة على مشاريع القوانين التي يقرها، مكتفياً بالتذمر دون اللجـوء لآليـات           
 .١المحاسبة المتوفرة لديه

 
إن استمرار غياب الإطار الدستوري لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة فيمـا يتعلـق               
بالعملية التشريعية يمأسس لهيمنة الثانية على الأولى وينتقص من التوازن الذي يـوفره الفصـل بـين                 

 .السلطات
 

 واضحة أو نمط ثابت يحكم العمليـة        أما من الناحية الذاتية، فتتمثل أهم الإشكاليات في غياب أية سياسة          
ولعل السياسة الوحيدة الواضحة هي إنجاز أكبر كم ممكن من مشاريع القوانين، حيـث بـذل                . التشريعية

 جهداً كبيراً في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين، وقد تمكّن من إنجاز كم             ١٩٩٨المجلس التشريعي عام    
 بـالقراءة الثالثـة،     مشروعي قانون  فقد أنجز المجلس هذا العام       .معقولٍ من المشاريع بالقراءات المختلفة    

 بإقرار أي مشروع قانون بـالقراءة       ١٩٩٦ عدداً مماثلاً، بينما لم يقم خلال عام         ١٩٩٧وكان قد أنجز عام     
 سـبعة مشـاريع،     ١٩٩٧ مشروعاً بالقراءة الثانية، بينما أنجز عام        خمسة عشر  ١٩٩٨وأنجز عام   . الثالثة

 مشروعاً بالقراءة الأولى، بينما أنجز ثمانية   سبعة عشر  ١٩٩٨كما أنجز عام    . ١٩٩٦احداً عام   ومشروعاً و 
 مشـروعاً بـالقراءة     واحداً وعشرين  ١٩٩٨كما أنجز عام    . ١٩٩٦، ومشروعين عام    ١٩٩٧مشاريع عام   

 . ١٩٩٦، وثلاثة مشاريع عام ١٩٩٧العامة، بينما أنجز خمسة عشر مشروعاً عام 
 

ونظـراً لتضـافر هـذه      . تمت مناقشة وإقرار المجلس لبعض التشريعات بصورة سـريعة        ونتيجة لذلك،   
السرعة بحداثة المجلس وضعف خبرته، كانت النتيجة سلبية وعلى حساب نوع وقدرة التشريعات علـى               

 ولا تظهر تلـك السـرعة بمقارنـة عـدد           .تحقيق أغراضها وملاءمتها للإحتياجات الفلسطينية المطلوبة     
التي أقرها المجلس بالمدة الزمنية، وإنما بالمدة الزمنية التي يقوم المجلس فيها بإنجاز مشـروع               التشريعات  

فعلى سبيل المثال، قام المجلس في جلسة واحدة، وهي الجلسـة التـي         . قانون بقراءاته المختلف أو ببعضها    
                                                        

 .٦٣ – ٥٧أنظر البند ثالثاً من هذا الفصل، ص  ١ 



 
٥٦ 

 

قش بالقراءة الأولى مشـروع     ، بإقرار ستة مشاريع قوانين بالقراءة العامة، ونا       ٢٧/٥/١٩٩٨عقدها بتاريخ   
 .قانون الجمعيات والهيئات الأهلية، واستمـع إلى ردود عدد من الوزراء، كما ناقش أموراً أخرى

 
وبالإضافة إلى ذلك، أصر المجلس على إنجاز قراءة مشاريع قوانين في غاية الأهميـة بحضـور عـدد                  

 ٢٥/١١/١٩٩٨ أن المجلس أقـر بتـاريخ        والشواهد التي تشير إلى ذلك كثيرة، منها      . محدود من أعضائه  
 عضواً فقط، رغم الأهمية البالغة لهذا القانون،        ١٦مشروع قانون السلطة القضائية بالقراءة الثالثة بحضور        

وكان المشروع قد مر بالقراءة الثانية على نحو سريع، رغم أن          . وصوت لصالح إقراره ثمانية أعضاء منهم     
ية أبدت الكثير من الملاحظات على مشروع القـانون، غيـر أن اللجنـة              العديد من مؤسسات رسمية وأهل    

 عقـد  ٢٦/١١/١٩٩٨وبتـاريخ  . القانونية التي كانت تقوم بمراجعة المشروع أغفلت كل هذه الملاحظـات        
المجلس جلسة شرع فيها بمناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وخلال هذه المناقشة كان في الجلسة                

 .واً فقط من أعضاء المجلسثلاثة عشر عض
 

 تُعالج مواضيع لها دور هـام فـي     ١٩٩٨المجلس عام   وعلى الرغم من أن بعض المشاريع التي أنجزها         
تحديث المنظومة القانونية الفلسطينية وتوحيدها وتلبية حاجات المجتمع، وتنظيم وإعادة تنظيم أوضـاع             

ية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم الموازنة        ومن أبرزها مشروع قانون السلطة القضائ      قانونية هامة، 
العامة، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون تشجيع الاستثمار، وقانون اللوازم العامة، وقانون التعليم             

غير أن بعض   العالي، وقانون المدن والمناطق الصناعية الحرة، ومشروع قانون الجمعيات الهيئات الأهلية،            
 . الملحة في هذه المرحلة بالذات الأخرى المقرة لا يمكن إعتبارها ضمن سلم الأولويات الوطنيةالمشاريع

 
وإضافة إلى ذلك، فإن بعض المشاريع التي تعالج أموراً أساسية تعـاني مـن عيـوب فـي الصـياغة                    

 .والمضمون وتتضمن في طياته مواطن خلل ستظهر عند التطبيق في المستقبل
 

فقد خضعت تلك المشاريع . ة بعض التطورات الإجرائية في عملية صياغة مشاريع القوانين      ويمكن ملاحظ 
للمناقشة واقتراح التعديلات من قبل أكثر من لجنة من لجان المجلس، إلى جانب الدائرة القانونية واللجنـة                 

 اللجـان المتخصصـة   فقد قامت. القانونية في كل الحالات، وهذا أمر إيجابي لعملية تنقيح مشاريع القوانين        
للمجلس بإعداد تقارير تُبدي فيها للمجلس الرأي بخصوص مشاريـع القوانين التي تُعرض للقراءة العامة،              
كما أعدت تقارير تُبدي فيها التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين لدى عرضها للقـراءات الأُخـرى،                

القوانين داخل جلسات المجلس وتطورات إقرارها تعتمـد       وكانت مناقشات مشاريع    . الأولى والثانية والثالثة  
 .بصورة أساسية على التقارير التي أعدتها لجان المجلس

 
أعدت اللجان وشارك عدد من أعضاء المجلــس         فقد. كما تطورت عملية مشاورة المختصين والجمهور     

ستمع اكما  . مختصين والجمهور في العديـد من حلقات النقاش حول مشاريع القوانين للإستماع إلى آراء ال           
حدث ذلك لدى مناقشة مشروع قـانون   . المجلس نفسه لآراء المختصين فيما يخص بعض مشاريع القوانين        

من ناحية ثانية، كانت اللجان تتلقّى وتستمع       . الجمعيات والهيئات الأهلية، ومشروع قانون السلطة القضائية      



 
٥٧ 

 

ولمسودات مشاريع قوانين، كمسودة مشروع قانون الإجتماعات       للمقترحات التي كان يتقدم بها المختصون،       
 . ١العامة التي تقدمت بها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

 
، يلاحظ، في المقابل، أن اللجان تجاهلت المقترحات المقدمة بخصوص بعض مشاريع القوانين أحيانــاً             

 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطـن بخصـوص مشروع        كما حدث بالنسبة للمقترحات التي قدمتها     
كذلك تم تجاهل المقترحات التي قدمها الإتحـاد العـام          . قانون السلطة القضائية قبل عرضه للقراءة الثالثة      

  .لنقابات فلسطين بخصوص مشروع قانون العمل قبل إقراره بالقراءة الأولى
 

إلى إيجاد صعوبة أمام المتخصصين والجهات ات لجدول أعمال واضح    وأدى إفتقاد عملية صناعة التشريع    
المعنية، إذ حال دون تنظيم عمل الدراسات والمناقشات لمشاريع القوانين بصورة أكثر عمقـاً، مما فـوت                

كما أن اللجان تَسرعت أحياناً في تقديم تقاريرها للمجلـس          . الفرصة لتعويض نقص الخبرة لدى المجلس     
مشاريع القوانين، بما لم يدع مجالاً للجمهور والمختصين لإبداء الرأي، أو جعل الوقـت  بخصوص بعض  

، ١١/١١/١٩٩٨ فمثلاً، أقر المجلس مشروع قانون الأحوال المدنية بالقراءة العامة بتاريخ            .غير كافِ لذلك  
ار المشـروع   وفي اليوم التالي مباشرة قامت لجنة التربية بعرض مذكرتها على المجلس لمناقشـة وإقـر              

 .بالقراءة الأولى
 

عدم تجذّر العلاقة بين المجلس التشريعي والمؤسسات المجتمعية المعنية      ويدل هذا الأمر، من جهة، على       
،  ضعف خبرة المجلس، في مجال العمل التشريعي       ومن جهة أخرى يدل على    . بعملية التشريع بشكل كامل   

من الصعب القول أن المجلس و.  في هذا المجال في البلادوهو أمر يعكس إلى حد ما ندرة أصحاب الخبرة       
اكتسب خبرة كافية في مجال العمل التشريعي، خاصة وأن هذه الخبرة بالذات تحتاج إلى وقت طويل فـي    

 ويلاحظ أن الجهد المبـذول فـي        .حين أن العمر الحقيقي للمجلس في مجال العمل التشريعي قصير جداً          
د لا يزال محدوداً، وينقصه الإستناد إلى دراسات مقارنة وبعمق معقول تُقدم            مجال العمل التشريعي هو جه    

 .للجان المجلس وأعضائه، الأمر الذي من شأنه أن يعوض عن نقص الخبرة
 

أن المجلـس التشـريعي لا      كما يلاحظ من تتبع تواريخ إقرار مشاريع القوانين وتواريخ إحالتها للمصادقة            
نظامه الداخلي بخصوص مواعيد إحالة مشاريع القوانين لرئيس السلطة الوطنيـة           يتقيد بما ينص عليه     

 فوفقاً للنظام الداخلي يتعين أن تُحال مشاريع القوانين المقرة بالقراءة الثالثـة للمصـادقة               .للمصادقة عليها 
غير أن المجلـس  . رارهافوراً، أما مشاريع القوانين المقرة بالقراءة الثانية، فبانقضاء أسبوعين من تاريخ إق       

. يحيل مشاريع القوانين المقرة بالقراءة الثانية في مدد تزيد عن أسبوعين أحياناً، وتقلّ في أحيان أخــرى                
 .كما أن مشاريع القوانين المقرة بالقراءة الثالثة لم تجرِ إحالتها للمصادقة عليها فور إقرارها

 
 
 
 

                                                        
 في هـذا  ١٩٩٨بخصوص مجمل نشاطات الهيئة خلال عـام  . اس بالحقوق والحريات العامةتقوم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بمهمة مراجعة مشاريع القوانين ذات المس ١

 .٢٠٢ – ٢٠٠ من هذا التقرير، ص  الباب الثالثمنالفصل الثاني المضمار أنظر 



 
٥٨ 

 

 :الأداء الرقابي للمجلس: ثالثاً
 

 فترض أن يمتلك المجلس التشريعي سلطة ممارسة رقابة على أعمال السلطة التنفيذية باعتباره منتخباً           من الم
يتعين أن تخول هذه السلطة الرقابية المجلس التشـريعي صـلاحية إقـرار             . وممثلاً للإرادة العامة للشعب   

نفيذية للحكومة ومـدى احترامهـا      السياسة العامة للحكومة والمصادر اللازمة لتنفيذها، ومراقبة الأعمال الت        
 .في السلطة الوطنية الفلسطينيةالحكومة للقوانين السارية، والمصادقة على الإتفاقيات التي تبرمها 

 
يتوقف نجاح المجلس في أداء الدور الرقابي على قدرته في رصد جوانب الخلل في أداء الحكومة، ومدى                 

 .ه ما تريداستقلال إرادته في مساءلتها دون أن تفرض علي
 

ويمكـن لأغـراض هـذا      . ويملك المجلس التشريعي آليات عديدة لممارسة هذه الرقابة على أداء الحكومة          
 :التقرير تقسيم هذه الآليات إلى

 
القسم الأول، ويتمثل بالرقابة على تحديد السياسات العامة، وتشمل إقرار البيان الـوزاري وتشـكيلة هيئـة            

 .ة والموازنة السنوية العامة، والمصادقة على الإتفاقيات التي تبرمها الحكومةالحكومة وخطة التنمية الوطني
 

القسم الثاني، ويتحدد بممارسة الرقابة الخاصة على أعمال الحكومة في تنفيذ السياسـات العامـة، وتشـمل       
ومة أو أي   الأعمال الرقابية للجان، والأسئلة والتوصيات وتوجيه اللوم والإستجواب، وحجب الثقة عن الحك           

 .عضوٍ فيها
 

إقرار البيان الوزاري وهيئة الحكومة وخطة التنمية الوطنية والموازنة السـنوية العامـة،             : القسم الأول 
 :والمصادقة على الإتفاقيات

 
 :البيان الوزاري والثقة بأعضاء الحكومة. ١
 

ويمثّل هذا  . لثقة بأعضائها يختص المجلس التشريعي بإقرار البيان الوزاري للحكومة والتصويت على منح ا          
 .العمل رقابة سابقة من المجلس على السياسة العامة للحكومة والأعضاء المخولين بتنفيذ هذه السياسة

 
 بإقرار البيان الوزاري والتشكيلة الوزارية اللذين عرضـهما رئـيس           ١٩٩٨قام المجلس التشريعي في آب      

لطة إعادة تشكيل هيئة الوزارة، علماً أن المجلس التشريعي جاء ذلك بعد أن قرر رئيس الس      . السلطة الوطنية 
 .١٩٩٧ تموز ٣١طالب بإعادة تشكيل مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والتخصص منذ 

 
الملاحظ على البيان الوزاري المذكور أنه كان خطاباً سياسياً عاماً، تناول شؤون الحالة الوطنية العامــة،                

 الوزارية إلاّ من خلال أربعة محاور تُمثّل مباديء غاية فـي العموميـة،    ولم يضع خطوط وقواعد السياسة    
 :وهذه المحاور هي. وليست كافية لرسم السياسة العامة للحكومة

  



 
٥٩ 

 

 استكمال بناء المؤسسات والإدارات، وترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق وحريات الإنسـان         -أ
 . المساءلة والشفافية في جميع مؤسسات السلطةوالتعددية السياسية والحزبية، ومبدأ

 . مواصلة إعادة بناء البنية التحتية-ب
 توفير أعلى معدلات ممكنة من التنمية بالإعتماد على آلية اقتصاد السوق وتشـجيع القطـاع الخـاص               -ج

 .وصياغة التشريعات الإقتصادية وإزالة العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين
 .بير برعاية كافة فئات المجتمع التي تضررت نتيجة الحصار الإسرائيليالاهتمام الك - د
 

 .١٩٩٦ وهذا البيان، حسبما أشار رئيس السلطة الوطنية، جاء استمراراً للبيان الوزاري الذي قُدم عام 
 

 والملاحظ أن البيان الوزاري الذي طُرح للنقاش في المجلس لم يحظَ بنقاش مستفيض من الأعضاء، بل لـم          
لهذا يصعب القول أن البيان الوزاري كان بالحسبان عندما صـوت المجلــس   . يتعرض له سوى قلّة منهم  

 .على الثقة بالحكومة
 

 ١فقد منح المجلس التشريعي الثقة للهيئة الوزارية      . ويلاحظ أن هناك تناقضاً في مواقف وممارسات المجلس       
ات وجه فيها اتهامات لأعضاء في الوزارة السابقة على الرغم من أنه سبق للمجلس وأصدر قرارات وتوصي      

كمـا انتقـدت    . بارتكاب أخطاء ومظاهر خلل وفساد، وقد ضمت التشكيلة الوزارية الجديدة هؤلاء الوزراء           
غالبية أعضاء المجلس التشكيلة الوزارية الجديدة بأنها تتضمن عدداً من الوزراء يزيد عن الحاجة، وأنها لا                

 .٢س ومطالبه، وأن بعض المناصب الوزارية ظلّت شاغرةتلبي قرارات المجل
 
 :خطة التنمية الوطنية والموازنة السنوية العامة. ٢
 

 :خطة التنمية الوطنية
 تتضمن برامج السلطة ١٩٩٨ بإقرار خطة تنمية فلسطينية لعام ١٩٩٨ نيسان ١٤قام المجلس التشريعي في  

فقد قدم مجلس الوزراء مشروع خطة تنمية فلسطينية للأعوام         . الوطنية وخططها وأهدافها لهذه السنة المالية     
وقد اعتبر المجلس   .  فقط ١٩٩٨، غير أن المجلس التشريعي أقر منها الشّق المتعلّق بالعام           ٢٠٠٠ـ١٩٩٨

خطة التنمية المقرة جزءاً من الموازنة العامة، وهي تمثّل السياسة العامة والخطوط العريضة للتنميـة فـي               
 .١٩٩٨سلطة الوطنية الفلسطينية للعام إقليم ال

 
 :١٩٩٨الموازنة العامة لسنة 

، مما يعني أن سبعة أشهر مـن   ٢٩/٦/١٩٩٨أقر المجلس التشريعي مشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ         
وكانت السلطة التنفيذيـة قـد   .  مضت دون أن يتم الصرف فيها وفقاً لموازنة مقرة من المجلس     ١٩٩٨سنة  

، أي بتأخير بلغ ثلاثة أشهر عـن بدايـة          ٣١/٣/١٩٩٨شروع الموازنة العامة على المجلس في       عرضت م 
                                                        

. ويت، وتغيب عضو عن حضور جلسـة الـس   أعضاء عن التص٣ صوتاً بالحجب وامتناع ٢٨ صوتاً، مقابل ٥٥حصلت الحكومة المذكورة على ثقة الس التشريعي بأغلبية  ١
 .يذكر  هنا أن أحد أعضاء الس كان قد استقال

 .١٠٧ – ١٠٦ ص  هذا الباب،منالفصل الثالث حول التشكيلة الوزارية، راجع ٢



 
٦٠ 

 

علاوة على ذلك، فإن السلطة التنفيذية تـأخّرت        . ١)وهي بداية العام وفقاً للتقويم الغربي     (العام المالي الجديد    
ن المجلس قـد أرسـلها      كثيراً في الرد على ملاحظات المجلس التشريعي على مشروع الموازنة، والتي كا           

 .٢للسلطة التنفيذية خلال مدة شهر من تاريخ عرض مشروع الموازنة
 

 قد أثار جدلاً ونقاشات واسعة بين السلطة التنفيذيـة والمجلـس،            ١٩٩٨كان مشروع الموازنة العامة لعام      
مة وإبـداء   وعلى وجه الخصوص من قِبل لجنة الموازنة العامة التي تختص بدراسة مشروع الموازنة العا             

فقد أبدت اللجنة والمجلس انتقادات شديدة للمشروع لوجود جوانـب خلـل            . الرأي للمجلس التشريعي بشأنه   
عديدة فيه، أهمها عدم دخول بعض الإيرادات العامة في الموازنة، ووجوب تخصيص مبالـغ محددة فـي                

وزير المالية حـول مشـروع   ل" جلسة استجواب"وضمن تلك النقاشات خصص المجلس . أوجه نفقات معينّة  
وفي النهاية تم إقرار مشروع الموازنة نتيجة التوصل إلى نوع من التسويـة بين السـلطة              . الموازنة العامة 

وتضمنت تلك التسوية تعهد السلطة التنفيذيـة بحلـول معينـة    . التنفيذية ولجنة الموازنة بالمجلس التشريعي  
ولكن بعض أعضاء المجلـس اعتبـروا أن مشـروع          .  المجلس للإشكاليات التي أشارت إليها ملاحظـات    

الموازنة إستمر غامضاً لأن ردود السلطة التنفيذية غير كافية ولا تُقدم ضمانات كافية لتنفيذ آلية الحلول التي 
والملاحظ أيضاً أن مشروع الموازنة بقي ناقصاً، إذ يخلو من إيرادات السـلطة الوطنيـة مـن                  . تتضمنها

 .المملوكة لها أو الشركات التي تساهم فيهاالمؤسسات 
 

 ابتدأ دون أن تَعرض السلطة التنفيذية مشروع الموازنة العامة لسنة    ١٩٩٩من ناحية ثانية، فإن العام المالي       
، علماً بأن قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية يوجب على مجلس الـوزراء بـأن يقـدم                  ١٩٩٩

 . العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة الماليةمشروع قانون الموازنة
 
 :المصادقة على الإتفاقيات. ٣
 

بقي موضوع عرض الإتفاقيات التي توقّعها الحكومـة في السلطة الوطنيـة الفلسـطينية علـى المجلـس                 
 عدداً مـن اتفاقيـات      ١٩٩٨فقد أبرمت الحكومة عام     . التشريعي للمصادقة دون نصوص دستورية تنظّمه     

تفاقيات أخرى تُرتّب التزامات القروض المقدمة من جهات خارجية، واتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، وا        
ولـدى  . قانونية كبيرة على السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يتم عرض أي منها على المجلـس التشـريعي           

مناقشة المجلس لمشروع الموازنة العامة طلب من السلطة التنفيذية القيام بعرض اتفاقيات القروض، وهو ما         
دت به السلطة التنفيذية، لكن لم يتمذلك رغم مضي ستة أشهر على إقرار الموازنة العامةتعه  . 

 
 

  :الأعمال الرقابية للجان، والأسئلة والتوصيات وتوجيه اللوم والاستجواب وحجب الثقة: القسم الثاني
 

                                                        
وهي بداية العام  (التشريعي قبل أربعة شهور من بداية العام المالي          كان النظام الداخلي للمجلس التشريعي ينص على أن تعرض السلطة التنفيذية مشروع الموازنة العامة على الس                  ١

 بحيث أصبح يتعين على السلطة التنفيذية أن تعرض مشروع الموازنة العامة قبل شهرين من بداية العام، بدلاً مـن          ١٩٩٨وقد عدل الس هذا النظام في نيسان        ). وفقاً للتقويم الغربي  
 .رة إلى أنّ السلطة التنفيذية لا تعتبر النظام الداخلي للمجلس التشريعي مرجعاً معتمداً لتنظيم العلاقة بين هاتين السلطتينوقد سبق الإشا. أربعة شهور

 .عين من تلقّيها ينص النظام الداخلي للمجلس التشريعي على أن ترسل السلطة التنفيذية بردودها على ملاحظات الس التشريعي حول مشروع الموازنة العامة خلال أسبو٢
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تُحقّق هذه الأدوات للبرلمان في الدولة الديمقراطية إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بأداء السـلطة           
كما أنها تُمثّـل نوعـاً مــن مسـاءلة     . ذية ومدى تقيدها بتنفيذ السياسة العامة للدولة واحترام القانون التنفي

 .الحكومة وأعضائها عن أوجه الخلل التي ترتكبها
 
 :الأعمال الرقابية للجان .١
 

لسـلطة  تختص لجان المجلس التشريعي، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، بالقيام بنشاطات رقابية على أعمال ا              
وتتلخّص هذه النشاطات في متابعة القضايا العامة في مختلف المجالات، سواء بناء على شكوى أو        . التنفيذية

وتقوم اللجنة عندئذ بتقصي الحقـائق، ولهـا أن         . بمبادرة ذاتية من اللجنة أو بطلب من المجلس أو رئاسته         
ضاحات تتعلق بالموضوع الـذي تبحثـه  تطلب من أي وزير أو مسؤول في السلطة الوطنية معلومات أو إي      

وتُعـد اللجـان    . أو بمجال اختصاصها، ولها أن تطلب من الوزير أو المسؤول ذي الشأن حضور جلساتها             
 .تقاريرها، متضمنة أعمالها والنتائج التي توصلّت لها وتوصياتها في صيغة قرارات، وترفعها للمجلس

 
كما . اً كبيراً من الإجتماعات، حتى في فترة عطلة المجلس        عدد١٩٩٨ويلاحظ أن لجان المجلس عقدت عام       

وقد تابعـت  . برزت النشاطات الميدانية للّجان لأغراض الوقوف على الحقائق في الموضوعات التي تابعتها     
الأسـرى فـي السـجون الإسـرائيلية،        : اللجان العديد من الموضوعات والقضايا العامة والشكاوى منهـا        

 السياسيين، التعقيدات في معبر الكرامة، الموازنة العامة، خطة التنميـة الفلسـطينية،             الاستيطان، المعتقلين 
عطاء توريد وتجهيز لوحات المركبات، عطاء التأمين على السيارات الحكومية، عطاءات بعثة الحج، قضية          

ا صـيغ  وقد صاغت اللجان تقاريرها وضـمنته    . تزوير في شهادات المنشأ والتصدير، وقضايا أخرى هامة       
وقد أدى ذلك إلى مساعدة المجلس في اسـتثمار  . قرارات مقترحة، أقر المجلس غالبيتها في صورة قرارات   

لكن يلاحظ أن بعض اللجان توجه جهودها أحيانـاً نحـو تخطـيط     . وقت جلساته، وتركيز مناقشاته وجهده    
 .أعمال تنفيذية، وهو أمر يدخل ضمن وظيفة السلطة التنفيذية

 
لجنة التحقيـق فـي قضـية اغتيـال         :  هي  أربع لجان تحقيق مؤقتة    ١٩٩٨لس التشريعي عام    شكّل المج 

المواطن محي الدين الشريف، لجنة التحقيق في موضوع النفايات الإسرائيلية السامة قرب مدينـة قلقيليـة،               
 ـ              ة الإعتـداء   لجنة التحقيق في الخلل والمخالفات داخل جهاز الدفاع المدني، ولجنة متابعة التحقيق في حادث

 وقد رفعت هذه اللجان تقاريرها      .١على أعضاء من المجلس التشريعي من قبل عناصر جهاز الأمن الوقائي          
إلى رئاسة المجلس، لكن يلاحظ أن المجلس لم يناقش نتائج التحقيق في بعض الحالات، كما هو الحـال                  

يق على أعضاء المجلـس بصـورة       في قضية اغتيال المواطن الشريف، مكتفياً بقراءة تقرير لجنة التحق         
وفي حالات أخرى، كما في قضية المخالفات في جهـاز الـدفاع       . سرية، ليكون ذلك نهاية متابعة القضية     

المدني، اتخذّ المجلس بعض التوصيات للسلطة التنفيذية دون أن يطلب محاسبة المسؤولين عن ارتكـاب             
 . لقضية حتى النهايةأوجه الخلل والمخالفات، ودون الإستمرار في متابعة ا

  
                                                        

يتناول التقرير لجـان التحقيـق   .  تقريراً حول لجان التحقيق الفلسطينية، من إعداد الباحث القانوني محمود شاهين        ١٩٩٨ أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في أيار          ١
 الفصل الثاني من الباب الثالثراجع  ملخص هذا التقرير  ضمن . لتحقيق التي شكّلها الس التشريعيالفلسطينية التي شكّلتها السلطة الفلسطينية في قضايا عديدة، بما في ذلك لجان ا 

 .١٩٠ – ١٨٧من هذا التقرير، ص 
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لاقت لجان المجلس في عملها تعاوناً من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية في أغلب الأحيان، إلا               
فعلـى سـبيل المثـال،      . أن ذلك لم يكن بصورة منتظمة ولا كافية، وكان هناك صدود في بعض الأحيان             

ية اغتيـال محي الدين الشريف تعويقـاً فـي         واجهت لجنة التحقيق التي شكّلها المجلس التشريعي في قض        
عملها، ولم تقمِ اللجنة في البداية بإطلاع المجلس بحقيقة ومدى التعاون معها، وقد وصل الأمر إلى درجـة                  
جعلت بعض أعضاء المجلس يشكّون فيما إذا تمكّنت اللجنة من زيارة المعتقلين على ذمـة القضـية لـدى             

ية أخرى رفض مدير جهاز الدفاع المدني التعاون مع لجنة الرقابة العامة           وفي قض . أجهزة الأمن الفلسطينية  
وحقوق الإنسان لدى قيامها بتقصي الحقائق حول جوانب الخلل في هذا الجهاز، رغم الدعوة الرسمية التـي       

 . وجهها له المجلس التشريعي
 
 :الأسئلة والتوصيات وتوجيه اللوم والإستجواب وحجب الثقة .٢
 

 المجلس ممارستهم لصلاحياتهم في توجيه الأسئلة للوزراء وكبار المسؤولين، وذلك ضـمن             واصل أعضاء 
. الدور الرقابي الذي يؤديه المجلس، بغية الوصول للمعلومات في القضايا العامة والتحقّـق مـن صـحتها                

ليه الحـال   الملاحظ أن التزام الوزراء وكبار المسؤولين بالحضور وتقديم الإجابات، كان أفضل مما كان ع             
فكثيراً ما كانت الإجابات غير كافية، كما أنه لم يكن هنـاك   . ، لكنه بقي دون المستوى المطلوب     ١٩٩٧عام  

 .انتظام في الحضور ضمن مدة معقولة وكثيراً ما كان الحضور يتأجل
 

فمثلاً . ائهامارس المجلس التشريعي سلطته في توجيه اللوم للسلطة التنفيذية إزاء ما يرتكب من خلل في أد                
وجه المجلس رسالة إلى مجلس الوزراء تتضمن لوماً من المجلس لعدم تقديم مشروع الموازنة العامة فـي                 

غير أن هذه الوسيلة تكاد تفتقر إلى أية قيمة أو تأثير على السلطة التنفيذية، خاصة في ظلّ                 . الموعد المحدد 
 .واقع العلاقة بين هذه السلطة والمجلس التشريعي

 
ومن أهم الموضـوعات التـي      . ام المجلس خلال هذا العام بإصدار العديد من التوصيات للسلطة التنفيذية          ق

مسألة الإعتداء على أعضاء المجلس التشريعي وعدد من الإعلاميين من قبـل أفـراد              : تناولتها التوصيات 
لسياسـيون لـدى السـلطة    جهاز الأمن الوقائي، الأسرى والمعتقلون في السجون الإسرائيلية، المعتقلـون ا    

. الوطنية، العطاءات المتعلقة ببعث الحج، الإشكاليات والتعقيدات في معبر الكرامة، وغيرها من المواضـيع         
والملاحـظ أن   . صدرت هذه التوصيات تحت تسميـة قرارات تتضمن طلبات موجهة للسـلطة التنفيذيـة            

، واقتصر مضـمون بقيـة      ١رات التنفيذية  سوى عدد محدود جداً من القرا      ١٩٩٨المجلس لم يصدر عام     
، )الـخ ٠٠كإحالة مشاريع القوانين إلى لجانـه، وإقرارهـا أو رفضـها            (قراراته على العمل التشريعي     

وكان التقرير السنوي الثالـث     . بالإضافة لمسائل الشؤون الداخلية للمجلس والتوصيات للسلطة التنفيذية       
 قد أوصى المجلس التشريعي بالتوقّف عن إصدار قـرارات          للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    

تنفيذية، باعتبار أنها تجسد الطبيعة المختلطة للمجلس التشـريعي كمجلـس ذي صـلاحيات تشـريعية                
                                                        

قام الس التشريعي هـذا  . و تنظيمية يقصد بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الس التشريعي تلك التي لا تتضمن نصوصاً قانونية أو توصيات، وإنما تتضمن قرارات إدارية، فردية أ ١
، ويقضي  )٢٧١/٦/٣(القرار  رقم    ) ٢. ، ويقضي بوقف تعيين المخاتير والعمل على إاء ظاهرة وجود المخاتير          )٢٧٠/٦/٣(القرار رقم   ) ١: العام بإصدار القرارات التنفيذية التالية    

، والذي جاء على أثر نتائج التحقيق في قضية وفـاة          )٣٣٠/١٣/٣(القرار رقم   ) ٣). شغور العضوية (والإستثنائيـة  بوقف التعينات في االس المحليـة إلا في الحالات الضروريـة          
 .المواطن وليد القواسمي لدى جهاز المخابرات العامة
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، ١٩٩٧قـراراً عـام   ) ٩٦(قراراً، بينمـا أصـدر   ) ١٢١ (١٩٩٨ هذا وقد أصدر المجلس عام       .وتنفيذية
 إلى الازدياد الكبيـر فـي       ١٩٩٨ العدد من قرارات المجلس عام       ويعزى هذا . ١٩٩٦قراراً عام   ) ١٣٥(و

 . ضمن هذا النشاط١٩٩٨النشاط التشريعي للمجلس، حيث كانت غالبية قراراته عام 
 

، وهو إجراء يحمل معنى المساءلة ويمكـن أن         مارس أعضاء المجلس هذا العام سلطة استجواب الوزراء       
 قام أعضاء المجلس التشريعي باستجواب وزيـر        ١٥/٤/١٩٩٨ففي  . ينتهي بطلب حجب الثقة عن الوزير     

تم الاستجواب بشأن مسألة تعيينات لجان المجالس البلدية والقروية، خلافاً لقـرار المجلـس              . الحكم المحلي 
الذي دعا إلى وقف تلك التعيينات تمهيداً لإجراء الإنتخابات للمجالس المحلية، وعلى خلفية التداعيات التـي                

 عضواً مـن المجلـس      ٢٥وقد تم الإستجواب بناء على طلب قدمه        . ر تعيين لجنة بلدية طولكرم    رتّبها قرا 
انتهت عملية الإستجواب بقيام رئيس المجلس التشريعي بتكليف لجنة الداخلية والأمـن ببحـث              . التشريعي

وصية من   قرارين بناء على ت    ١١/٥/١٩٩٨وقد اتّخذ المجلس في     . الموضوع الذي جرى الإستجواب بشأنه    
شـغور  (اللجنة المذكورة بوقف التعيينات في المجالس المحلية إلا في الحالات الضـرورية والإسـتثنائية               

 . ، ووقف تعيين المخاتير)العضوية
 

 :سلطة حجب الثقة
تختلف سلطة حجب الثقة عن مسألة منح الثقة للوزارة التي يتم تشكيلها عنـدما تُعـرض علـى المجلـس                    

فبينما تُشكّل سلطة منح الثقة أداة رقابة سابقة، تمثّل سلطة حجب الثقـة  . لثقة لوزير جديد التشريعي أو منح ا   
أداة رقابة لاحقة على أعمال الحكومة ووسيلة في يد السلطة التشريعية لإلـزام السـلطة التنفيذيـة بالتقيـد        

ويمكـن لهـذه   . كافة أعمالهاببرنامجها الحكومي الذي نالت الثقة على أساسه، وإلزامها باحترام القانون في     
 .الوسيلة يمكن أن تكون فعالة في أداء غرضها إذا ما أحسنت السلطة التشريعية استخدامها

 
لكن يشترط لكي يتم    . يتمتّع المجلس التشريعي الفلسطيني بصلاحية حجب الثقة عن الحكومة أو عضو فيها           

 بأغلبية أعضاء المجلس، وذلك بنـاء       التصويت على حجب الثقة أن يصدر قرار بطرح موضوع التصويت         
 .على طلب يقدمه عشرة أعضاء على الأقل عقب استجواب أحد الوزراء

 
لم يقمِ المجلس التشريعي، منذ تأسيسه، بممارسة سلطة حجب الثقة عـن الـوزارة، رغـم أن السـلطة       

رية، وعلى الرغم من أن   التنفيذية ارتكبت خلال هذه المدة مخالفات عديدة لبيانها الوزاري وللقوانين السا          
وكان هنـاك نـوع مـن الإصـرار علـى بعـض             . المجلس أعرب عن تذمره من بعض هذه المخالفات       

 وعلى .المخالفـات، بما في ذلك مخالفات عديدة تمس العلاقة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذيـة  
روع الموازنة العامة، وعـدم احتـرام   رأس هذه المخالفات تأخُّر السلطة التنفيذية المبالغ فيه في عرض مش       

 . قرارات للمجلس تتعلّق بمخالفات إدارية ومالية وقانونية جسيمة
 

 للتصويت على الثقة بالحكومة على خلفيـة        ١٩٩٨ حزيران   ١٥قام المجلس هذا العام بتحديد جلسة بتاريخ        
، واستمرار الإشكاليات   ١٩٩٨التأخير في الرد على ملاحظات المجلس حول مشروع الموازنة العامة لسنة            

رغـم أن   . القائمة في العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل هيئة الوزارة             
مسألة الموازنة العامة سويت بعد مهلة منحها المجلس للسلطة التنفيذية، أبقى المجلس على جلسة حجب الثقة      



 
٦٤ 

 

ولما أبلغ رئيس السلطة الوطنية المجلـس التشـريعي         . زارة الجديدة على أساس عدم إعادة تشكيل هيئة الو      
وقد منح المجلس التشـريعي رئـيس      . قراره بقبول استقالة الوزراء، اُعتبرت جلسة حجب الثقة ملغاةٌ حكماً         

السلطة الوطنية مهلاً عديدة لإعادة تشكيل هيئة الوزارة، ومع ذلك لم تُعرض هيئة الوزارة ضمن المواعيـد     
وقد انتهى هذا الوضع بعرض التشكيلة الوزارية على المجلس بعد أحد عشر يومــاً              . تي قررها المجلس  ال

من نهاية المهلة الأخيرة التي كان المجلس قد حددها، وسبق أن أشرنا إلى أن التشكيلة الوزاريـة منحـت                   
 .الثقة

 
فقد طالـب بعـض     . وزراء محددين من ناحية ثانية، قام بعض أعضاء المجلس بالمطالبة بحجب الثقة عن            

كما تمت المطالبـة  . ١٩٩٨الأعضاء بحجب الثقة عن وزير المالية على ضوء قضية الموازنة العامة لسنة        
بحجب الثقة عن وزير الحكم المحلي، على ضوء استمرار تعيين لجان المجالس المحليـة خلافـاً لقـرار                  

غير أنه في هاتين الحالتين لـم يـتم         . لانتخابات المحلية المجلس التشريعي بوقف التعيينات تمهيداً لإجراء ا      
 .الحصول على العشرة تواقيع المطلوبة من أجل طرح الثقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تقييم الأداء الرقابي للمجلس
 

من أجل تقييم الأداء الرقابي للمجلس التشريعي، يجب النظر إلى مدى نجاح المجلس في ملاحظة ومراقبـة            
لل في أداء السلطة التنفيذية، ومدى نجاحه في كبح جماح الخلل والمخالفات ومسـاءلة الحكومـة                أوجه الخ 
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كما يجب أن يأخذ التقييم بالحسبان مدى وكيفية استخدام المجلـس لأدواتـه الرقابيـة               . وأعضائها عن ذلك  
 .المفترضة، خاصة في حال عدم نجاحه في السيطرة على الخلل وتفعيل المحاسبة عنه

 
داء، لا يزال المجلس يعاني من غياب إطار دستوري ينظم سلطاته الرقابية، وبالتالي بقيـت إنجازاتـه      ابت

 .الرقابية منقوصة الفاعلية، ومرهونة في نهاية المطاف بإرادة السلطة التنفيذية
 

جـان  فقـد قامـت ل  . وفي هذا السياق، بذل المجلس جهوداً في مجال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيـة        
المجلس، سواء الدائمة أو المؤقتة، بالتحقيق في العديد من الشكاوى والقضـايا العامـة ومظـاهر الخلـل                  

غير أن هذه الجهود إصطدمت في حالات كثيرة برفض السلطة          . والمخالفات التي ارتكبتها السلطة التنفيذية    
 .التنفيذية التعاون معها

 
ادرة عن بعض اللجان، في حين أن تقارير أخرى تُظهر وجود         ويلاحظ وجود تحسن في إعداد التقارير الص      

خلط في فهم الأعضاء لدور اللجان حيث انهمكت بعضها في رسم وتفصيل خطط لـبعض مهـام السـلطة        
التنفيذية، بينما يفترض أن تركّز هذه التقارير على إظهار واقع أداء السلطة التنفيذية ومظاهر الخلل واقتراح           

 .  للمساءلةالتوصيات الملائمة
 

تابع المجلس التشريعي في جلساته العديد من القضايا العامة وجوانب خلـل فـي أداء السـلطة التنفيذيـة،                
وأصدر المجلس هذا العام العديد من التوصيات للسـلطة التنفيذيـة، التـي         . واتّسمت مناقشاته بالحدة أحياناً   

 السلطة التنفيذيـة استمــرت فـي تجاهلهـا          لكن. ١تمثّلت في التوجه بطلبات له في موضوعات مختلفة       
أوضح مثال على ذلك استمرار تجاهل السلطة التنفيذية للتوصيات التي كـان   . لتوصيات المجلس التشريعي  

المجلس قد أصدرها في الجزء الأخير من العام الماضي على ضوء التحقيق في تقرير هيئة الرقابة العامـة           
كمـا تجاهلـت    . ة للتّسويف في إعادة تشكيل مجلس الـوزراء       بخصوص محاسبة بعض المسؤولين، إضاف    

السلطة التنفيذية قرار المجلس التشريعي بخصوص المخالفات التي أُرتكبت داخل جهاز الـدفاع المـدني،                
وقراري المجلس بخصوص وقف تعيين المخاتير ووقف التعيينات في المجالس المحلية اللـذين أصـدرهما         

 .لعام، فقد استمرت السلطة التنفيذية في إجراء تلك التعييناتالمجلس في نيسان من هذا ا
 

لم يتمكّن المجلس التشريعي من وضع حد للعديد من مظاهر الخلل والمخالفات التي ارتكبتهـا السـلطة                 
التنفيذية خلافاً لبياناتها الوزارية وللقانون، رغم الجهـود التي بذلها في الرقابة على أعمالها، كما ولـم              

وعلى الرغم من أن نشاط المجلس قد منع وقوع المزيد    . ٢ن من محاسبة الوزارة على تلك المخالفات      يتمكّ
من المخالفات أو التمادي فيما وقـع، إلا أن حجم المخالفات التي اُرتكبت وجسامتها يؤكدان أنه لا يمكن                 

 . تسجيل إنجازات تستحق الذكر للمجلس على هذا الصعيد
 

                                                        
 .الس التشريعي" قرارات" صدرت تلك التوصيات ضمن ١
 . من هذا التقرير الذي يتناول السلطة التنفيذيةالباب الثاني  منالفصل الثالث بخصوص مظاهر الخلل والمخالفات هذه، أنظر ٢
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فقـد  .  المجلس التشريعي لم يستغلّ أو يحسن توظيف أدوات الرقابـة والمسـاءلة            يلاحظ في المقابل أن   
تحاشى ممارسة بعض تلك الأدوات، في حين كان استخدامه للأدوات الأخرى ضعيفاً وشكلياً أحياناً، كمـا                

 :ينقصه المزيد من الحزم ومتابعة الطريق حتى نهايته
 
غير أن هذه الآليـات، دون وجـود آليـة     والتوصيات، مارس المجلس حقه في توجيه الأسئلة واللوم  . ١

 .قانونية لتنفيذها، بقيت ضعيفة وغير كافية
 
، غير أنه لم يناقش نتائج التحقيق فـي بعـض           شكّل المجلس لجان تحقيق في عدد من القضايا العامة         .٢

بة المسؤولين  الحالات، كما أصدر في حالات أخرى بعض التوصيات للسلطة التنفيذية دون أن يطلب محاس             
 .عن ارتكاب أوجه الخلل والمخالفات، أو دون أن يستمر في متابعة القضايا حتى النهاية

 
لكن هذه الممارسة كانـت     . مارس المجلس التشريعي هذا العام، ولأول مرة، سلطة استجواب الوزراء         . ٣

لمخالفات المرتكبة في العديـد    لمرة واحدة، رغم فاعلية دور هذه الآلية وأهميتها، خاصة في ظلّ كم ونوع ا             
كما أن النتيجة النهائيـة لمتابعة المجلس للموضوع الذي تم الاستجواب بشـأنه كانـت     . من المرافق العامة  

. قيامه باتّخاذ قرارين تجاهلتهمـا السلطة التنفيذيـة، ولم يقمِ المجلس بمتابعة عدم احترام هذين القـرارين              
 . ممارسة المجلس لهذه الأداة الرقابيةيعبر هذا عن مدى شكلية وصورية

 
لم يقمِ المجلس منذ تأسيسه بممارسة سلطة حجب الثقة عن الحكومة رغم العديد من أوجـه الخلـل                  . ٤

ومع أن حجب الثقة يخضع أساساً للسلطة التقديرية للمجلس، ولا يسـتخدم إلاّ             . الجسيمة في أداء الحكومة   
ذمر العلني المتكرر للمجلس من مخالفات السلطة التنفيذية يثير التسـاؤل           في الحالات الإستثنائية، إلا أن الت     

صحيح أن المجلس قام بالتلويح بحجب الثقة عن الحكومة هذا العام، لكن كان   . حول عدم إستخدام هذه الآلية    
 ـ  . من الواضح أنه تحاشـى ممارسة ذلك، ومنح السلطة التنفيذية مهلاً عديدة تم تجاوزها             ـال وعلى أية ح

فإن تلويح المجلس بحجب الثقة عن الحكومة أدى، بتظافر عوامل أخرى، إلى إعادة تشكيل هيئة الـوزارة،                 
وهكذا لم يـنجح المجلـس التشـريعي فـي          . لكن على نحوٍ لا يتوافق مع ما سبق للمجلس أن أوصى به           

سلطة التنفيذيـة   ممارسـة وتوظيف سلطة حجب الثقة عن الحكومة أو أعضائها في الرقابة على أداء ال             
وإلزامها باحترام القوانين السارية ومنع وقوع العديد من مظاهر الخلل في أداء الأجهـزة التـي تابعهـا       

 . المجلس
 
مارس المجلس التشريعي بصورة شكلية حقّه في إقرار البيان الـوزاري للحكومـة، والـذي يشـكّل      . ٥

ومارس المجلس حقّه في منح الثقة .  لمضمون البيانالسياسة العامة لها، فلم يجرِ مناقشة كافية أو جدية       
، ولكن كانت ممارسته لهذه الحق محكومـة ومقيـدة بالاعتبـارات            بالحكومة التي أُعيد تشكيلها هذا العام     

 . السياسية ورغبات السلطة التنفيذية
 
لعـام المـالي،   غير أن ذلك جاء متأخراً نصف ا، ١٩٩٨أقر المجلس التشريعي الموازنة العامة لسنة  . ٦

لم يقتصر الخلل في مسألة الرقابة على       . وهو أمر يعني غياب رقابة المجلس على الصرف طوال هذه المدة          
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الموازنة العامة عند هذا الحد، فإلى جانب ذلك يعتري الموازنة المقرة الغموض، كما أنها لا تشـمل كــلّ      
 . بنود الإيرادات العامة

 
فلم يعـرض   . أخير في عرض مشروع الموازنة أصبحت ظاهرة تُكرس نفسها        و يمكن القول أن عملية الت     

تأخُّر إقرار مشروع قانون الموازنـة    إلا في أيار من ذاك العام، وجاء       ١٩٩٧مشروع الموازنة العامة لعام     
ولم تعرض  .  نتيجة تأخُّر السلطة التنفيذية في عرض المشروع على المجلس التشريعي          ١٩٩٨العامة لسنة   

 .  رغم أن العام المالي قد ابتدأ١٩٩٩ة التنفيذية على المجلس مشروع الموازنة العامة لعام السلط
 

مما سبق يتبين أن المجلس التشريعي لم يوفّق في حمل السلطة التنفيذية على احترام المباديء المتعارف       
كما لـم يوفّـق فـي    . تهاعليها في علم المالية العامة المتعلقة بمضمون بنـود الموازنة العامة وشمولي        

ضمان التزام السلطة التنفيذية بعرض مشروع الموازنة العامة في وقتٍ كافٍ لإقرارها قبـل بـدء العـام       
هذا يعني أن المجلس أخفق في الرقابة علـى         . المالي، والرد على ملاحظات المجلس ضمن وقت معقول       

تتمثل في نصـوص    (لق مرجعية دستورية    كما أخفق المجلس في خ    . الموازنة العامة بالمستوى المطلوب   
وبالمقابل نجح المجلس في إيجاد مرجعية قانونية       . تحكم موضوع الرقابة على الموازنة العامة     ) دستورية

ومع أن إيجاد هذه المرجعية القانونية أمر إيجابي وبنّـاء، الإّ أن      . تتمثّل في قانون تنظيم الموازنة العامة     
لسلطة التنفيذية على الإلتزام بعرض مشروع الموازنة العامة للعام المـالي           المجلس لم يتمكّن من حمل ا     

 .  خلال المدة التي يحددها ذلك القانون١٩٩٩
 

يعني ذلك أن المجلس قام بإقرار برامج السـلطة الوطنيـة           . ١٩٩٨أقر المجلس التشريعي خطة تنمية لعام       
ة من صور ممارسـة المجلس التشريعي للرقابة على        وخططها وأهدافها للسنة المالية، وهو أمر يمثّل صور       

 . السياسة المالية العامة للحكومة، وإن كان ذلك قد تم بعد مضي ثُلث السنة
 
لم يتمكّن المجلس التشريعي في عامه الثالث من ممارسة الرقابة على الإتفاقيات التي تعقدها الحكومة  . ٧

ومنذ تأسيسه . مباشرة بأعمال السلطة، خاصة اتفاقيات القروضفي السلطة الوطنية الفلسطينية والمتعلقة      
 .١٩٩٧لم يصادق سوى على اتفاقية قرض واحدة عام 

 
 
 
 
 
 

 :الإشكاليات التي تعتري أداء المجلس: رابعاً
 

بعد تناول أداء المجلس التشريعي على الصعيدين الرقابي والتشريعي، يلاحظ أن المجلس قد نجـح عـام         
 .انب مهمته، بينما أخفق في جوانب أخرى كثيرة في بعض جو١٩٩٨
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 ويمكن  .يعود هذا المستوى من الأداء للمجلس التشريعي لمجموعة من المسببات والعوامل أو الإشكاليات            
إشكاليات تعود لمسلك السلطة التنفيذية وعلاقتها بالمجلس التشـريعي،         : رد هذه الإشكاليات إلى ثلاث فئات     

 .المجلس ذاته، وإشكاليات أخرى خارجيةوإشكاليات تتعلّق ب
 
 :الإشكاليات التي تعود لمسلك السلطة التنفيذية وعلاقتها بالمجلس.  ١
 
لم يصادق رئيس السلطة الوطنية على مشروع القانون الأساسي، رغم أنه أُحيل إليه قبل أكثـر مـن                  . أ

القوانين ومراحلها، والعلاقـة    هذا الوضع أبقى صلاحيات وسلطات المجلس التشريعي وعملية سن          . عام
فقد بقيت كل هذه الجوانب غير منظّمة دسـتورياً         . بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في حالة غموض      

  .أو حتى قانونياً
 

لم تتقيد السلطة التنفيذية بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي، والذي ضم نصوصاً نظّمت عملية سن القوانين               
وقد أكّـد رئـيس     . التشريعي الرقابية وعلاقته بالسلطة التنفيذية، واعتبرته غير ملزم لها        وسلطات المجلس   

السلطة التنفيذية على عدم التعامل مع النظام الداخلي أو مع نصوص قانونية معينة في شأن العلاقـة بـين                   
ية للمجلس التشـريعي    ففي الرسالة التي بعث بها رئيس السلطة الوطن       . السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي   

، أومأ للمجلس من خلالها أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحـتكم إلـى               ٢٣/٦/١٩٩٨بتاريخ  
ومن خلال تتبع جوانب العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية، كـان     ". الأصول البرلمانية التي نبني أسسها    "

فيما يخص تلك العلاقة، ذلك أن بناء هذه الأصول يقتضي وجود       واضحاً أنه لم تُبن أصـولٌ برلمانية معينة        
 .سلوك منتظم وموحد تلتزم به السلطة التنفيذية والمجلس، في حين أنه لا وجود لمثل هذا السلوك

 
وعلى العكس من ذلك، فإن السمة المميزة للعلاقة تتمثّل بتجاهل السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، وما             

ظهر هذا في مواضع عديدة، منهـا رفـض        . ر مفترض في مجال التشريع والرقابة والمساءلة      لها من دو  
المصادقة على القانون الأساسي، والتأخير المستمر في عرض مشروع الموازنة العامة، وتجاهل ما اتّخـذه             

رتكـاب  المجلس من توصيات وقرارات، خاصة في قضايا تتعلّق بخلل جلي في عمل السلطة التنفيذيـة، وا           
بعض أعضائها لمخالفات دون أن تتم محاسبتهم، ورفض عرض الإتفاقيـات علـى المجلـس التشـريعي                 

إصرار السلطة التنفيذية على رفض قيام المجلـس التشـريعي          هذه الأمثلة وغيرها تشير إلى      . للمصادقة
 . هيمنتهابمساءلتها عن أعمالها، وأنها تصر على أن يعمل المجلس ضمن مفاهيمها ورؤياها وتحت

 
 
 

ولكن لم يحدد البيان الوزاري   .  وزارة للشؤون البرلمانية   ١٩٩٨ضمت الحكومة الجديدة التي شُكلّت في آب        
للحكومة أو أي مرسوم رئاسي صلاحيات واختصاصات هذه الوزارة، والتي من المفترض أن تُعنى بشؤون             

 دور هذه الوزارة فيما يتعلق بتفعيل الاتصال بـين        ورغم إيجابية . العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية    



 
٦٩ 

 

السلطتين، إلاّ أنها لا تلغي ضرورة تنظيم تلك العلاقة بنصوص دستورية، ولا يجوز تفسير دورهـا بأنـه                  
 . ينتقص من سلطات المجلس في ممارسة إختصاصاته مباشرة

 
فمن المستقَر عليه فـي     . فيذيةتعرضت الإختصاصات التشريعية للمجلس لتعديات من قبل السلطة التن        . ب

مختلف دول العالم أن تعديل نصوص القانون لا يتم إلا بقانون، وأن إنشاء مؤسسة عامـة ذات شخصـية                   
 القرار الرئاسي رقـم     ٢٠/٣/١٩٩٨رغم ذلك، صدر بتاريخ     . قانونية ذمة مالية مستقلة لا يكون إلا بقانون       

النظر في المخالفات التموينية، والـذي يعـدل فـي           بشأن اختصاص محكمة أمن الدولة ب      ١٩٩٨ سنة   ١٥
 ٧ القرار الرئاسي رقم     ٧/٢/١٩٩٨كما صدر بتاريخ    . ١نصوص قانونية ما تزال سارية في الضفة الغربية       

، والذي أنشأ مؤسسة استهلاكية لقوات الأمن العام والشرطة لها شخصية قانونية وذمة ماليـة               ١٩٩٨لسنة  
 بشأن  ١٩٩٨ لسنة   ١ مرسوماً بقانون رقم     ٢١/٩/١٩٩٨ة الوطنية بتاريخ    كما أصدر رئيس السلط   . مستقلة

وقد استند صدور المرسـوم     . ٢ على جميع الأراضي الفلسطينية    ١٩٦٥ لسنة   ٤٥سريان قانون السياحة رقم     
على عدم انعقاد المجلس التشريعي لكونه في إجازة، رغم أنه لا يوجد ما يخـول لـرئيس السـلطة هـذه                     

 .أنه لم يتم عرض هذا المرسوم على المجلس التشريعي حتى الآنكما . الصلاحية
 
 .تعرض أعضاء المجلس هذا العام لاعتداءات من قبل السلطة التنفيذية تسيء إلى مكانـة المجلـس               . ج

، وأثناء قيام عدد من أعضاء المجلـس التشـريعي وممثلـي المنظمـات الحقوقيـة       ٢٥/٨/١٩٩٨فبتاريخ  
د عوض االله في البيرة احتجاجاً على قيام أجهزة الأمـن الفلسـطينية بفــرض               بالإعتصام أمام منزل عما   

حصارٍ على منزل ذوي المذكور، قام أعضاء من جهاز الأمن الوقائي بالإعتداء بالضرب المبرح على عدد                
ورغم ما أثارته الحادثة من استنكارات، تعرض في اليوم التالي للإعتـداء            . من أعضاء المجلس التشريعي   

وقـد اعتبـر بعـض      . عدد آخر من أعضاء المجلس وأحد موظفيه لدى توجههم لدخول منزل عوض االله            
أعضاء المجلس الحادث مدبراً ويستهدف هيبته وقيادته، ويشكِّل تحريض ضده، وأصدر المجلس مجموعـة         

قيـق فـي    وشكّل رئيس السلطة الوطنية لجنة من القضاء العسـكري للتح         . من التوصيات للسلطة التنفيذية   
لم تنشر نتيجة التحقيق، غير أن وزير       . الحادثة، وشكّل المجلس التشريعي لجنة لمتابعة التحقيق في الحادثة        

 أن التحقيق في هـذه القضـية قـد     ١٠/١١/١٩٩٨الشؤون البرلمانية أعلم المجلس في جلسته المنعقدة في         
          تقديم . مون للمحاكمة انتهى، وأن الضابط المسؤول الذي تواجد في المكان وعضو آخر سيقد علن أنه تمولم ي

 .هؤلاء للمحاكمة
 

 كلّف المجلس لجنـة الرقابـة       ٣٠/٣/١٩٩٨ففي  . هناك حوادث أخرى تم التعرض فيها لأعضاء المجلس       
 بحثت  ٨/٧/١٩٩٨وفي  . والداخلية بمتابعة شكوى للنائب حاتم عبد القادر ضد مضايقات من أفراد الشرطة           

وفي . قات تعرض لها النائب معاوية المصري من قبل بعض موظفي محافظة نابلس           هذه اللجنة أيضاً مضاي   
 تعرض عضوين من المجلس التشريعي لمحاولة اعتداء عليهما من قبل أحد أفراد الأمن حاول    ١/٧/١٩٩٨.

 .منع دخولهما إلى مقر المجلس بمدينة رام االله
 
 :إشكاليات ذاتية تتعلق بالمجلس. ٢

                                                        
 .١٩٥٢ لسنة ٢٦تدخل هذه المخالفات ضمن اختصاصات المحاكم النظامية وفقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١
 .٥، ص )١٩٩٨نوفمبر  (٢٦ الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية ٢
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لتي تكمن خلف أداء المجلس لا تقتصر على سلوك السلطة التنفيذية نحو المجلـس، وإنمـا                إن الإشكاليات ا  

 .هناك أسباب ذاتية تخص المجلس، نذكر منها
 
تحاشي المجلس اتخاذ إجراءات تعبر بحزم عن مواقفه فيما يخص مسلك وأعمال السلطة التنفيذية،               . أ

مجلس ومواقفه تفتقر إلى الحزم الكافي لخلق نمـط          فقد كانت متابعات ال    .كما أنه لم يثبت على مواقفه     
تجلّت هذه الحقيقة بوضوح فـي مواضـيع   . موحد وثابت في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية       

عديدة أهمها مسألة المصادقة على القانون الأساسي، بالإضافة إلى المصادقة علـى قـوانين أخـرى،                
 عليه المجلس، ومسألة مخالفات الأجهزة الأمنيـة للقـانون، ومسـألة            ومسألة الفساد الإداري الذي أكّد    

عرض الموازنة العامة والإتفاقيات التي توقّعها الحكومـة في السلطة الوطنية الفلسطينية على المجلس             
 .للمصادقة

 
وهذا هو الطرف نفسه الذي تتشكّل منه الحكومـة         . هيمنة طرف سياسي واحد على تركيبة المجلس       . ب

وفي هذا العام جرت عملية تمتين لهيمنة       .  التنفيذية عموماً، بما في ذلك رئيس السلطة التنفيذية        والسلطة
، والتي أُستعين بها لضـمان مـنح الثقـة          "فتح"هذا الطرف السياسي داخل المجلس بتشكيل كتلة نواب         
ة صـغيرة   والواقع أن نشوء كتل برلماني    . ١٩٩٨للتشكيلة الوزارية التي عرضت على المجلس في آب         

إلى جانب تلك الكتلة المهيمنة لم يؤثّر على مسلك المجلس، حيث أن تلك الكتل يمكنها فقـط أن تـؤمن               
العدد اللازم لتقديم إحدى الطلبات للمجلس، لكن لا يمكنها أن تؤثر على نتائج التصويت على قـرارات                 

 .المجلس
 
ين أن أربعــة عشـر نائبـاً كـانوا          ففي ح . التداخـل العضـوي بين الحكومة والمجلس التشريعي     . ت

أعضـاء في الوزارة السابقة التي كانت مكونة من ثلاثةٍ وعشرين وزيراً، ضـمت الـوزارة الجديـدة                
ونتيجة لتضافر عوامل عدة أهمها هيمنة طرف سياسي        . المشكلة من ثلاثين وزيراً إثنين وعشرين نائباً      

. ل العضوي أثّر سلبياً على مسلك المجلس التشريعيواحد على المجلس التشريعي والحكومة، فإن التداخ      
بل أن دعوات صريحة في المجلس وجهت أثناء مناقشة التشكيلة الوزارية مؤكّدةً على ضـرورة مـنح             

 .الثقة لحكومة غالبيتها من المجلس
 

مـر  وبالإضافة إلى ذلك، يشغل عدد من أعضاء المجلس مناصب إدارية عالية في السلطة التنفيذية، الأ              
كما أن أعضاء آخرين من المجلس التشريعي، بمـا  . الذي يتنافى كلياً مع أساسيات الفصل بين السلطات     

 .فيهم رئيس المجلس، يشاركون في المفاوضات السياسية
يندر حضور بعض الأعضاء لجلسات المجلس، وإذا تـم    . غياب الإهتمام لدى بعض أعضاء المجلس      . ث

قلّما يشترك هؤلاء في المناقشات التي تجري في جلسات المجلس أو و. الحضور فيكون لجزء من الوقت   
وفي كثير من الأحيان . كما ويغيب الاهتمام أحياناً عن مناقشة وإقرار مشاريع القوانين   . في داخل اللجان  

كان يتم تأجيل إفتتاح بعض الجلسات إلى أن يتوفّر النصاب الذي يؤخذ في بداية الجلسة، وبعد الإفتتاح                 
 . تسرب الأعضاء خارج القاعة ليبقى عدد محدود منهم إلى نهاية الجلسةيبدأ
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 .نقص الخبرة البرلمانية لدى أعضاء المجلس وموظفيه، ونقص التنسيق بين أجزاء بنية المجلـس             .  ج
ويعود هذا بشكل أساسي إلى كون هذه الخبرة تحتاج إلى وقت طويل، خاصة في ظـلّ مجتمـع كـان                    

إلى جانب ذلك بقيـت البنيـة      . البرلمانية، وبالتالي يفتقر إلى الثقافة بالعمل البرلماني      محروماً من الحياة    
                 الإدارية للمجلس بدون مدير عام يشرف عليها وينسج علاقة تنسيق وتكامل بين وحداتها، إلـى أن تـم

 .١٩٩٨تعيين من يشغل هذا الدور في نهاية العام 
 
 :إشكاليات خارجية. ٣
 

ات في استمرار وجود الإحتلال الإسرائيلي وقيامه بإجراء فصل فعلي بين شطري إقلـيم       تتمثّل هذه الإشكالي  
السلطة الوطنية، وخلق مختلف المعيقات أمام بناء مؤسسات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية التشريعيــة                

ني علـى  والتنفيذية والقضائية وأدائها لأعمالها، وارتكاب كم هائل من الإنتهاكات لحقوق الشـعب الفلسـطي   
هذا الوضع فرض نفسه على مختلف المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي، حيـث        . أرضه

قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بفرض قيود على حركة وتنقّل أعضاء المجلس التشريعي أحياناً، رغم أن               
 .تنقّلهم يتم بموجب بطاقة خاصة

 
سابقة بالحسبان، يتبين أن تحسـناً طـرأ علـى أداء المجلـس             على ضوء ما سبق، وبأخذ المعوقات ال      

أما فيما يتعلّق بدور الرقابـة السياسـية       . التشريعي في عامه الثالث من حيث الكم التشريعي دون النّوع         
على أعمال السلطة التنفيذية، فإنه رغم متابعات المجلس والتحسن الطفيـف فـي ممارسـته للسـلطات       

يشمل هذا على وجه الخصوص عـدم قـدرة   . لا أنه لم يبلغ شيئاً ملموساً من أهدافه      والأدوات الرقابية، إ  
المجلس على وضع حد للمخالفات التي ترتكبها السلطة التنفيذية وانتهاكات الحقوق والحريـات العامـة               

عد  ولم يتمكن المجلس من إرساء قوا     . ومساءلة أعضاء السلطة التنفيذية عن تلك المخالفات والإنتهاكات       
الحياة الديمقراطية المكفولة بسيادة القانون، وأن يضع موضع النفاذ نصوصـاً دسـتورية تكفـل أداءه                

 .لرسالته، وأداء السلطات الثلاث لعملها باستقلالية وتكامل
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 :نشاطات الهيئة المساندة لعمل المجلس التشريعي: خامساً
 

لمواطن منذ تأسيس المجلس التشريعي على ممارسة اختصاصها    حرصت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق ا     
هذه المساندة تتعلّق بالدور التشريعي للمجلـس ودور الرقابـة علـى    . بتقديم نشاطات مساندة لعمل المجلس   

أعمال السلطة التنفيذية، وكفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وبناء سلطة تشـريعية قـادرة علـى                
يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة أن وجود سلطات ثـلاث ذات            . ها باستقلالية وفاعلية  ممارسة اختصاصات 

علاقات متوازنة ومتكاملة يشكّل ضمانه هامة لممارسة الحقوق والحريات العامة تحت حماية القانون وفـي             
 .ظل مناخ ديمقراطي مكفول

 
لمحامٍ وباحث ميداني من طاقمها منـذ عـام         وانطلاقاً من تقدير الهيئة لأهمية تعزيز دور المجلس، أسندت          

 . مهمة متابعة شؤون المجلس التشريعي وجلساته ومختلف نشاطاته١٩٩٧
 

 : فيما يلي١٩٩٨يمكن إجمال نشاطات الهيئة المساندة لعمل المجلس التشريعي خلال عام 
 
 :مراجعة وتطوير القوانين .١
 

لقوانين الفلسطينية والعمل على تطويرها بما يكفـل  تختص الهيئة بموجب قرار تشكيلها الرئاسي، بمراجعة ا      
وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بدراسة مشـاريع القـوانين والقـوانين            . موافقتها لمعايير حقوق الإنسان الدولية    

السارية ذات المساس المباشر بالحقوق والحريات العامة، وإجراء مناقشـات حولها من قبـل المختصـين               
بحضور أعضاء من المجلس التشريعي، وعمل كتيبات أو مـذكرات بهـا تتضـمن    والمهتمين بمشاركة أو   

وتقوم الهيئة خلال ذلك بممارسة الآليات الضـاغطة لضـمان          . التوصيات والمقترحات لتطويرها وتعديلها   
إدخال التعديلات اللازمة على مشاريع القوانين بما يتّفق وأهدافها ومهامها فـي كفالـة حقـوق المـواطن                  

وقد تناولت مراجعات الهيئة هـذا      . ه، وذلك من خلال محاولة التأثير على مواقف أعضاء المجلس         وحريات
ومشروع قانون الجمعيـات  ، مشروع قانون الإجتماعات العامة:  هيالعام خمسة قوانين ومشاريع قوانين    

ة إلى قيـام     ، إضاف الخيرية والمنظمات الأهلية، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون السلطة القضائية         
السارية، وتنظيم ورشة عمل حولها حيث أصدرت كُتيباً بـالأوراق التـي            قوانين الشرطة   الهيئة بمراجعة   

 .١قُدمت بهذا الخصوص
 
 :تقديم التقرير السنوي إلى كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي. ٢
 

وابتداء من التقرير السنوي الثالـث،  . التشريعي وأداءهدأبت الهيئة على أن يتناول تقريرها السنوي المجلس       
تخصص الهيئة فصلاً خاصاً يتناول تطورات بنية المجلس وأدائه وتقييم هـذا الأداء والإشـكاليات التـي                  

                                                        
 .٢٠٢ – ٢٠٠ من هذا التقرير، ص  الباب الثالثمنالفصل الثاني  راجع ١
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كما يتناول التقرير السنوي للهيئة حالة حقوق المواطن        . تعتريه، ثم توصيات الهيئة المتعلقة بهذا الخصوص      
 .من جوانب مختلفة، بما في ذلك حال السلطتين الأخريين؛ التنفيذية والقضائية، وتقييم هذا الحالالفلسطيني 

 : إصدار التقارير القانونية وتزويد المجلس التشريعي بها. ٣
 

تتناول هذه التقارير موضوعات وقضايا عامة من النواحي التشريعية والتطبيقية، وتوصيات الهيئـة بشـأن               
 ١٩٩٨وقد أصدرت الهيئة عـام  . التوصيات موجهة في جانب منها للمجلس التشريعيوهذه  . جوانب الخلل 
 .وقامت بتزويد أعضاء المجلس ومكتبته وبعض دوائره بها. ١ستة تقارير

 
 :  نشاطات أخرى. ٤
 

وعالجـت هـذه   . تناولت الهيئة في بعض المقالات الصادرة عنها في الصحف شؤون المجلـس المختلفـة           
 أرسـلت الهيئــة   ١٩٩٨وفي منتصف عـام  . وانب مختلفة وهامة لحالة حقوق المواطنالمقالات أيضاً ج  

كمـا  . مذكرة للمجلس التشريعي تعرض فيها المعالم البارزة لحالة حقوق المواطن، وتقييمهـا وتوصـياتها             
وقامت الهيئة بإطلاع بعض لجان وأعضاء المجلس، وخصوصاً لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، على بعـض    

من ناحية أخرى نظمت الهيئة في تشرين الثاني مـن  . وى الخاصة والقضايا العامة التي تقوم بمتابعتها   الشكا
هذا العام ندوة في مدينة دير البلح تناولت العلاقة بين أعضاء المجلس التشريعي والمواطنين بهدف توضيح                

 .وتعزيز هذه العلاقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .١٩٩ – ١٨٧ من هذا التقرير، ص  الباب الثالثمنالفصل الثاني أنظر ملخص هذه التقارير ضمن  ١
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 :التوصيات: سادساً
 

أ أي تغير جذري على وضع وعمل المجلس مقارنة بالعام السابق، وبالتالي فإن التوصيات التـي                لم يطر 
ويشكّل ما يلـي إعـادة    . ١تقدمت بها الهيئة في تقريرها السنوي الثالث لا تزال في مجملها قائمة ونافذة            

 . تأكيد أبرز التوصيات السابقة
 

تشريعي غياب أي فصل ذو معنى للسلطات، حيث تفتقـر          تبقى السمة الأساسية المميزة لعمل المجلس ال      
العلاقة بينه وبين السلطة التنفيذية لأي إطار دستوري يحكمها، وبالتالي بقيت هـذه العلاقـة محكومـة                 

وبناء على ذلك، فـإن الهيئـة       . باعتبارات سياسية وواقعية أدت، بطبيعتها، إلى هيمنة السلطة التنفيذية        
د دستورية تؤمن الإستقلال القانوني والفعلي للمجلس، وتوفر آليات قانونية له ترى أنه بدون وجود قواع 

لممارسة إختصاصته من أجل ترسيخ التوازن بين السلطات، فإن أي تحسن يطرأ علـى عملـه سـيبقى        
 .شكلياً ومرهوناً في نهاية الأمر بإرادة السلطة التنفيذية

 
عليه في العام الماضي يشكّل مؤشراً خطيراً على مأسسـة          كما وترى الهيئة أن استمرار الحال كما كان         

الخلل الجذري في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبحيث لا يمكن الخـروج منـه بمجـرد                 
 .الإستمرار في سن القوانين العادية مهما كثر عددها

 
نوي الثالث، تتمثّل في قيام المجلس      وبالتالي، فإن التوصية الأولى والأساسية، كما كانت في التقرير الس         

بجعل سن قواعد دستورية توضح صلاحيات كل من السلطات الثلاث وآليات احترام هذه الصلاحيات مـن   
وفي غياب تحقّق هذا المتطلب فإن التوصـيات التاليـة          . أجل ضمان سيادة القانون على رأس أولوياته      

 .يةستبقى تفصيلية ولا يمكنها حلّ الإشكالية الأساس
 
 وتؤكـد أن هـذه   . توصي الهيئة المجلس التشريعي بوضع خطة تشريعية ذات أولويـات واضـحة           .١

المرحلة تحتاج إلى التركيز على توحيد البنية القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن خطة تلتزم   
لأهميـة النسـبية    ببناء منهجي لهذه البنية وليس بشكل عشوائي يركّز على الكم دون النظر إلى مدى ا              

 . للموضوع
 
 ويتطلب ذلـك    .توصي الهيئة المجلس التشريعي بإيلاء عناية أكبر لنوعية التشريعات الصادرة عنه           .٢

تعديل نظام المجلس الداخلي بحيث يتم تحديد مدة معقولة للإنتقال من قراءة لأخرى، ونصاب قـانوني                
 .لمجلس والمؤسسات المجتمعية المختلفةكما ويتطلب ذلك تطوير العلاقة بين ا. لإستمرار الجلسات

 
                                                        

 .٦٣ص التقرير السنوي الثالث، راجع  ١
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 وتؤكّـد أن  . توصي الهيئة المجلس التشريعي بالعمل على ضمان إستقلال وفاعلية السلطة القضائية       .٣
مجرد تمتّع الجهاز القضائي بالإستقلال لا يكفي دون وجود القوانين التي تضمن فاعليته عـن طريـق        

مكينه من القيام بواجباته، وتُلـزم السـلطة التنفيذيـة بتنفيـذ     رفده بالموارد البشرية والمادية اللازمة لت  
 .قراراته

 وبالتحديد ضرورة التركيز على احتـرام       . توصي الهيئة المجلس التشريعي بالإلتزام بنظامه الداخلي       .٤
المدد الزمنية المحددة في العملية التشريعية، وعلى تفعيل النصوص المتعلقة بمساءلة الأعضـاء عـن               

 .حضور الجلساتالتغيب عن 
 
 وترى أن مجريات الأعوام السابقة . توصي الهيئة المجلس التشريعي بالقيام بمهامه الرقابية بجديـة   .٥

تدلّ على ضرورة العمل بجد من أجل الحد من تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطتين الأخـريين،                 
وتؤكد الهيئة . ي تخرج عن اختصاصاتهاوالحد من تدخل الأجهزة الأمنية في أعمال السلطة التنفيذية الت    

. مطالبتها للمجلس بمتابعة عمل لجان التحقيق حتى النهاية، ونشر النتائج التي تتوصل إليها هذه اللجان              
كما وتدعو المجلس لعدم الإنشغال بمسائل ثانوية على حساب الموضوعات الجوهرية، وإلى عدم الخلط       

صه، والدور التنفيذي الذي يقع ضمن اختصـاص السـلطة          بين الدور الرقابي الذي يقع ضمن اختصا      
 .التنفيذية
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      السلطة القضائية   :الفصل الثاني
 
 

يتولّى القضـاء مهمة الفصل في المنازعات بين المواطنين أو بينهـم وبيـن السلطات العامة، كما يقوم القضاء في                 
 ولكي يتمكّن القضاء من أداء هذه المهام أداء سليماً يتعيـن أن          . الدول الديمقراطية بالرقابة على دستوريـة القوانين     

تُوفّر له المتطلبات اللازمة ليكون فاعلاً ومستقلاً بصورة تضمن له تطبيق أحكام القانون علـى الجميـع بالتسـاوي                 
ويعتبر القضاء الفاعل والمستقل من أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات           . إعمالاً لمبدأ سيادة القانون   

 .حياتهاالعامة من تعسف السلطات العامة وتجاوزها صلا
 

، وبقي يفتقـر إلـى الفاعليـة        ١٩٩٨لم تطرأ تطورات إيجابية ملموسة على وضع القضاء الفلسطيني خلال عام            
والإستقلال، نتيجة عدم معالجة الأوضاع والإشكاليات التي يعاني منها، رغـم أنهـا باديـة بوضـوح لأصـحاب                   

ح على حماية الحقوق الفردية والحريـات       وقد انعكس ذلك بشكل واض    . الإختصاص، بل ويلمسها المواطن العادي    
العامة للمواطن، إذ بقيت عرضة للمساس دون أن يتمكّن المواطن من الإلتجاء إلى القضاء ليـوفّر لـه الحمايـة                 

 .الكافية
 

لقد أكّدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بصورة متواصلة على أن نجاح الطموح الوطني الفلسطيني               
ولة مستقلة تحظى فيها حقوق وحريات الإنسان الفلسطيني بالرعاية والإحترام، يعتمد بصورة أساسـية              في بناء د  

وتشدد الهيئة على أن أحد العوامل الأساسـية للخـروج مـن            . على وجود جهازٍ قضائيٍ فلسطينيٍ مستقلٍ وفاعل      
لجهاز القضائي من ممارسة صلاحياته     الأوضاع التي تعيشها البلاد هو احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتمكين ا           

 .واختصاصاته كاملةً غير منقوصة دون تدخّل من السلطة التنفيذية
 

، ويتضمن رصد التطــورات  ١٩٩٨يتناول هذا الفصل من التقرير السنوي الرابع حالة السلطة القضائية خلال عام      
ويتناول الفصل بعد ذلـك  . اليات التي تعاني منهاالتي جرت على المحاكم والنيابة العامة وتقييمهـا، ثم يعرض الإشك    

دور الهيئة في مساندة وتعزيز القضاء الفلسطيني، ويختتم بتوصيات الهيئة التي ترى ضرورة الأخذ بهـا لإصـلاح                  
 .جوانب الخلل في القضاء من أجل تفعيله وترسيخ استقلاله، كي يكون قادراً على حماية الحقوق والحريات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :١٩٩٨تطورات الجهاز القضائي الفلسطيني عام :  أولاً
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يتكون الجهاز القضائي الفلسطيني من المحاكم النظاميـة والدينية والخاصة، ومن النيابة العامة التي تتـولى بشـكل                
لغربيـة  وقد خولت القوانين السارية في الضفّة ا. أساسي مهمة تقصي الجرائم وإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة       

فمجلس القضاء الأعلى يختص من الناحية القانونية بإدارة        . وقطاع غزة جهات مختلفة صلاحية إدارة شؤون القضاء       
شؤون القضاة في الضفّة الغربية، علماً بأن هذا المجلس غير موجود على أرض الواقع، بينما يفترض أن تقوم وزارة   

طاع غزة، فقد خول القانون كُلاً من قاضي القضـاة ورئـيس السـلطة       أما في ق  . العدل بإسناد وخدمة مرفق القضاء    
وقد تناول التقرير السنوي الثالث للهيئة الفلسطينية المسـتقلة لحقـوق المـواطن             . الوطنية مهام إدارة شؤون القضاء    

            لاً لهيكلية الجهاز القضائي الفلسطيني واختصاصاته، لذا سنقتصر هنا على تناول التطوفصرات والتغييرات  عرضاً م
 .١ ١٩٩٨التي طرأت على الجهاز القضائي الفلسطيني خلال عام 

 
 :١٩٩٨التطورات التي جرت على القضاء النظامي عام .  ١
 

، وتشمل المحاكم النظامية والنيابة     ١٩٩٨نتناول هنا التطورات التي جرت على مكونات القضاء النظامي خلال عام            
 .العامة المدنية وإدارة شؤونهما

 
 :المحاكم النظامية)  أ

بقي الإختلاف قائماً بين المحاكم النظامية العاملة في كلٍ من الضفّة الغربية وقطاع غزة، وذلـك نتيجـة اسـتمرار                    
تشمل المحاكم النظامية في الضفّة الغربية محاكم الصـلح ومحـاكم           . اختلاف النظام القانوني الساري في كلٍ منهما      

أما في قطاع غـزة، فتشـمل محـاكم    . ٢دعى محكمة الإستئناف لها صفتين إستئنافية وإدارية      البداية، ومحكمة عليا تُ   
وتطبق المحاكم . الصلح والمحاكم المركزية ومحكمة الجنايات الكبرى، والمحكمة العليا بصفتيها الإستئنافية والإدارية          

م النظامية في قطاع غزة، باستثناء بعض  النظامية في الضفة الغربية تشريعات تختلف عن تلك التي تطبقها المحاك          
 وتملك المحاكم النظامية الولاية العامة في نظر        .القوانين القليلة الموحدة التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية       

وتختص المحاكم  . جميع المنازعات، باستثناء تلك التي خُولت المحاكم الأخرى الدينية والخاصة صلاحية النظر فيها            
لنظامية بصورة عامة بالفصل في جميع القضايا المدنية والجزائية، بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومـة أو تُقـام         ا

كما تختص المحاكم العليا الفلسطينية بصفتها محاكم عدل عليا بالنظر في المنازعات الإدارية، والتي يتم فيهـا    . عليها
 .السلطة التنفيذيةالطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن 

 
 :محاكم الصلح.  ١

 .تختص هذه المحاكم، سواء في الضفّة الغربية أو في قطاع غزة، بالفصل في النزاعات الجزائية والحقوقية البسيطة
 

فلم يجرِ تشكيـل محاكم صلح جديدة، رغم الحاجة    . ١٩٩٨لم تجرِ أية تطورات بارزة على هذه المحاكم خلال عام           
كما لم يجرِ تعيين قضاة صلح جدد، رغم النقص في عدد قضاة الصلح، والذي أكّده قاضي القضاة في                  . الماسة لها 

                                                        
 ١٩٩٨هيكلية الجهاز القضائي بقيت على حالها السابق، باستثناء تغييرات طفيفة جداً جرت عام ، علماً بأن  للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنمن التقرير السنوي الثالث انظر الفصل الثاني   ١

 .والتي سنلحظها في هذه الفصل
 أصدرت ١٩٦٧وفي عام .  الوقت محكمة إدارية كانت هناك محكمة تمييز في عهد الحكم الأردني للضفة الغربية مقرها عمان، تمثّل محكمة عليا تختص بمراقبة تطبيق المحاكم للقانون، كما تمثّل في نفس                 ٢

 .سلطات الإحتلال الإسرائيلية أوامر عسكرية تلغي بموجبها تلك المحكمة فيما يخص الضفة الغربية وتنقل إختصاصها الإداري لمحكمة الإستئناف
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كما تتأكّد مسالة . ١ قاضياً على الأقل١٥تصريح له، قبل إحالته على التقاعد، بأن محاكم الضفة الغربية بحاجة إلى     
ن، وهو ما تظهـره الأرقـام الـواردة فـي           وجود النقص في عدد قضاة الصلح من مقارنة أعدادهم بأعداد السكا          

كما يظهر هذين الجدولين وجود سوء توزيع لقضاة الصلح مقارنة بأعداد السـكان الـذين          . ٢ و   ١الجدولين رقم   
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى سـوء       . يقعون ضمن دائـرة اختصاصهم، إذ أن هناك تفاوتاً كبيراً في تلك الأعداد           

 فمثلاً يوجد في محكمة صلح أريحا قاضيين ويبلغ معدل عدد السكان الذي ينظر             . السكان توزيع القضاة مقارنة بعدد   
 مواطناً، ويبلغ هذا المعدل بالنسبة لقاضي الصلح في محكمة صلح خانيونس الشرقية             ١٥,٧٥٠كل منهما في قضاياه     

ناً، كما يبلغ هـذا المعـدل        مواط ٣٩٠,٢٧٢أما بالنسبة لمحكمة صلح الخليل فيبلغ هذا المعدل         .  مواطنـاً ٢٠,٤٠٩
ونظراً للنقص الحاد في عدد قضاة الصلح، استمرت محاكم الصلح          .  مواطناً ٢٣٠,٥١٥بالنسبة لمحكمة صلح جنين     

وقد ترتّب على ذلك استمــرار ظـاهرة        . غير قادرة على البتّ في العدد الكبيـر من القضايا التي تُعرض عليها           
رئيس السلطة الوطنية قد    وكان  . بلغت سنوات أحياناً رغم بساطة هذه القضايا      تأجيل النظر في القضايا لمدد طويلة       

 ٤٠فقد نص القرار رقـم      .  قرارين بتشكيل ثلاث محاكم صلح، غير أنه لم يتم تنفيذ ذلك           ١/٣/١٩٩٧بتاريخ  أصدر  
قـدس،   على إنشاء محكمتي صلح إحداهما في بيرنبالا يشمل اختصاصها قرى شمال وشمال غـرب ال               ١٩٩٧لسنة  

ومحكمة صلح في منطقة العيزرية ويشمل اختصاصها العيزرية وأبو ديس والسواحرة الشرقية والزعيم والمنـاطق               
 على إنشـاء محكمة صلح في محافظة دورا يشـمل اختصاصـها            ١٩٩٧ لسنة   ٤٣كما نص القرار رقم     . المجاورة

 .٢المنطقة الإدارية للمحافظة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(جدول رقم 
  قضاة محاكم الصلح في الضفة الغربية مقارنة بعدد السكانتوزيع عدد

 

. (توزيع القضاة على عدد المواطنين  عدد القضاة اسم المحكمة ومقرها ٣عدد السكان المحافظة
 )مواطن

 ٢٣٠,٥١٥/ ١ ١ محكمة صلح واحدة مقرها جنين ٢٣٠,٥١٥ طوباس+ جنين 

                                                        
 .١٥/١/١٩٩٨ الرسالة، صحيفة ١
 .٤٠، ص)١٩٩٧ أبريل ٣٠ (١٧طينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلس:  الوقائع الفلسطينية٢
 ):الإنترنت(شبكة المعلومات العالمية دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية،  أُخذت أعداد السكان الواردة في هذا الجدول والجداول اللاّحقة، من ٣
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٧٨

 ٦٤,٨٤٨/ ١ ٢ محكمة صلح طولكرم ١٢٩,٠٣٠ طولكرم
 ٦٢,٨٤٨/ ١ ٤ محكمة صلح واحدة ٢٥١,٣٩٢ نابلس 
 ١/١١٥,٩٥٦ ١ محكمتي صلح قلقيلية وسلفيت ١١٥,٩٥٦ سلفيت+ قلقيلية 
 ١/١٠٢,٧٢٤ ٢ محكمة صلح واحدة ٢٠٥,٤٤٨ رام االله
 ١٥,٧٥٠/ ١ ٢ محكمة صلح أريحا ٣١,٥٠١ أريحا

 ١٣٢,٠٩٠/ ١ ١ محكمة صلح بيت لحم ١٣٢,٠٩٠ بيت لحم
 ٣٩٠,٢٧٢/ ١ ١ محكمة صلح الخليل ٣٩٠,٢٧٢ الخليل

  مواطن١٠٦,١٦١قاضي لكل  قاضيا١٤ً   محاكم صلح٩ ١,٤٨٦,٢٥٤ المجموع
 

 )٢(جدول رقم 
 توزيع عدد قضاة محاكم الصلح في قطاع غزة مقارنة بعدد السكان

 

. (طنينتوزيع القضاة على عـدد المـوا       عدد القضاة اسم المحكمة ومقرها عدد السكان المحافظة
 )مواطن

 ١/٧١,٩٨٨ ٥ محكمة صلح غزة٣٥٩,٦٩٠ غزة
 ١/٧٢,٤٤٥ ٢ محكمة صلح دير البلح١٤٤,٨٩٠ دير البلح
 ١/٩٨,٣٣١ ٢ محكمة صلح خانيونس١٩٦,٦٦٢ خانيونس

 ١/٢٠,٤٠٩ ٢ محكمة صلح خانيونس الشرقية٤٠,٨١٩ المنطقة الشرقية
 ١/٦٠,١٩١ ٢ محكمة صلح رفح١٢٠,٣٨٣ رفح
 ١/٢٠,٧٩١ ٢ محكمة صلح جباليا١٧٧,٨١٩ جباليا

  مواطن٦٦,٧٧١قاضي لكل ١٥   محاكم صلح١,٠٠١,٥٦٩٦ المجموع
 
 

 لسـنة   ١ وذلك بموجب قرار وزير العـدل رقـم           توسيع اختصاص محاكم الصلح في قطاع غزة،       ١٩٩٨تم عام   
لغ المقرر لقيمة الدعاوى الحقوقية التـي       يقضي القرار المذكور بزيادة المب    . ١ ٢٦/٤/١٩٩٨، الصادر بتاريخ    ١٩٩٨

 ألف شيكل، بما في ذلك الدعاوى التي ٢٥تختص محاكم الصلح بفصلها، إلى عشرين ألف دينار أردني بعد أن كانت        
وقد ترتب على هذا القرار زيادة العبء الملقى على عاتق محاكم الصلح دون أن تقابله زيادة . تتعلق بالأموال المنقولة 

 . قضاة الصلح، والذين يعانون أصلاً من وجود نقص في عددهمفي عدد
 

ظلّت معظم محاكم الصلح العاملة في الضفّة الغربية وقطاع غزة تعاني من ضيق المباني وقدمها وعـدم قـدرتها                   
كما يشكو المحامون في بعـض محـاكم الصـلح،          . على استيعاب المراجعين، مما يسبب الإزدحام والإكتظاظ فيها       

م وجنين، من عدم وجود غرفة خاصة بهم، الأمر الذي يضطّرهم للوقوف ساعات عديدة أمـام المحكمـة                  كطولكر
 .وداخل أروقتها

 
                                                        

 .٦٧، ص)١٩٩٨ يونيو ٨ (٢٣،  للسلطة الوطنية الفلسطينيةالجريدة الرسمية: الوقائع الفلسطينية  أنظر ١



 

 
 

٧٩

 :المركزية، ومحكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة/محاكم البداية.  ٢
 .ت الكبرىتوجد في الضفة الغربية محاكم بداية، ويقابلها في قطاع غزة المحاكم المركزية ومحكمة الجنايا

 
 :المركزية/محاكم البداية

تختص هذه المحاكم، سواء في الضفّة الغربية أو في قطاع غزة، بالفصـل في النزاعات الجزائية والحقوقيـة التـي          
تخرج عن اختصاص محاكم الصلح، مع ملاحظة أنّه توجد في قطاع غزة محكمـة الجنايات الكبرى إلـى جانـب                   

 .المركزية/ة ثانية، تُستأنف بعض أحكام محاكم الصلح أمام محاكم البدايةمن ناحي. المحاكم المركزية
 

، ولعلّ الإستثناء الوحيد هو تشكيل محكمة       ١٩٩٨لم تجرِ تطورات بارزة على محاكم البداية والمركزية خلال عام           
يؤكد . اة بداية جددوبقيت هذه المحاكم تعاني من النقص في عدد القضاة، ولم يجـرِ تعيين قض   . بداية في بيت لحم   

هذا النقص تصريح قاضي القضاة الذي سبق ذكره، وكذلك مقارنة عدد السكان الذين يقيمون ضمن اختصاص كل                 
كما يظهر هذين الجدولين وجود سوء    . ٤ و   ٣مركزية، حسبما تبينه الأرقام الواردة فــي الجدولين        /قاضي بداية 

اد السكان الذين يقيمون ضمن دائـرة اختصاص كل قاضي، إذ أن هناك المركزية مقارنة بأعد/توزيع لقضاة البداية 
 فمثلاً يبلغ معدل عدد السكان الذي ينظر كل قاضٍ من قضاة محاكم البداية في قضـاياه    .تفاوتاً كبيراً في تلك الأعداد    

لغ هذا المعـدل    على التوالي، بينما يب   ) ٤٤,٠٣١(،  )٤١,٠٨٩(،  )٣١,٥٠١: (في كل مـن أريحا ورام االله وبيت لحم       
وقد استمرت هـذه    . على التوالي ) ١٥٣,٩٧٩(،  )١٨١,٧٢٣(،  )١٩٥,١٣٦: (في كل من الخليل ونابلس وخانيونس     

المحاكم، كما هو الحال بالنسبة لمحاكم الصلح، غير قادرة على البتّ في العدد الكبير من القضايا التـي تُعـرض                    
ر في القضايا وطول المدد اللازمة للبتّ فيها، والتـي بلغـت   عليها، وترتّب على ذلك استمـرار ظاهرة تأجيل النظ   

كما بقيت معظم هذه المحاكم تعاني من ضيق المبـاني وقِـدمها وعـدم              . عدداً من السنوات في كثير من القضايا      
 .قدرتها على استيعاب المراجعين، مما يسبب الإزدحام والإكتظاظ بالنسبة للمراجعين والمحامين

 
وتتوزع هـذه   . لى وجود خمس محاكم بداية في الضفّة الغربية، ومحكمتان مركزيتان في قطاع غزة            تجدر الإشارة إ  

الرئاسي ، تنفيذاً للقرار ١٩٩٨محكمة بداية بيت لحم عام     وقد شُكّلت   . ٤ و   ٣المحاكم على النحو المبين في الجدولين       
 قضـاة لهـذه   ٣انتـدبت وزارة العـدل     و.  الذي نص على إنشائها    ١٠/٣/١٩٩٦صادر في    ال ١٩٩٦ لسنة   ٣٩رقم  

المحكمة، قاضي من محكمة بداية أريحا وقاضي من محكمة بداية الخليل وقاضي من محكمة صلح بيت لحم، أي أنه                 
 ٣٩ويقضي القرار الرئاسي رقم     . ١/١٠/١٩٩٨وقد عقدت هذه المحكمة أول جلسة لها في         . لم يتم تعيين قضاة جدد    

 محاكم بداية أخرى في كلٍ من جنين وطولكرم وقلقيلية، غير أنه لم يتم تشكيل هـذه       ث أيضاً بتشكيل ثلا   ١٩٩٦لسنة  
 القرار  ١/٣/١٩٩٧ وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أصدر بتاريخ             .المحاكم حتّى الآن  

يشمل اختصاصـها العيزريـة     العيزرية،  - الذي يقضي بإنشاء محكمة بداية في محافظة القدس        ١٩٩٧ لسنة   ٤٢رقم  
وأبو ديس والسواحرة الشرقية والزعيم وبيرنبالا وقرى شمال وشمال غرب القدس والمناطق المجاورة، لكن لم ينفّـذ       

وتُشكّل محاكم البداية والمركزية في الضفّة الغربية وقطاع غزة في الألوية، وتُؤلّف كلّ محكمة مـن      . هذا القرار بعد  
 . ١ةرئيس وعدد من القضا

 
 )٣(جدول رقم 

                                                        
 .السـاري في قطاع غزة ١٩٢٢مرسوم دستور فلسطين لسنة  من ٤٠ الساري في الضفة، والمادة ١٩٥٢ لسنة ٢٦ رقم قانون تشكيل المحاكم النظامية من ٤ المادة  ١



 

 
 

٨٠

 توزيع عدد قضاة محاكم البداية في الضفة الغربية مقارنة بعدد السكان
 

توزيع القضـاة علـى عـدد المـواطنين        عدد القضاة اسم المحكمة ومقرها عدد السكان المحافظة
 )مواطن/قاضي(

نابلس، جنين، قلقيلية، طولكرم،    
 سلفيت، طوباس

 ١٨١,٧٢٣/ ١ ٤ محكمة بداية نابلس ٧٢٦,٨٩٣

 ٤١,٠٨٩/ ١ ٥ محكمة بداية رام االله ٢٠٥,٤٤٨ رام االله
 ٣١,٥٠١/ ١ ١ محكمة بداية أريحا ٣١,٥٠١ أريحا

 ٤٤,٠٣١/ ١ ٣ محكمة بداية بيت لحم ١٣٢,٠٩٥ بيت لحم
 ١٩٥,١٣٦/ ١ ٢ محكمة بداية الخليل ٣٩٠,٢٧٢ الخليل

 طن  موا٩٩,٠٨٣قاضي لكل  ١٥  محاكم بداية٥ ١,٤٨٦,٢٥٤ المجموع
 

 )٤(جدول رقم 
 توزيع عدد قضاة المحاكم المركزية في قطاع غزة مقارنة بعدد السكان

 

توزيـع القضـاة علـى عـدد المـواطنين      عدد القضاة اسم المحكمة ومقرها عدد السكان المحافظة
 )مواطن/قاضي(

 ١٣٤,٩٠٧/ ١ ٤ المحكمة المركزية في غزة ٥٣٩,٦٣١ غزة، شمال غزة
 ١/١٥٣,٩٧٩ ٣ المحكمة المركزية في خانيونس ٤٦١,٩٣٨ير البلحخانيونس، رفح، د

  مواطن١٤٣,٠٨١قاضي لكل ٧ محكمتين مركزيتين ١,٠٠١,٥٦٩ المجموع
 :محكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة

يوجد في قطاع غزة محكمة موازية للمحاكم المركزية تُدعى محكمة الجنايات الكبرى تختص بالفصل فـي القضـايا      
ينحصر اختصاص هذه المحكمة في النطاق الإقليمي لقطاع غزة، ولا يوجد مـا             . لجزائية المتعلّقة بالجنايات الكبرى   ا

 .١٩٩٨ولم تجرِ أية تغيرات تُذكر على هذه المحكمة خلال عام . يماثلها في الضفّة الغربية
 
 :المحاكم العليا الفلسطينية.  ٣

      ة محكمة عليـا، مقرة   تُوجد في قطاع غزتُشكّل هذه المحكمة من اثني عشر قاضياً، وتنعقـد مـن           . ها في مدينة غز
 أمـا فـي     .بعد إحالة قاضي القضاة على التقاعد     أحد عشر قاضياً    يعمل في هذه المحكمة حالياً      . قاضيين على الأقل  

ل هذه المحكمة من رئـيس  تُشكّ. الضفّة الغربية فتوجد محكمة عليا تُدعى محكمة الإستئناف، مقرها في مدينة رام االله 
ثلاثة ويعمل في هذه المحكمة حالياً      . وعدد من القضاة حسب ما تدعو الحاجة إليه، وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل             

 .قضاة فقط
 

لكل واحدة من المحكمتين المذكورتين صفتين، فكل منهما تُمثّل محكمة استئناف بالنسبة لقرارات المحاكم النظاميـة                
 كما أنّها تمثّل محكمة عدل عليا، أي محكمة إدارية، مختصة بالطعن في قـرارات وأعمـال السـلطة                   الأدنى منها، 

أما فيما يتعلق باختصاص المحكمة العليا في قطاع غزة بصفتها محكمة عدل عليا، فهـي تخـتص أيضـاً                . التنفيذية
كما وتختص المحكمة العليا    . ية وإلغائها بالفصل في طلبات الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذ          



 

 
 

٨١

في قطاع غزة بالإضافة إلى ذلك بالفصل في المسائل التي لا تُعتبر قضايا أو محاكمات بـل مجـرد عـرائض أو                       
 . ١استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة الفصل فيها لإقامة العدل

 
 :قوق والحرياتفاعلية المحاكم العليا في حماية الح

 
واصلت المحاكم العليا الفلسطينية النظر في العديد من القضايا التي رفعت إليها للتظلّم من تعسف السلطة التنفيذية            

وقد أصدرت هذه المحاكم أحكاماً     . وتعدياتها على الحقوق والحريات العامة والفردية للمواطنين وتجاوزها للقوانين        
ا على توفير الحماية القضائية لتلك الحقوق، غير أن المحكمة العليا في غـزة أصـدرت           تؤكّد بصورة عامة قدرته   

 حكماً اعتبرت فيه نفسها غير مختصة بالنظر في طلب إصدار الأمر بالإفراج عـن مـواطن موقـوف      ١٩٩٨عام  
، ويترتّـب  ١٩٩٧وجاء هذا الحكم تعزيزاً لحكم آخر مماثل كانت المحكمة قد أصدرته عام          . بصورة غير مشروعة  

. على كلا الحكمين حرمان حقوق شريحة من المواطنين من الحماية القضائية التي تختص هذه المحكمة بتوفيرها               
ولكن العقبة الحقيقية التي ظلّت تُعطّل وتنتقص من الحماية القضائية التي توفرها المحاكم العليا الفلسطينية هـي                 

 التنفيذ الإنتقائي لقرارات المحـاكم العليـا، خاصـة المتعلقـة بالإعتقـال      مواصلة السلطة التنفيذية اتّباع سياسة    
ولم يقتصر عدم الإلتزام بتنفيذ قرارات المحاكم العليا على الأجهـزة        . ٢السياسي، والتي لم ينفّذ أي منها حتّى الآن       

 .نهائياً أو تلكأت في تنفيذهاالأمنية، بل امتدت الظاهرة لبعض المؤسسات المدنية والتي إما لم تُنفذّ القرارات 
 

 :وفيما يلي عرض لبعض قرارات المحاكم العليا التي تؤكد ما سبق ذكره
 
 حكماً بإلغاء قرار    ٢٣/٥/١٩٩٨أصدرت المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة عدل عليا بتاريخ            •

لصـيدليات  بين ا(وزير الصحة القاضي باستثناء إحدى الصيدليات في مدينة غزة من شرط المسافة         
ولكـن قـرار المحكمـة      . ، معتبرةً القرار مخالفاً للقانون    ١٣/٥/١٩٩٧الصادر بتاريخ   ) المتجاورة

 .المذكور لم ينفّذ على أرض الواقع حتى الآن
 يقضـي  ٤/٦/١٩٩٨أصدرت المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة عدل عليـا قـراراً بتـاريخ       •

، ٩/٤/١٩٩٨سي المحتجز من قبل الشرطة المدنية منـذ         عبد العزيز الرنتي  .بالإفراج الفوري عن د   
 ولكن الشـرطة لا  .واعتبرت المحكمة توقيفه غير مشروع وغير قائم على تهمة نص عليها القانون      

 .٣تزال تحتجز المواطن الرنتيسي لغاية الآن خلافاً لقرار المحكمة المشار إليه
راً برفض طلـب المـواطن الموقـوف         قرا ٢٠/٦/١٩٩٨أصدرت المحكمة العليا في غزة بتاريخ        •

إبراهيم المقادمة بإلزام الشرطة المدنية بيان أسباب احتجازه وإلزامها بالإفراج عنه، وقررت عدم             .د
، معتبرة أن محكمة أمن الدولة الجزئيـة        ٢٨/٤/١٩٩٨اختصاصها في الإستدعاء المقدم لها بتاريخ       

 حتى الآن دون أن تفصل محكمـة أمـن           بقي المواطن المذكور محتجزاً    .هي صاحبة الإختصاص  
                                                        

 .١٩٢٢ من مرسوم دستور فلسطين لسنة ٤٣ المادة ١
 لم ينفذّ بعضها حتى الآن، وقد احتوى التقرير السنوي الثالث للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بعض هذه القرارات، ١٩٩٧العليا عدداً من القرارات عام  أصدرت المحاكم ٢

ن محمود مصلح الموقوف لدى جهاز المخابرات العامـة منـذ    الذي يقضي بالإفراج عن المواط    ٣٠/١١/١٩٩٧منها قرار المحكمة العليا في رام االله بصفتها محكمة عدل عليا بتاريخ             
 .لا يزال جهاز المخابرات العامة يحتجز المواطن مصلح خلافاً لقرار المحكمة المُشار إليه. ، معتبراً أن توقيفه غير مشروع١٤/٩/١٩٩٧

. وليست قضائية، وأنه بالتالي لم يطلق سراحه بناءً على قرار المحكمة العليا بالإفراج عنـه " إجراءات إدارية"جب الرنتيسي جاء بمو. صرح مدير الشرطة الفلسطينية، اللواء غازي الجبالي، أن اعتقال د ٣
ة الباحث القانوني في الهيئة، محمود أنظر ذا الخصوص مقال. وقد عبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن الموقف القانوني مما صرح به مدير الشرطة، مؤكّدة على وجوب تنفيذ قرار المحكمة     

 .١١/٧/١٩٩٨ صحيفة الأيام، "هل يملك مدير الشرطة صلاحيات إدارية بالتوقيف"شاهين، بعنوان 
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وتكمن الخطورة في ما يترتّب على هذا الحكم من حرمان حقوق شريحة            . الدولة الجزئية في قضيته   
 .من المواطنين من الحماية القضائية التي توفّرها هذه المحكمة

 يقضي ١٩/٩/١٩٩٨أصدرت محكمة الإستئناف في رام االله بصفتها محكمة عدل عليا قراراً بتاريخ    •
، ٢/٤/١٩٩٨بالإفراج عن المواطن مروان جمعة الموقوف من قبل جهاز الأمن الوقـائي بتـاريخ        

، إلا أن جهاز الأمن الوقائي لا يزال يحتجز المواطن جمعة خلافـاً             معتبرة أن توقيفه غير مشروع    
 .لقرار المحكمة المشار إليه

 يقضي ٦/١٠/١٩٩٨ليا قراراً بتاريخ أصدرت محكمة الإستئناف في رام االله بصفتها محكمة عدل ع   •
بالإفراج عن المواطن غسان عبد السلام العداسي الموقوف لدى جهـاز الأمـن الوقـائي بتـاريخ             

 ولكن جهاز الأمن الوقائي لا يزال يحتجز المـواطن         .، معتبرة أن توقيفه غير مشروع     ١/٤/١٩٩٨
 .العداسي خلافاً لقرار المحكمة المشار إليه

 حكماً يلغـي قـرار   ١٩/١١/١٩٩٨ العليا بغزة بصفتها محكمة عدل عليا بتاريخ         أصدرت المحكمة  •
وزارة التربية والتعليم بحقّ الموظف محمد طه زيادة القاضي بنقله إلى وظيفـة أخـرى، والـذي                 
اعتبرته المحكمة مخالفاً للقانون، وقررت المحكمة إبقاء المذكور في وظيفته كمساعد مـدير عـام               

يل والإشراف التربوي بوزارة التربية على الدرجة والكادر الوظيفي المخصص لهـا          التدريب والتأه 
ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة التربية وديوان المـوظفين       . والإحتفاظ بكافة حقوقه الوظيفية   

 .العام ما يزالان يرفضان تنفيذ حكم المحكمة حتى الآن
 

، ١ جريمةً تُعاقب عليها قوانين العقوبات في الضفة الغربيـة وقطاع غزة          يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية     
ويشكّل خرقاً خطيراً لمبدأ الفصل بين السلطات، ويضعف من هيبة القضاء في نفوس المواطنين، ويدفعهم للبحث عن           

 .في السلطة التنفيذيةجهات بديلة يلتمسون لديها العدالة مثل القضاء العشائري، أو اللّجوء إلى بعض المتنفّذين 
 
 :محاكم البلديات، ومحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، ومحكمة استئناف قضايا الانتخابات.  ٤

مع أن هذه المحاكم لا تُعتبر محاكم نظامية بل محاكم خاصة، إلاّ أنها تُعامل فـي إدارة شـؤونها معاملـة المحـاكم      
 .النظامية، ولذلك تم شملها في هذا القسم

  
 :محاكم البلديات.  أ

تختص محاكم البلديات بالنظر في الجرائم المرتكبة خلافاً لقوانين البلديات وأنظمتها ولوائحهـا المتعلقـة بالصـحة                 
وتشمل دائرة اختصاصها حدود البلدية، ويجوز أن تكون        . والنظافة العامة والحرف والصناعات داخل حدود البلديات      

تُشكّل محكمة البلدية من قاضٍ منفـرد مـن قضـاة           . لة لأكثر من منطقة بلدية واحدة     صلاحية المحكمة المكانية شام   
يوجد في الضفّة الغربية تسع محاكم بلدية بعدد محاكم الصلح، وستّ    . محكمة الصلح بالإضافة لوظيفته كقاضي صلح     

 فيها محكمة صلح، وتعقد     محاكم بلدية في قطاع غزة، حيث يجيز القانون تشكيـل محكمة بلدية في كلّ منطقة توجد              
 .هذه المحاكم جلساتها في مقار البلديات

 

                                                        
 من قانون أصـول المحاكمـات   ١٠٨ة ، والماد١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون العقوبات رقم ٣٤٦ الساري في قطاع غزة، والمادة  ١٩٣٦ لسنة  ٧٤ من قانون العقوبات رقم ٢٦٢و ١٤٢ انظر  المواد   ١

 . الساريين في الضفة الغربية١٩٦١ لسنة ٩الجزائية رقم 
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 على محاكم البلديات، غير أن بعض هذه المحـاكم تعـاني مـن الكـم         ١٩٩٨لم تجرِ تطورات أساسية خلال عام       
ة المتزايد من القضايا، خاصةً في ظلّ استحداث العشرات من المجالس البلدية في الأعوام اللاحقة لنشوء السـلط                

الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى أن هذه المحاكم لا تنعقد بصورة يومية وأن قضاتها يعملون قضاة صلح فـي آن                   
 .واحد، وهو أمر يزيد من العبء الملقى على قضاة الصلح

 
 
 
 
 
 :محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.  ب

دينة رام االله، تنفيذاً لقرار رئـيس السـلطة    بمقرها الكائن في م ١٩٩٨باشرت هذه المحكمة عملها في بداية عام        
 تختص هذه المحكمة بالنظر فـي الطعـون   .١ القاضي بتشكيلها١/٣/١٩٩٧ بتاريخ ١٠٦الوطنية الفلسطينية رقم  

 الساري فـي الضـفة      ١٩٦٤ لسنة   ٢٥المقدمة ضد قرارات مأموري ضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم            
وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة قضاة من قضاة        . ها الإقليمي في محافظات الضفة الغربية     الغربية، وينحصر اختصاص  

يلاحـظ أن هـذه      .وقد انتُدب لها قاضيان من محكمة بداية رام االله وقاضٍ من محكمة بداية نابلس             محاكم البداية،   
ولا يوجـد   .  من القضايا   في عدد محدود جداً    ١٩٩٨المحكمة لا تعاني من ضغط في العمل، وقد نظرت خلال عام            

 ١٣مثيل لهذه المحكمة في النظام القضائي في قطاع غزة، وإنّما تقوم المحكمة العليا بموجب القانون الإنتدابي رقـم                   
 . بشأن ضريبة الدخل بتشكيل محكمة خاصة، من بين قضاتها، للفصل في هذه القضايا عند الضرورة١٩٤٧لسنة 

 
 :خاباتمحكمة استئناف قضايا الإنت.  ج

، وتختص بالنظر فـي الإسـتئنافات       ١٩٩٥ لسنة   ١٣شُكّلت هذه المحكمة بموجب قانون الإنتخابات الفلسطيني رقم         
المقدمة إليها للطعن في القرارات الصادرة عن لجنة الإنتخابات المركزية، أو القرارات التي نص القانون المـذكور                 

 .٢لمحكمةعلى جواز استئنافها أو الطعن فيها أمام هذه ا
 

، وذلك للنظر فـي الطعـن       ١٨/٥/١٩٩٨ بتاريخ   ١٩٩٨انعقدت محكمة إستئناف قضايا الإنتخابات مرة واحدة عام         
المقدم إليها في قرار لجنة الإنتخابات المركزية بخصوص إجراء إنتخابات جزئية تكميلية في دائرة غزة لملء المقعد                 

 .٣ضوية المجلس التشريعي الفلسطينيحيدر عبد الشافي من ع. الشاغر بعد استقالة د
 
 
 

                                                        
 ١٩٦٤ لسنة ٢٥ الذي أحال صلاحية محكمة استئناف ضريبة الدخل المُشكّلة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم       ١٠٩الأمر العسكري رقم     بعد الإحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية صدر         ١

 .  الذي أحال صلاحيات تلك المحكمة إلى لجنة الإعتراضات العسكرية الإسرائيلية٤٠٦ثمّ صدر الأمر العسكري رقم . ، على أن تستأنف قراراا إلى محكمة الإستئناف)الخليل(كمة بداية الجنوب إلى مح
 ويقضي قانون الإنتخابات بأن .٢٧، ص )١٩٩٥ديسمبر  (٨ لجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية،ا: الوقائع الفلسطينية ،١٩٩٥ لسنة ١٣ من قانون الإنتخابات الفلسطيني رقم      ٣٥ المادة   ٢

 ذلك، شريطة أن لا يتعدى تتسم إجراءات المحاكمة أمام هذه المحكمة بالجدية والسرعة التي تتطلبها طبيعة الدعاوى التي تنظرها، ولا يجيز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ضرورة المحافظة على حق الدفاع
تتألّف هذه المحكمة من رئيس وأربعة قضاة يشترط فيهم توافر مؤهلات تعيين القضاة في المحاكم النظامية وأن يكونوا ممن خدم في سلك القضاء مدة لا تقلّ عـن عشـرة   .  ساعة٢٤التأجيل أكثر من    

 .ية، وتنعقد من رئيس واثنين من القضاة على الأقل، ويجوز أن تنعقد في القضايا الهامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسهاأعوام، ويتم تعيينهم من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطين
 .١٣٩ والفصل الرابع ص ٤٤ راجع بخصوص هذا الموضوع الفصل الأول ص ٣
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 :النيابة العامة المدنية)  ب
 

تختص النيابة العامة الفلسطينية بشكل أساسي بوظيفة استقصاء الجرائم المرتكبة، وتقوم النيابة العامة خـلال ذلـك                 
ئم وملاحقة مرتكبيها من خـلال  كما تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الجرا    . البوليس العدلي / برئاسة الضابطة العدلية    

إضافةً إلى ذلك تقوم النيابة العامة بـبعض     . الإجراءات القانونية وإحالتهـم للمحاكم ومباشرة الدعوى الجنائية أمامها       
 .الوظائف الملحقة بالوظيفة الأساسية كالتفتيش على مراكز التوقيف والسجون

  
تصاصاتها وتشكيلها عن النيابة العامة في الضفّة الغربية نتيجـةً          ظلّت النيابة العامة في قطاع غزة مختلفة في اخ        

 بينما تم توحيد إدارة النيابة العامـة بقرار رئيس السلطة الوطنية           لإختلاف النظام القانوني السائد في كلا المنطقتين،      
 إلى نائب عام واحد هو      فقد أخضع القرار المذكور كلا النيابتين     . ٩/١٢/١٩٩٥ الصادر بتاريخ    ٢٨٧الفلسطينية رقم   

النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخوله صلاحيـات كـل من النائب العام في قطاع غزة والنائب العام فـي                  
كما اعتبر القرار المذكور وظيفة وكيل النيابة في قطاع غزة مثيلة لوظيفة المدعي العام في الضـفة        . ١الضفة الغربية 

 .نهما ممارسة صلاحيات الآخر حيثما وجدالغربية، وخول كلاً م
 

 :تتشكّل النيابة العامة في قطاع غزة والضفة الغربية على النحو التالي
 وقـد  .يعتبر النائب العام رئيس النيابة العامة في الضفة الغربية وقطاع غـزة :  النائب العام ومساعدوه .١

وقـد  . ٢ إلى أن قدم اسـتقالته     ١٩٩٨من عام   شغل الأستاذ فايز أبو رحمة هذا المنصب حتى أوائل أيار           
جاءت هذه الإستقالة على خلفية الحال الذي آل إليه جهاز النيابة العامة نتيجة هيمنة السلطة التنفيذيـة                 

وقد عبرت الهيئة عن    . عليه وقيامها بوضع العقبات أمام تطويره، والحيلولة دون ممارسته اختصاصاته         
 للخلل القائم في السلطة القضائية عموماً، والنيابة العامة خصوصـاً،         موقفها من ذلك، مطالبة بوضع حدٍ     
 .٣وتنظيم علاقتها بالسلطة التنفيذية 

 
 يقوم حالياً أحد مساعدي النائب العام في قطاع غـزة  .لا زال جهاز النيابة العامة بدون نائب عام حتّى هذه اللحظـة  

 أحد مساعديه في الضفة الغربية بأعماله في نطاق الضفة الغربيـة          بوظيفة القائم بأعماله في نطاق قطاع غزة، ويقوم       
 وقد انعكس شغور منصب النائب العام سلباً على عمل النيابة العامة، خاصة أن القائمين بأعماله لا يؤديـان           .أيضاً

 .بعض واجباته وأعماله، مما سبب فراغاً ونقصاً في وظيفة ودور النيابة العامة
 

                                                        
 الساري ١٩٦١ لسنة ٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ١٣ و ١٢رسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين   خول القرار المذكور النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية أو من يمثّله مما        ١

 .في الضفة الغربية، واللتين تتعلقان بأداء وظيفة النيابة العامة أمام محكمتي التمييز والإستئناف
، أي بعد حوالي ثمانية أشهر مـن  ١٩٩٨ للأستاذ خالد القدرة الذي أقيل من منصبه، وقدم أبو رحمة استقالته في اية آذار عـام        خلفاً ١٩/٧/١٩٩٧ عين الأستاذ أبو رحمة في هذا المنصب بتاريخ          ٢

 .بداية عمله
 .٢٦٤ - ٢٦١ ص )٢(الملحق رقم  أصدرت الهيئة في حينه بيانين للنشر العام، أنظر ٣
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ع غزة مساعدان للنائب العام يمثّلان النيابة العامة أمام المحكمة العليا، ويوجد فـي الضـفة الغربيـة                  يوجد في قطا  
 .مساعدان له يمثّلان النيابة العامة أمام محكمة الإستئناف

 
 يقـوم هـؤلاء بوظـائف      :وكلاء النيابة العامة في قطاع غزة     /  المدعون العامون في الضفّة الغربية      .٢

 مـدعياً   ٤٢ يوجد في الضفة الغربية وقطاع غـزة         .المركزية/ مة لدى محاكم الصلح والبداية      النيابة العا 
ويوجـد  . عاماً ووكيل نيابة فقط، رغم العدد الكبير من القضايا التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة          

 ١٩٩٨خـلال عـام   ، وقد أبعد الإحتلال الإسرائيلي إلـى الأردن   مدعياً عاماً فقط١٥في الضفة الغربية  
 ١١ويعمل في النيابة العامة في الضـفة الغربيـة   . مدعياً عاما آخر كان يعمل في محافظة رام االله والبيرة         

 يشمل هذا العدد وكلاء . وكيل نيابة٢٧ ويوجد في قطاع غزة .موظفاً إدارياً ما بين رئيس قلم وكاتب وآذن  
ة التي تُحدد لهم بقرار من النائب العام، ويبلغ عـددهم  النيابة الجزئية الذين يعملون في نطاق مراكز الشرط   

كما يشـمل وكـلاء     .  وهم يعملون داخل مراكز الشرطة مما يؤثر على استقلاليتهم في العمل            وكيلاً، ١٩
النيابة الكُلية الذين يقومون بوظائف النيابة العامة أمام محاكم الصلح والمركزية والجنايات الكبرى، ويبلـغ               

 .  موظفاً إداريا٣٠ويعمل في النيابة العامة في قطاع غزة في الأمور الإدارية . ء وكلا٨عددهم 
 

 شهد إزدياد ضعف النيابة العامة وفاعليتها وقدرتها على تطبيق القـانون فيمـا يتعلـقّ                ١٩٩٨الملاحظ أن عام    
 المحاكمة العادلة، الأمر بإجراءات القبض على المتهمين وتوقيفهم وتفتيشهم وإحالتهم لمحاكمة تتوافر فيها شروط    

ويعود ذلك لأسباب وإشـكاليات عديـدة      . الذي أتاح مجالاً واسعاً للتعدي على الحقوق والحريات العامة للمواطنين         
 .تعيشها النيابة العامة سيتم تناولها لدى بحث الإشكاليات التي تواجه الجهاز القضائي الفلسطيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :اءإدارة شؤون القض)  ج
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تقضي القوانين النافذة في الضفة الغربية بأن يتولّى إدارة السلطة القضائية مجلس قضائي أعلـى، يتمتّـع بإسـتقلال         

ويختص هذا المجلس بشؤون القضاة، بما فيهم أعضاء النيابة العامة، من تعيين وترقية وعزل وإحالـة علـى               . مالي
فقد وزعت القوانين السارية هذه الصلاحيات بـين قاضـي القضـاة            أما في قطاع غزة،     . التقاعد وتأديب وغير ذلك   

فصلاحية تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة هي من اختصاص رئيس السلطة التنفيذيـة             . ورئيس السلطة التنفيذية  
، كمـا يملـك بعـض الصـلاحيات         ٢، ويجوز لقاضي القضاة أن يقوم بتعيين قضاة وانتدابهـم بصفة مؤقّتة          ١أساساً

 . لأخرىا
 

 تُدار من قبل السلطة التنفيذية وحدها، في غياب مجلس قضـائي            ١٩٩٨بقيت شؤون السلطة القضائية خلال عام       
وحتى الآن لم يشكّل مجلس قضـائي فـي الضـفة           . في الضفة الغربية، وفي غياب قاضي القضاة في قطاع غزة         

وقد أبقى هذا الوضع القضـاء  . ١٦/٢/١٩٩٨يخ الغربية، وتمت إحالة قاضي القضاة في القطاع على التقاعد بتار 
 . فاقداً لاستقلاليته، وزاد في سوء أوضاع المحاكم النظامية والنيابة العامة

 
 كتاباً خطيـاً  ١٧/١/١٩٩٨، فقد تلقى قاضي القضاة بتـاريخ       وقد تمت إحالة قاضي القضاة بصورة مخالفة للقانون       

يعلمه فيه بقرار الديوان إحالته على التقاعـد اعتبـاراً مـن تـاريخ             عبر الفاكس،    ديوان الموظفين العام  من رئيس   
وقد جاء هذا الإجراء بعد نشر صحيفة الرسالة مقابلـة مـع قاضـي    . ٣، لبلوغه السن القانونية للتقاعد  ١٦/٢/١٩٩٨

لسطيني بشـكلٍ   القضاة وجه فيها انتقادات شديدة لوزارة العدل محملاً إياها مسؤولية عدم تطوير الجهاز القضائي الف              
وقد عبرت الهيئة بوضوح عـن      . متعمد، كما انتقد الأجهزة الأمنية محملاً إياها مسؤولية عدم تنفيذ قرارات المحاكم           

موقفها من قرار إحالة قاضي القضاة على التقاعد من خلال بياناتها ووسائل أخرى، ورأت في ذلك إجـراءاً غيـر      
، فالجهة المختصة قانوناً بتعيين القضاة أو عزلهم وإحالتهم  الصلاحية قانوناً قانوني لأنّه صادر عن جهة لا تملك هذه       

 كمـا وأكـدت   .على التقاعد ليست ديوان الموظفين العام ولا وزارة العدل، وإنّما رئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية         
القضاء واستقلاله، وتُضعفٌ من    الهيئة على أن إقالة قاضي القضاة بالطريقة المذكورة تُشكّل اعتداءاً خطيراً على             

 .هيبته، وتُساهم في ترسيخ الخلل القائم في الجهاز القضائي
 

، وقام يذكر في هذا المجال أيضاً أن ديوان الموظفين العام تدخّل في كادر القضاة مجرياً تعديلاً على الكادر الوظيفي         
لعليا في رام االله طالباً إلغاء قرار ديوان الموظفين،         بتخفيض درجة أحد القضاة، الذي إلتجأ بدوره إلى محكمة العدل ا          

 .حيث أُجيب طلبه
 

 فلم تقمِ السـلطة     .١٩٩٨ولم تحظَ إدارة شؤون المحاكم النظامية والنيابة العامة بأية تطويرات ملموسة خلال عام              
ء النيابة العامة لحلّ مشكلة     التنفيذية التي تمارس من الناحية العملية إدارة شؤون القضاء بزيادة عدد القضاة أو أعضا             

                                                        
فيما عدا الحالات المنصوص عليها فيما بعد، يعين المندوب السامي كلّ قاضٍ من قضاة المحكمة العليا    : ".. على ما يلي   ١٩٤٠ لسنة   ٣١ من قانون المحاكم رقم      ١٤/١ تنص المادة      ١

 ".ويبقى القضاة في مناصبهم حسب مشيئة جلالته… وقضاة المحاكم المركزية بصك كتابي يمهر بختم حكومة فلسطين العام
يحق لقاضي القضاة أن يعين لغاية مؤقّته أي قاض من قضاة المحكمة العليا ليمارس كافّة مهام القضاء في : "  على ما يلي١٩٤٠ لسنة ٣١اكم رقم    من قانون المح   ٢/ ١٤ تنص المادة    ٢

ركزية أخرى، إما بصورة عامة أو فيما يتعلق بأيـة  المحاكم المركزية، وأن يعين أي قاض من قضاة أية محكمة مركزية، ليمارس كافّة مهام القضاء في المحكمة العليا أو في أية محكمة م      
 ".قضية خاصة

، ١٥/٢/١٩٩٨نظراً لبلوغك السن القانونية للإحالة للمعاش، وعلى ضوء موافقة سيادة الرئيس على تمديد خدمتك لغاية      : "  جاء في كتاب ديوان الموظفين العام المذكور ما يلي         ٣
 .١٦/٢/١٩٩٨فقد تقرر إاء خدمتك اعتباراً من 
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 بقي عدد القضاة العـاملين فـي المحـاكم          النقص القائمة ومواجهة الكم الكبير من القضايا مقارنة بعدد القضاة، فقد          
كما بقي عدد أعضاء النيابة العامـة       . ١ في قطاع غزة   ٣٣ منهم في الضفة الغربية و     ٣٢ قاضياً فقط،    ٦٥النظامية  

ولم تقم السلطة التنفيذية بتشكيل عـدد مـن   .  في قطاع غزة٢٩ي الضفة الغربية، و  منهم ف  ١٧ عضواً فقط،    ٤٦
محاكم الصلح والبداية رغم الحاجة إليها، واقتصرت على تشكيل محكمة بداية واحدة ومحكمة اسـتئناف ضـريبة                 

مة لقيام هـذه المحـاكم      ولم تقم وزارة العـدل بتطوير البنية الإدارية والمادية اللاز        . الدخل دون تعيين قضاة جدد    
كما لم يتم معالجة النقص في عدد العاملين في المحاكم النظامية والنيابة العامة المدنية،              . والنيابة العامة بوظائفها  

وتجدر .  في قطاع غزة   ١٣٣ موظفاً في الضفة الغربية، و       ١٨٧من محضِرين وكتبة وفنّيين وإداريين، فبقي هناك        
لى عدم معالجة مشكلة النقص في عدد المحضِرين وسوء توزيع العدد الموجود مـنهم،              الإشارة هنا بشكل خاص إ    

 فمثلاً  .والذي يتسبب في تعويق إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى نتيجة التأخير في تبليغ الأوراق القضائية              
ويوجد في رام االله . ١٩٩٨ل عام  محضِراً فقط، تم تعيين سبعة منهم خلا      ٢٦يبلغ عدد المحضِرين في الضفة الغربية       

 محضِرين، أحدهم يعمل في مكتب الوزارة، والثاني في محكمة الإستئناف، ويعمل الباقي فـي محكمتـي الصـلح                 ٩
وفي المقابل لا يوجد سوى محضِر واحد لكلّ محكمة من محاكم الصلح في كل من طولكرم وجنين وسلفيت                  . والبداية

اف ضريبة الدخل، ومحضِران لمحكمة صلح وبدايـة الخليـل، وأربعـة محضِـرين              وقلقيلية وأريحا ومحكمة إستئن   
 .لمحكمتي صلح وبداية نابلس، وخمس محضِرين لمحكمتي صلح وبداية بيت لحم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :١٩٩٨التطورات التي جرت على المحاكم الخاصة الأمنية عام .  ٢
 

شُكّلت ونُظّمت بموجب قوانين خاصـة، وتختـص بالفصـل فـي   يقصد بالمحاكم الخاصة الأمنية تلك المحاكم التي       
القضايا ذات الصبغة الأمنية والسياسية وقضايا العسكريين، وتشمل هذه المحاكم كلاً من المحاكم العسكرية ومحـاكم                

 .أمن الدولة
 
 :المحاكم العسكرية. أ

رتكبها أفراد قوات الأمن الفلسطيني، حيث تعمـل        تختص هذه المحاكم بالنظر في الجرائم والمخالفات التأديبية التي ي         
هذه المحاكم كمحاكم جزائية وتأديبية للعسكريين، كما وتنظر في الجرائم التي تُرتكب بحقّ العسكريين من قبل مدنيين         

                                                        
 . يشمل هذا العدد مساعدي النائب العام في الضفة الغربية ومساعديه في قطاع غزة١
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وتمارس المحاكم العسكرية اختصاصاتها بموجب قانون أصـول        . أو التي يشترك عسكريون في ارتكابها مع مدنيين       
ات الثوري الفلسطيني، وتُطبق قانون العقوبات الثوري، الصادرين عن منظمة التحريـر الفلسـطينية عـام                المحاكم
 .١وتُقسم المحاكم العسكرية إلى المحاكم المركزية والمحاكم الدائمة والمحكمة الخاصة. ١٩٧٩

 
تي لا تتجاوز عقوبتها القصـوى      تُشكّل المحكمة العسكرية المركزية من قاضٍ منفرد، وتختص بالنظر في الجرائم ال           

يوجد في الضفّـة الغربية وقطـاع غـزة        . المحددة بالقانون الحبس مدة سنة، باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط         
ويمكن للمحكمة المركزية أن    . ثلاث محاكم عسكرية مركزية، واحدة منها في قطاع غزة، واثنتان في الضفة الغربية            

أما المحكمة العسكرية الدائمة فتُشكّل من ثلاثة قضاة، وتختص بحكم ولايتها العامة بـالنظر              . فةتنعقد في أمكنة مختل   
في كافة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، ما لم يرد نص خاص على استثناء جريمة أو جرائم                 

أمـا  . ع غزة واثنتين فـي الضـفّة الغربيـة   يوجد ثلاث محاكم عسكرية دائمة لها مقار ثابتة، واحدة في قطا          . معينة
رئـيس السـلطة   (المحكمة العسكرية الخاصة فتُشكّل في كل قضية بذاتها من ثلاثة قضاة، بقرار من القائد الأعلـى                

وتختص المحكمة العسكرية الخاصة بـالنظر فـي   . بناء على تنسيبٍ من مدير القضاء العسكري    ) الوطنية الفلسطينية 
 .كب من الضباط من رتبة رائد فأعلىالجرائم التي تُرت

 
تخضع كافّة أحكام المحاكم العسكرية التي تقلّ مدة العقوبة فيها عن ثلاث سنوات للتصديق من قبـل مـدير جهـاز                     

أما المصادقة على الأحكام    . القضاء العسكري، الذي له الحقّ في العفو أو تخفيف الحكم أو إلغائه في بعض الحالات              
العقوبة فيها عن ثلاث سنوات، فهي من صلاحية رئيس السلطة الوطنية الذي له الحقّ القـانوني فـي           التي تزيد مدة    

ولا يجوز استئناف أحكام المحاكم العسكرية الخاصة،       . العفو أو تخفيف الحكم أو إلغائه أو إعادة المحاكمة من جديد          
 .ام محكمة وإنما لدى مدير القضاء العسـكري    بينما يجوز استئناف أحكام المحاكم المركزية والدائمة، لكن ليس أم         

ويملك مدير القضاء العسكري فسخ الحكم المستأنف وتشكيل محكمة خاصة لإعادة النظر فيه، قد تكـون هـي ذات                   
 أن المدة المتاحة للإستئناف قصيرة، خاصة أنه قد لا يتم تنبيه المحكـومين إلـى                ويلاحظ. المحكمة التي أصدرته  

ئناف، فهي عشرة أيام بالنسبة لأحكام المحكمة المركزية وخمسة عشـر يومـاً بالنسـبة لأحكـام                 حقّهم في الإست  
 .المحكمة الدائمة

ويدير شؤونه مـدير، ويخـدم فيـه قضـاة          . يمثّل القضاء العسكري جهازاً مستقلاً تماماً عن جهاز القضاء النظامي         
عامة في القضايا العسكرية هيئة نيابة خاصة تُدعى بالنيابة         يقوم بدور النيابة ال   . ٢وأعضاء نيابة جميعهم من العسكريين    

 .العامة العسكرية تضم عدداً من المدعين العسكريين الحقوقيين يرأسهم النائب العام العسكري
 

 في العديد من القضايا وأصدرت العديد من الأحكام القاسية، كان مـن             ١٩٩٨نظرت المحاكم العسكرية خلال عام      
 والقاضي بإعـدام ثلاثـة      ٢٩/٨/١٩٩٨كم الصادر عن المحكمة العسكرية الخاصة في مدينة غزة في           أبرزها الح 
 كما حاكمت المحكمة في ذات القضية شخصين مدنيين، حكمت على الأول منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة  .٣عسكريين

 .وعلى الثاني بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات
 

                                                        
 .محكمة الميدان ومحكمة أمن الثورة:  ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري على تشكيل نوعين آخرين من المحاكم العسكرية هما١
 شخص  مدني هو  السيد خالد القدرة ٢٩/٨/١٩٩٨في قضية مقتل الشقيقين محمد ومجدي إبراهيم الخالدي التي عقدت بتاريخ             استثناءً من ذلك ترأّس المحكمة العسكرية الخاصة         ٢

 .١٩٩٧عام ) المدني(الذي أُقيل من منصب النائب العام 
 .١٢٦ - ١٢٥، ص الفصل الرابع من هذا الباب راجع ٣
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فـلا يعطـى    .  أمام المحاكم العسكرية السرعة وغياب العديد من ضـمانات الـدفاع           يغلب على إجراءات المحاكمة   
المتهمون وقتاً كافياً للدفاع عن أنفسهم، ولا يتمكّنون عادة من الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضـير                  

هم، إذ يتم تعيين محامٍ كما يتم مصادرة حقّ المتهمين في المساعدة القانونية بواسطة محام يختارونه بأنفس   . الدفاع
للمتهم يكون ضابطاً من قوات الأمن أو الشرطة دون استشارته ودون إبلاغه، ولا يعطى محامي الـدفاع الوقـت                   

ينطبق هذا الوضع بشـكل تـام علـى المحكمـة     . الكافي قبل المحاكمة لإعداد الدفاع، ولا الفرصة الكافية أثناءها    
. سناً طرأ على إجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية الدائمة والمركزية         العسكرية الخاصة، بينما يلاحظ أن تح     

فقد أصبحت تُعطى تسهيلات أكبر للدفاع عن المتهمين أمام المحاكم العسكرية الدائمة والمركزية، سواء فيما يتعلق    
السماح بالحصـول علـى     بإتاحة الفرصة أمام المتهم لتوكيل محامٍ  مدني غير المحامي العسكري الذي يعين له و              

نسخة من ملف القضية، أو من حيث عقد أكثر من جلسة للمحاكمة وإعطاء وقت أكبر لتحضير الدفاع وفرصة أكبر  
 .للمناقشة وعرض أوجه الدفاع أثناء جلسات المحاكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :محاكم أمن الدولة. ب
 

حاكم أمن الدولة، وتشمل هذه المحاكم محاكم أمـن         شكّلت السلطة الوطنية الفلسطينية لاحقاً لتأسيسها مجموعة من م        
 .الدولة الجزئية ومحاكم أمن الدولة الكُلية ومحكمة أمن الدولة العليا

 
 :محاكم أمن الدولة الجزئية ومحاكم أمن الدولة الكُلية. ١

فقـد  . ١٩٩٨١  الصادر في آذار   ١٩٩٨ لسنة   ١٥تم توسيع صلاحيات هاتين المحكمتين بموجب القرار الرئاسي رقم          
نص القرار المذكور على أن محكمة أمن الدولة تختص دون غيرها بالنظر في كافة الجرائم التـي تقـع بالمخالفـة                

 الساري في الضفة الغربية، وهي متعلقـة        ١٩٦٠ لسنة   ١٦ من قانون العقوبات رقم      ٣٨٨-٣٨٦لأحكام المواد رقم    
 من نفس القـانون، وهـي متعلقـة         ٤٣٣-٤٢٨ي، وكذلك المواد    بالمعاقبة على جرم الغش الذي يضر بالأمن الغذائ       

كما تختص بالنظر في الجرائم التـي تقـع بالمخالفـة           . بالمعاقبة على جرم الغش في المكاييل وكمية ونوع البضائع        
ع ، والجرائم التي تق   ٢ ١٩٣٥لأحكام نظـام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار الصادر بمقتضى قانون الدفـاع لسنة            

، وكذلك الجرائم التي نصت عليها المواد  ١٩٥٩ لسنة   ١٩بالمخالفة لأحكام نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم         
                                                        

 .٥٠ص ) ١٩٩٨ يونيو ٨ (٢٣، ية الفلسطينيةالجريدة الرسمية للسلطة الوطن:  الوقائع الفلسطينية١
 .١٩٣٥ من قانون الدفاع لسنة ٤ من المادة ٦ صدر هذا النظام بالإستناد للفقرة أ بند ٢



 

 
 

٩٠

، والتي تتعلّق بالغش والوصـف الكـاذب فـي الأطعمـة            ١٩٦٦ لسنة   ٤٣ من قانون الصحة العامة رقم       ٦٨-٦٣
 .والأدوية

 
تختص بالنظر في الجرائم التي سبق ذكرها إذا كانـت العقوبـة       تتألف محكمة أمن الدولة الجزئية من قاضٍ واحدٍ، و        

القصوى المحددة لا بالقانون لا تتجاوز السجن لمدة ثلاث سنوات، أما محكمة أمن الدولة الكلية فتتألف مـن ثلاثـة                    
 ـ. قضاة، وتختص بالنظر في بقية الجرائم التي تخرج عن اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية  اكم تختص هذه المح

وتقوم النيابة العامة العسـكرية     . بمحاكمة مرتكبي الجرائم المذكورة بغض النظر عما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين           
بوظيفة الإدعاء العام أمام محكمة أمن الدولة الكُلية، بينما تقوم النيابة العامة المدنية بوظيفة الإدعاء العام أمام محكمة               

 .أمن الدولة الجزئية
 

ة تماثل المحاكم العسكرية في كثير من الجوانب، وقد حاكمت                  يتبين مما سبق أن محاكم أمن الدولة الجزئية والكُلي
 . عدداً كبيراً من المدنيين في العديد من القضايا التي نظرتها١٩٩٨هذه المحاكم خلال عام 

 
 :محكمة أمن الدولة العليا. ٢

 والذي يستند بالنتيجة إلى أنظمة الطـواريء البريطانيـة لعـام            ،١ بقرار رئاسي  ١٩٩٥شُكّلت هذه المحكمة عام     
وقد واصلت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن منذ ذلك الحين التأكيد على معارضتها المبدئيـة    . ١٩٤٥

         هتها لتشكيلة هذه المحكمة والإجراءات المتّبعـة  لتشكيل هذه المحكمة، وبنت موقفها هذا على أوجه نقد عديدة وج
 .٢أمامها، كما لم يلقَ تشكيل هذه المحكمة القبول من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

 
، وتُشكّل بقرار من رئيس السـلطة       ٣تختص هذه المحكمة بالنظر في القضايا المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي          

وهناك غموض وعدم   . ين جميعهم من العسكريين   الوطنية الفلسطينية في كل قضية بعينها، وتتألف من رئيس وقاضي         
فقد كانت النيابة العامة المدنية هي التي    . استقرار فيما يتعلق بالجهة التي تقوم بوظيفة الإدعاء العام أمام هذه المحكمة           

م تغير الوضع خلال عا   . ، وإن كان من غير الواضح أي من أعضائها يقوم بذلك          ١٩٩٧تقوم بهذه الوظيفة حتّى عام      
وتخضع أحكام هذه المحكمة للتصديق من قبل       . ، بحيث أصبحت النيابة العسكرية هي التي تقوم بتلك الوظيفة         ١٩٩٨

. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي له الحقّ في تخفيض الحكم أو التصديق عليه، كما له إصدار العفو الخاص                 
 . أي مرجع قضائيفإن أحكام هذه المحكمة غير قابلة للطعن أمام وعليه، 

 
، في قضـايا المعتقلـين الـذين        ١٩٩٥نظرت محكمة أمن الدولة العليا، منذ أن تقرر تشكيلها في شباط من عام              

ينتمون لتنظيمات وأحزاب سياسية معارضة، وأصدرت أحكاماً قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبـد، ووصـل        
وقد وثّقـت   . ٤ شخصاً في الضفة الغربية    ٢٥اً في غزة و      شخص ٥٠عدد الذين حوكموا أمام هذه المحكمة حوالي        

                                                        
 .٥٣ص ) ١٩٩٥مايو  (٤الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، : الوقائع الفلسطينية ١
لدولة العليا عبرت فيه عن موقفها من هذه المحكمة، وتناول التقرير قرار تشكيل المحكمة والقضايا التي نظرا والحقوق التي انتهكتها وموقف               تقريراً حول محكمة أمن ا     ١٩٩٦ أصدرت الهيئة في آذار      ٢

ية لحق الدفاع في المسائل الجزائية تناول انتـهاكات   تقريراً حول الضمانات الضرور١٩٩٧كما أصدرت الهيئة في أيار عام . منظمات حقوق الإنسان منها، كما تضمن التقرير مجموعة من التوصيات         
 .تلك المحكمة لحق المتهمين في الدفاع

 . أشار الأمر الرئاسي الذي قضى بتشكيل هذه المحكمة إلى مجموعة نصوص تحدد الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة٣
 المقدم إلى الس التشريعي الفلسطيني ، الدورة الثالثة، الفترة الثانيـة، الجلسـة     حقوق الإنسان والحريات العامة حول المعتقلين السياسيين      تقرير لجنة الرقابة العامة و     الس التشريعي الفلسطيني،     ٤

 .٢٦/١١/١٩٩٨-٢٥الرابعة عشرة المنعقدة في مدينة رام االله في 
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 قيام محكمة أمن الدولة العليـا بإصـدار الأحكـام           ١٩٩٨الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن خلال عام        
 :التالية

 
ام  حكمت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في أريحا على نسيم شفيق أبو الروس، مـن ر                ١٩/١/١٩٩٨بتاريخ  )  ١

 سنة مع الأشغال الشاقّة، بتهمة القيام بأعمال إرهابية والإضـرار           ١٥بالسجن لمدة   عاماً،  ٢٤االله والبالغ من العمر     
 .بالوحدة الوطنية ومساعدة فاعل على ارتكاب جريمة

 حكمت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في أريحا على جاسر سعد سمارو، مـن نـابلس                 ١٩/١/١٩٩٨بتاريخ  )  ٢
 سنة مع الأشغال الشاقّة، بتهمة القيام بأعمال إرهابيـة والإضـرار            ١٥بالسجن لمدة    عاماً،   ٢٤لبالغ من العمر    وا

 .بالوحدة الوطنية ومساعدة فاعل على ارتكاب جريمة
 حكمت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في أريحا على أمجد حنّاوي، مـن نابلس والبالغ               ١٠/٢/١٩٩٨بتاريخ  )  ٣

 .بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة القيام بأعمال مسلّحة والمشاركة في عملية قتلعاماً، ٢٦عمر من ال
 حكمت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في الخليل على فهمي عبد الفتاح الطويـل، مـن                 ١٤/٧/١٩٩٨بتاريخ  )  ٤

 .بالإعدام بتهمة القتل مع سبق الإصرار عاماً، ٢٤الخليل والبالغ من العمر 
 حكمت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في نابلس على عوض محمد حسين من تِلّ قضاء                ٥/١٢/١٩٩٨بتاريخ  )  ٥

شيكل لخزينة الدولـة بتهمـة تزويـر أوراق         ) ٣٠١,١٣٩(بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه برد مبلغ        نابلس،  
 ).المقاصة(ضريبية 

ة العليا المنعقدة في غزة على هاشم ربـاح الحتـو مـن غـزة      حكمت  محكمة أمن الدول   ٣١/١٢/١٩٩٨بتاريخ  ) ٦
شيكل لخزينـة الدولـة     ) ٥,٢٢٩,٠١٣(بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة وإلزامه برد مبلغ            

، وبغرامة مقدارها خمسة ملايين شيكل، وبحجز كافة ممتلكاته وممتلكـات           )المقاصة(بتهمة تزوير أوراق ضريبية     
 .لمنقولة وغير المنقولةزوجته ا

 
استمرت محكمة أمن الدولة العليا في اتباع إجراءات تنتقص بصورة واضحة من الحد الأدنى لضمانات المحاكمـة           

ويمكن إجمال جوانب انتقاص ضمانات المحاكمة العادلة أمام هذه       . العادلة، بصورة تمس الحقوق والحريات العامة     
 :المحكمة فيما يلي

همون الوقت والتسهيلات الكافية للدفاع عن أنفسهم، إذ تتم المحاكمة عادة بعـد وقـت               لا يعطى المت   .١
قصير جداً من إلقاء القبض على المتهم، ودون إبلاغه مسبقاً أو قبل وقت كافٍ بموعد المحاكمة، لذا يفاجأ                  

يه، كما أن الإبلاغ بالتهم ولا يتم إبلاغ المتهم قبل وقت كافٍ بالتهم المسندة إل         . المتّهم بعرضه على المحكمة   
كما أنه لا يـتم     . لا يتم بصورة تفصيلية، ولا يكون بإمكان المتهم الحصول على نسخة عن أوراق القضية             
 .عادةّ إبلاغ ذوي المتهم بالتهم الموجهة ولا يتم في بعض الأحيان إبلاغهم بموعد المحاكمة

نتهاك، فمع أن تطوراً إيجابياً حصل فـي هـذا   ما زال حقّ المتهم في المساعدة القانونية يتعرض للإ    .٢
المجال يتمثّل في السماح في بعض القضايا للمتهم باختيار محامٍ للدفاع عنه، إلا أنه مـا زال يـتم تعيـين                    

من ناحية ثانية، ما زال المحامون . ضابط من قوات الأمن للقيام بوظيفة الدفاع عن المتهم في قضايا أخرى       
لات الكافية التي تمكّنهم من الدفاع عن المتهمين، فهم لا يتمكّنـون من الحصـول            لا يحصلون على التسهي   

على أوراق الدعوى، وإذا سمح لهم بالإطلاع على مضمونها فلا يكون ذلك قبل وقت كـافٍ مـن موعـد        
 .المحاكمة
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لا يعطى المتهم أو محاميه الفرصة للإدلاء بدفاعهم، وبصورة خاصة لا يعطـون حـق اسـتدعاء                  .٣
 .هودهم أو استجواب شهود النيابة العامة، وإذا تم ذلك فيكون بصورة منقوصةش

 .تقتصر المحاكمة عادة على جلسة واحدة، وبصورة سريعة .٤
لا تكفل هذه المحكمة الحقّ في محاكمة علنية، إذ تجري المحاكمة عادة بصورة سرية، وإن كانت قد             .٥

 . بصورة علنية١٩٩٨تمت بعض المحاكمات عام 
ت هذه المحكمة قطعية ولا يستطيع المحكوم عليه الطعن في أحكامها لدى محكمة أعلـــى،               قرارا .٦

 .لكن يجوز له تقديم طلب استرحام لرئيس السلطة الوطنية لإلغاء العقوبة أو تخفيفها
 

 والعادلة، يتّضح مما سبق بصورة لا تقبل التأويل أن محكمة أمن الدولة العليا تفتقر إلى مقومات المحاكمة النزيهة    
 .لذا فإن قراراتها أقرب إلى القرارات السياسية منها للأحكام القضائية

 
 
 
 
 :١٩٩٨التطورات التي جرت على المحاكم الدينية عام .  ٣
 

تتكون المحاكم الدينية الفلسطينية من المحاكم الشرعية الإسلامية في كلٍ من الضفّة الغربية وقطاع غزة، والتـي لا                  
وإلى جانب المحاكم الشرعية توجد في الضفة الغربية مجالس الطوائف  . جب نظامين قانونين مختلفين   زالت تعمل بمو  

 . الدينية غير المسلمة، بينما توجد في قطاع غزة المحكمة الكنسية
 
 :المحاكم الشرعية. أ

خصـية للمسـلمين،    تختص المحاكم الشرعية في كل من الضفّة الغربية وقطاع غزة بالفصل في قضايا الأحوال الش              
وتتألّف المحاكم الشرعية من محاكم شرعية ابتدائية ومحاكم  . والقضايا المتعلّقة بإنشاء الوقف والإدارة الداخلية للوقف      

 تشكيل محاكم جديـدة،  ١٩٩٨ولم يجرِ عام . الإستئناف الشرعية التي تُستأنف إليها أحكام المحاكم الشرعية الإبتدائية     
 محاكم شرعية ابتدائية موزعة على مدن غزة، وخان يونس، ودير البلح، ورفح، وجباليـا،               فبقي في قطاع غزة ستّ    

أما في الضفّة الغربية فتوجـد ثـلاث       . كما توجد محكمة الإستئناف الشرعية العليا، ومقرها مدينة غزة        . وبني سهيلا 
أريحا، ورام االله، ونـابلس، وجنـين،   عشرة محكمة شرعية ابتدائية موزعة على مدن القدس، وبيت لحم، والخليل، و       

كما يوجد في الضفّة الغربية محكمة اسـتئناف شـرعية          . وطولكرم، وبيرزيت، ودورا، وسلفيت، وقلقيلية، وطوباس     
، وهي تعقد جلساتها حاليـاً فـي    ١واحدة مقرها مدينة القدس، ولها أن تعقد جلساتها في أحدى المدن الفلسطينية مؤقّتاً            

 . ة مؤقّتةمدينة نابلس بصور
 

بقيت تعاني من قلّة عدد العاملين فيها ، و١٩٩٨لم تجرِ أية تغييرات إيجابية بارزة على المحاكم الشرعية خلال عام         
 قضاة فقط في الضفة الغربيـة  ٥تعيين فقد تم . من القضاة والكتبة والمحضِرين ومن نقص التجهيزات الفنّية الحديثة 

بقـي  .  قاضياً فقط١٤، أما في قطاع غزة فلم يتم تعيين قضاة وبقي مجموعهم      قاضياً ٣٠ليصبح عددهم الإجمالي    
                                                        

، )١٩٩٥ مـايو    ٦ (٣،  الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية    : الوقائع الفلسطينية ، والمنشور في    ٢/١/١٩٩٥اريخ   الصادر بت  ١٩٩٥لسنة  ) ٦( قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم        ١
 .٩٧ص
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 موظّفاً فقط ما بين رئيس كتبة وكاتب ومحضِر وآذن، يقـابلهم  ٥١عدد العاملين في المحاكم الشرعية في قطاع غزة    
وضيقة المسـاحة    تعمل في مباني قديمة      ١٩٩٨بقيت معظم المحاكم الشرعية خلال عام       .  موظفاً ١٠٣في الضفة   

 وظلّت شؤون هذه المحاكم تُدار في غياب مجلس القضاء الشرعي الأعلى الـذي              .وغير كافية لاستيعاب المراجعين   
كما أن قاضي القضاة الشرعيين، والذي يقـوم باختصاصـات قاضـي            . ينص عليه القانون النافذ في الضفة الغربية      

س القضاء الشرعي الأعلى في الضفة الغربية، توقف منذ         القضاة الشرعيين في قطاع غزة وبعض اختصاصات مجل       
 عن ممارسة اختصاصاته المذكورة بسبب استمرار أوجه الخلل والمعاناة في القضاء الشرعي دون وضع      ١٩٩٧أيار  

 إشكالية جديدة في القضاء الشرعي على أثر تعيين مدير ١٩٩٨وبرزت خلال عام   . حد لها من قبل السلطة التنفيذية     
 للمحاكم الشرعية في الضفة الغربية، حيث أدت ممارسة كل منهما لبعض اختصاصات قاضي القضـاة كقـائم              ثانٍ

 فيما يتعلق بإدارة شؤون القضاء الشرعي، كنقل وانتـداب وترفيـع            بأعماله إلى قيامهما بإصدار قرارات متضاربة     
تها من خارج جهاز القضـاء الشـرعي،         كما تعاني المحاكم الشرعية من التدخّل في عمل قضا         .القضاة الشرعيين 

وقد تابعـت  . وصل إلى حد توجيه الإهانة إلى أحد قضاتها أثناء تأديته وظيفته من قبل أحد أفراد السلطة التنفيذية             
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن شكوى تلقتها من بعض القضاة الشرعيين تتضمن عـدة إشـكاليات                

 رسالة بخصوص تلك الشكوى لـرئيس السـلطة   ٢٦/٢/١٩٩٨د أرسلت الهيئة بتاريخ   وق. وإساءات تعرضوا لها  
 .الوطنية بصفته رئيساً لسلطة القضاء الشرعي، طالبته فيها معالجة جوانب الخلل

 
 :مجالس الطوائف الدينية في الضفّة الغربية والمحكمة الكنسية الأرثوذوكسية في قطاع غزة. ب

لس للطوائف الدينية غير المسلمة، تختص بموجب قانون مجالس الطوائف الدينية غيـر          يوجد في الضفّة الغربية مجا    
 بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفـي الشؤون المتعلقـة بإنشـاء              ١٩٥٨ لسنة   ٩المسلمة رقم   

طوائف المبينة فيه الحقّ في     وقد خول القانون المذكور لكلّ طائفة دينية من ال        . الوقف لمصلحة تلك الطوائف وإدارته    
ويوجد نظام خـاص لإسـتئناف أحكـام        . أن تعين رئيسها وأعضاء مجلس طائفتها، ليكونوا بمثابة محكمة دينية لها          

مجلس طائفة الروم الكاثوليك، ومجلس     : يوجد في الضفّة الغربية خمس مجالس طائفية هي       . مجالس الطوائف الدينية  
.  طائفة الأرمن، ومجلس طائفة اللاّتين، ومجلس الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية          طائفة الروم الأرثوذكس، ومجلس   

 . وتتّخذ جميع هذه المجالس من مدينة القدس المحتلّة مقراً لها
 

أما في قطاع غزة فتوجد محكمة دينية تُعرف بالمحكمة الكنسية الأرثوذكسية تتشكّل من الرئيس الروحـي للطائفـة                  
وتختص المحكمة المذكـورة بـالنظر فـي قضـايا    . بصفته رئيساً، ومن أربعة أعضاء من العلمانيين     الأرثوذكسية،  

الأحوال الشخصية لأفراد الطائفة، والقضايا المتعلقة بإنشاء الوقف لمنفعة الطائفة والإدارة الداخلية لـذلك الوقـف،                
 .ويوجد نظام خاص لإستئناف أحكام هذه المحكمة

 
 .١٩٩٨ت تذكر على هذه المحاكم خلال عام لم تجرِ أية تغييرا
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 :الإشكاليات التي تعاني منها السلطة القضائية: ثانياً
 

 يفتقر إلى الفاعلية والإستقلالية، وظلّ غير قادر على أداء وظيفته في الحفاظ             ١٩٩٨بقي القضاء الفلسطيني عام     
ذلك إلى استمرار وجود مجموعة من الإشكاليات والمعوقـات         يعود  . على الحقوق الفردية وحماية الحريات العامة     

لعمل القضاء الفلسطيني، والتي تتمثّل في تدخـل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وإعتدائها علـى صـلاحياته                 
وتود الهيئة الفلسطينية أن تعرب عن قلقها من استمرار هذا الوضع للجهـاز القضـائي               . وإمتناعها عن تطويره  

ني، رغم المطالبات المستمرة بمعالجته، وهو أمر يعطي مؤشراً خطيراً حـول مصـير وسـمات القضـاء       الفلسطي
 .الفلسطيني ومستقبل النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني المنشود

 
يلاحظ من خلال العرض السابق لحال ومسار القضاء الفلسطيني أن مختلف مكونات هـذا الجهـاز تعانــي مـن                

 .لإشكاليات والمعوقات، تلتقي معاً تحت عدد من الإشكاليات العامة التي يعاني منها القضاء الفلسطيني             مجموعة من ا  
 :ويمكن إجمال هذه الإشكاليات فيما يلي

 
 :الإنتقاص من اختصاص القضاء المدني. ١
 

  ض في مجملها من دور القضاء المدني والضمانات التي يوفّرها للمتخاصمين تأخذ هذه الإشكالية مظاهر عديدة تقو
فقد ظلّ جانب كبير من القضايا ينظر أمام محاكم خاصة لا تُلبي متطلبات الحد الأدنى للمحاكمة العادلة                 . والمتّهمين

 ينطبق هذا بصفة خاصة على محاكم أمن الدولة بكافـة       .١٩٩٨النزيهة، بل وجرى توسيع نطاق هذه القضايا عام         
  .اكم العسكرية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية التي يكون المدنيون طرفاً فيهاتقسيماتها، كما ينطبق على المح

 
إضافةً إلى ذلك يلاحظ استمرار قيام جهات رسمية غير قضائية بالنظر في العديد من النزاعات التي تدخل ضـمن                   

لجوء إلى وسائل إكراه     وتكمن الخطورة في أن ذلك يترافق في كثير من الحالات مع ال            .اختصاص المحاكم النظامية  
وإجبار تُمارس على أطراف النزاع، كما أن بعض تلك النزاعات جنائية مما يتطلب اقتضاء الحـقّ العـام وتحقيـق         

تشمل هذه الجهات الرسمية بعض الأجهزة الأمنية واللجان القانونية المشكّلة          . غايات لا تقتصر على وضع حد للنزاع      
قضاء العشائري ظلّ يؤدي دوره كبديل للنيابة العامة والمحـاكم فـي الكثيـر مـن             كما أن ال  . في بعض المحافظات  

 .النزاعات، دون أن تتم معالجة جوانب الخلل في هذا الوضع
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 :إعتداء السلطة التنفيذية على صلاحيات إدارة شؤون القضاء، وغياب الأمن الوظيفي لأعضاء السلك القضائي. ٢
 الإختصاصات المتعلقة بشؤون القضاء، كتعيين القضاة وإحالتهم على التقاعـد           واصلت السلطة التنفيذية ممارسة   

 وبقيت صلاحيات إدارة شـؤون القضـاء        .ونقلهم، مما انتقص من استقلالية القضاء الفلسطيني بصورة جوهرية        
بممارسـة تلـك    ولـم يعهـد     . تُمارس من قبل رئيس السلطة التنفيذية ووزارة العدل، وديوان الموظفين العام أحياناً           

وقد ظلّ منصب قاضي القضاة، الذي يقف على . الإختصاصات لجهة قضائية مستقلة كما تنص عليه القوانين السارية   
كما أن إحالة قاضي القضـاة علـى        . ١٩٩٨رأس القضاء النظامي، شاغراً منذ أن أُحيل على التقاعد مطلع عام            

وة جديدة في مجال تهديد الأمن الوظيفي لكافة القضاة وأعضاء   التقاعد تمت بصورة مخالفة للقانون، مما شكّل خط       
ولقد اشتكت محكمة العدل العليا في رام االله من هذا الوضع في أحد أحكامها، بعبـارات              .النيابة العامة واستقلالهم  
 على الكـادر  ، حيث تظلّم لها أحد القضاة ضد قرار ديوان الموظفين العام الذي أجرى تعديلاً  مؤثّرة ودلالات واضحة  

أن تبدي أسفها الشديد وشعورها بالخجل والألم فـي         .. أن هذه المحكمة ترى     " .. :  حيث تقول ،  ١الوظيفي للقضاة 
ذات الوقت، وهـي تنظر في دعوى ليست الأولى ـ مع الأسف ـ ويبدو أنها ليست الأخيــرة، يقيمهـا قـاضٍ      

مفروض أن يكون جالساً عليها ليعطي كل ذي حقٍ حقـه،           للمطالبة بحقوقه، قاضٍ يترك منصة القضاء التي من ال        
 ..".يأتي ليجلس بين المتخاصمين جنباً إلى جنب ينشد العدالة ويطلب رفع الظلم عنه 

 
وفي مجال الخلل القائم في إدارة شؤون القضاء نشير إلى أن منصب النائب العام، والذي يقوم بوظيفـة رئاسـة                    

كما أن قاضي القضاة الشرعيين مـا       . نه، بقي شاغراً دون أن يتم تعيين خلفٍ له        جهاز النيابة العامة وإدارة شؤو    
يضاف إلى ما سبق أن تعيين القضاة الشرعيين يتم         . زال ممتنعاً عن ممارسة اختصاصته، دون معالجة هذا الخلل        

 .من قبل رئيس السلطة التنفيذية، وليس من جهة قضائية مستقلة
 
 :في عمل النيابة العامة ومصادرة بعض اختصاصاتها، وتدخّلها في عمل القضاةتدخّل الأجهزة الأمنية . ٣

واصلت الأجهزة الأمنية تدخّلها في عمل النيابة العامة ووضع القيود على عملها ومصادرة اختصاصاتها، متجاهلـة                
وظلت النيابـة   . اء السياسية قرارات النائب العام وأعضاء النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بالإعتقال على خلفية الآر            

العامة عاجزة عن وضع حد لهذه الممارسات من قبل أجهزة الأمن، وذلك لأن النائب العام ـ كما قال النائب العام  
 ".بحاجة إلى دعم السلطات العليا، لأنه بدون هذا الدعم لن يكون بمقدوره أن يفعل شيئاً"المستقيل أبو رحمة ـ 

 
الأمنية على النيابة العامة، وإنما وصل إلى حد التدخل في عمل القضاة، وهو أمر يعتبـر          لم يقتصر تدخل الأجهزة     

 . فقد ذكر بعض القضاة أن الأجهزة الأمنية تقوم أحياناً بالإتصال بهم للتأثير على مجرى العدالة.في غاية الخطورة
 
 :التنفيذ الإنتقائي لقرارات المحاكم الفلسطينية. ٤

 امتناعها عن تنفيذ العديد من أحكام المحاكم، خاصةً قرارات المحكمـة العليـا              ١٩٩٨نفيذية عام   واصلت السلطة الت  
 ويلاحظ أن هذا المنحى بدأ يرسخ ظاهرة التنفيذ الإنتقائي لقرارات المحاكم الفلسطينية،          .المتعلقة بالإعتقال السياسي  

قيمة في نظـر المواطنين كملجأ أخير للعدالة وصيانة        وهو أمر يقوض دور هذه المحاكم واستقلالها، ويفقدها أية          
 ولم يقتصر عدم تنفيذ قرارات المحاكم على الأجهزة الأمنية، بل شمل بعض المؤسسات المدنيـة         .الحقوق والحريات 

 .كالوزارات
 

                                                        
 . من هذا الفصل٨٨ بخصوص هذه القضية أنظر  مطلع ص ١
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اريين، ومن يعاني الجهاز القضائي من نقص كبير في القضاة وأعضاء النيابة العامة والكتبة والمحضِرين والإد       .٥
 :كثرة الأعباء الملقاة على عاتقهم، وخاصة القضاة

فهناك نقص شديد في عدد القضاة العاملين لدى المحاكم النظامية، ونقص محدود في عدد القضاة لـدى المحـاكم          
 ـ    يشار في هذا الصدد أن       .الشرعية ي قاضي القضاة أشار، قبل أن يحال على التقاعد، إلى أن المحـاكم النظاميـة ف

يعاني القضاة من أعباء ثقيلة، ونشير في هذا المجال أن كل           كما  . ١ قاضياً ١٥الضفة الغربية بحاجة على الأقل إلى       
أي . ٢قضية) ٧,٠٨٤( بمتابعة ما معدله     ١٩٩٨قاضٍ من قضاة الصلح والبداية في الضفة الغربية قام خلال العام            

وهكذا يكون نصيب . ٤ قضية يومياً ٢٨، و   ٣ قضية شهرياً  ٦٧٤أنه يفترض أن يكون كل قاضٍ قد نظر فيما معدله           
 كل هذا على إفتراض توزيـع القضـايا علـى    !!٥ دقيقـة فقط  ٨,٥القضية الواحدة من وقت القاضي ما معدلـه        

يوجد اختلاف كبير في العبء الملقى على عـاتق القضـاة،   لكن الواقع مختلف عن ذلك، إذ . القضاة بشكل متساوي 
وعـلاوة   .ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى سوء توزيع القضاة مقارنة بعدد السكّان          . ٦عدد القضايا خاصة من حيث    

 فعلى سبيل المثال    .على ما سبق فإنّه يسند للقاضي في كثير من الأحيان وظائف أخرى إلى جانب وظيفته الأصلية               
نين، ورئيس لجنة اعتراضـات     يقوم قاضي صلح جنين إلى جانب وظيفته الأصلية بوظيفة قاضي بلديات محافظة ج            

 .الأراضي، ومأمور دائرة الإجراء فيها
 

يعاني الجهاز القضائي من نقصٍ في عدد المحضرين، وسوء توزيع العدد الموجود منهم، وقلّة الخبرة والدرايـة                  
 ـ              . القانونية لديهم  ـل فـي   وقد أدى ذلك إلى خلل وتأخير في عملية التبليغ، ترتّب عليه المساهمة في تأخير الفص

. ٧ وعلى سبيل المثال، أدى وجود محضِر واحدٍ في محكمة صلح طولكرم إلى عدم إنجاز أغلب التبليغـات                 .القضايا
ونتيجة لذلك يجد المحامون أنفسهم مضطرين في أحيانٍ كثيرة لنقل المحضرين بسياراتهم أو على نفقتهم، للتأكّد مـن            

 .أن التبليغات وصلت لأصحابها بصورة قانونية
 

 الذين يقومون بتدوين محاضر الجلسات، ومـن عـدم وجـود        كما يعاني الجهاز القضائي من نقصٍ في عدد الكتبة        
 وقد اُضطر القضاة نتيجة     .أجهزة كمبيوتر وطابعات لهذا الغرض، ولا زالت عملية التدوين تتم بواسطة الكتابة باليد            

فيها الكتبة، أو القيـام بالكتابـة بأيـديهم أو الإسـتعانة            ذلك إلى عدم عقد جلسات محاكمة في الأيام التي يتغيب           
، إضافة إلى نقـص الدرايـة       كما لا يزال الجهاز القضائي يفتقر إلى العديد من الإداريين المتخصصين           .بالمحامين

 .القانونية الكافية لديهم
 
 :نقص عدد المحاكم، وقدم وضيق المباني التي تشغلها. ٦

المركزية، كما أن هناك نقصاً محدوداً      /فلسطيني من نقصٍ في عدد محاكم الصلح والبداية       يعاني الجهاز القضائي ال   
 وتبرز مشكلة نقص محاكم البداية بشكل ملحوظ في محافظة الخليل، وكذلك محافظـات              .في عدد المحاكم الشرعية   

                                                        
 .١٥/١/١٩٩٨ بتاريخ الرسالة صحيفة ١
 . قاضيا٢٩ًعلى عدد قضاة الصلح والبداية في الضفة الغربية وهو )  قضية حسبما علمنا من وزارة العدل١٠٨,٧٩١والبالغة(١٩٩٨  هذا المعدل هو حصيلة قسمة عدد القضايا المدورة حتى اية عام٢
 . هذا المعدل ناتج من قسمة معدل عدد القضايا السنوية لكل قاضٍ على عشرة شهور ونصف، وذلك بعد إحتساب مدة العطلة السنوية للقضاة والبالغة شهراً ونصف٣
 . يوم عمل٢٥٠ هذا المعدل ناتج من قسمة معدل عدد القضايا السنوية لكل قاضٍ على ٤
 . هذا المعدل ناتج من قسمة معدل عدد القضايا اليومية لكل قاضٍ على عدد الساعات اليومية المخصصة لجلسات المحاكمة، والتي تبلغ أربع ساعات٥
، أنّ مجموع القضايا التي تقوم محكمة صلح جنين بمعالجتها تتراوح بين ٢٨/٦/١٩٩٨ ونشرت بتاريخ الأيامنين، خلال مقابلةٍ أجرا معه صحيفة   ذكر القاضي  سعيد العتيلي، قاضي محكمة صلح ج         ٦

 . فيها أربعة قضاة قضية يومياً، علماً أنه يعمل٥٠ قضية يومياً، علماً أنه يعمل فيها قاضي واحد، في حين لا يتجاوز العدد في محكمة صلـح نابلس ١٥٠-١٣٠
 .١٩٩٨، ولم يتم تبليغ المدعى عليه فيها حتى اية عام ١٩٩٧ ذكر أحد المحامين أن له قضية مسجلة في محكمة بداية نابلس منذ عام ٧



 

 
 

٩٧

داية نابلس، مـا أدى إلـى       نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، والتي تخدمها محكمة بداية واحدة هي محكمة ب            
تكدس القضايا بشكل كبير جداً أمامها، وجعلها غير قادرة على حل الكثير من القضايا واللجوء إلـى تأجيلهـا لمـدد          

 .طويلة، علاوة على المشقّة التي يتحملها عدد كبير من المواطنين والمحامين
 

ر الرئيس ياسر عرفات بعد قـدوم السـلطة الوطنيـة    تُدرك السلطة التنفيذية حجم النقص في عدد المحاكم، فقد أصد    
الفلسطينية عدداً من القرارات الرئاسية القاضية بإنشاء عدد من محاكم الصلح والبداية والمركزية، تم تنفيذ بعضـها،                 

ونتيجةً لذلك قام المحامون في بيت لحم وطولكرم بالإعراب عن احتجاجهم على ذلك وعلى أوجه               . ولم ينفّذ معظمها  
 .١أخرى يعاني منها القضاة والمحامون في مناطقهم

 
كما ظلّت المباني التي تشغلها معظم المحاكم العاملة ومكاتب النيابة العامة قديمة، علاوة على ضيق مساحتها بما                 

ونتيجةً لذلك، يلاحظ حالة ازدحامٍ مستمرٍ في محـاكم الصـلح والبدايـة             . لا يتناسب والزيادة في عدد المتقاضين     
كما تفتقر بعض المحاكم إلى غرفـة خاصـة         . لمركزية، والمحاكم الشرعية، مما يسبب إرباكاًٍوإزعاجاً للعاملين      وا

، كما هو الحال في محاكم الصلح في جنـين  بالمحامين، ما يضطرهم للإنتظار في أروقة المحكمة الضيقة وممراتها        
ي قطـاع غزة سوى قاعة واحدة صـغيرة للمحاكمـة،          كذلك فإنه لا يوجد في المحكمة العليا ف        .وطولكرم وسلفيت 

 .وغرف صغيرة يجلس فيها ثلاثة قضاة معاً
 
 :النقص في التجهيزات المكتبية والمكتبات القانونية المتخصصة. ٧

ما تزال معظم المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة تفتقر إلى التجهيزات المكتبية والوسـائل التقنيـة الحديثـة             
لهذا بقي تدوين محاضر الجلسات والقرارات القضائية والنيابة العامة يتم بالكتابة اليدوية، كما تتم              . هزة الكمبيوتر كأج

كما لا يوجد نظام حديث للأرشفة المحوسبة التي أصبحت مـن ضـرورات             . المكاتبات عادةً بآلات الطباعة القديمة    
 الورقية التي تبقى عرضةً للتلف والضياع، علاوة على إهدار وقـت            العصر، وإنّما يتم الإعتماد أساساً على الأرشفة      

وكل ذلك يتسبب في بطء عمل المحاكم والنيابة العامة، ويتطلب عدداً أكبـر             . الموظّفين في البحث لدى الحاجة إليها     
 .من الموظفين

 
تخدم القضاة وأعضاء النيابة العامة،     بقيت الغالبية العظمى من المحاكم تفتقر إلى المكتبات القانونية المتخصصة التي            

 .كما أن المكتبات القليلة الموجودة ظلّت بحاجـة إلى الصيانـة والتحديث وتزويدها بالمراجع الجديدة. والمحامين
 

ترى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أنّه لا يوجد ما يبرر عدم توفير التجهيزات المكتبيـة والتقنيـة                  
القانونية المتخصصة للجهاز القضائي، نظراً لأهمية العمل الذي يؤديـه القضـاء، والمتمثّـل بفصـل                والمكتبات  

كما أن الـدخل الـذي يـدره        . النزاعات ورد الحقوق لأصحابها، علاوة على الكم الهائل من القضايا التي ينظرها           
 فقد بلغت إيـرادات وزارة العـدل خـلال    القضاء لخزينة السلطة الوطنية يتجاوز أضعاف ما تدره وزارات أخرى،     

 .٢شيكل) ٩١,١٩٦,٢٩٥ (١٩٩٨-١٩٩٧عامي 
                                                        

طولكرم، وذلك للمطالبـة  صلح  الإضراب التحذيري عن العمل ليوم واحد وتنفيذ اعتصام أمام مبنى محكمة       ٢/٤/١٩٩٨  أعلن المحامون في محافظة طولكرم بتاريخ      ١
كما طالبوا بزيادة عدد الموظفين، حيث يقوم موظف واحد . بتسهيل عملهم وفقاً للقانون، والعمل على افتتاح محكمة بداية في المحافظة، وتوفير غرفة لهم داخل المحكمة      

 . ألف مواطن٢٣٠د سكان المحافظة يبلغ أكثر من كاتب العدل ومأمور الإجراء ورئيس القلم وأمين الصندوق، رغم أن عد: بأربع وظائف هي
 .٢٣ - ٢١ص ) ١٩٩٨أيلول (، ١٩٩٨ - ١٩٩٧، تقارير الوزارات  الأمانة العامة لس الوزراء٢



 

 
 

٩٨

 
 :تدني رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة. ٨

بقيت رواتب القضاة قليلة وغير كافية لتوفير العيش الكريم اللائق بهم، رغم التعديل الذي أجراه ديوان الموظّفين                 
 وعلاوة على .، مما أبقاهم يفتقرون إلى القدر الكافي من الأمان المعيشي١ على كادر القضاة١٩٩٨العام خلال عام 

ذلك رسخ التعديل المذكور بشكل غير معقول، الفروقات غير القانونية بيـن القضاة، ولم يأخـذ بالإعتبـار التـدرج     
 دفع بعضهم إلى اللجوء    كما رتّب ضرراً لبعض القضاة بسبب عدم مراعاة الأقدمية والدرجات، مما          . الوظيفي للقضاة 

 .إلى المحكمة العليا لتنصفهم
 
 :حاجة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الخبرة الكافية في مجال القانون. ٩

. يعاني القضاء الفلسطيني من قلّة الخبرة لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة، رغم طول مدة الخدمة لـدى بعضـهم                  
ولا توجـد  . ا عدم وجود اهتمام بمرفق القضاء الفلسطيني وتطويره منذ زمن بعيد  ويعود ذلك إلى عوامل عديدة أهمه     

حتى الآن جهة متخصصة قادرة على توفير المستوى المطلوب من المهارات اللازمة للقضاة، كمعهد تدريب قضـاة                 
 تجدر الإشارة إلـى أن وزارة       لكن. مثلاً، كما لم يسبق أن تلقّى القضاة وأعضاء النيابة العامة تدريباً حقيقياً ومنتظماً            

العدل تعمل على تنفيذ مشروع لتدريب القضاة والمدعين العامين ضمن مشروع الأطر القانونية الذي تشرف عليـه                 
 .وزارة العدل

 
 
 
 
 
 
 
 

 :دور الهيئة: ثالثاً
 

مستقلة، لمـا   تؤمن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بضرورة وجود سلطة قضائية فلسطينية فاعلة و            
من هذا المنطلق، حرصت الهيئة منـذ       . لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمواطنين          

تأسيسها على مراقبة ومتابعة أوضاع القضاء الفلسطيني والعوامل اللازمة لتمكينه مـن أداء وظيفتـه بفاعليـة                 
 .واستقلال

 
 ـ     ءا على رصد أوضاع القضا     حرصه ١٩٩٨واصلت الهيئة خلال عام     وقد   وتقـديم   ه والإشكاليات التي تعيـق عمل

ويمكـن إجمـال تلـك      . المقترحات للجهات المعنية لحلها والضغط بوسائل مختلفة من أجل تحقيق هـذه الأهـداف             
 :النشاطات، فيما يلي

 
ة، حتى إقراره    جهودها في مراجعة وتطوير مشروع قانون السلطة القضائي        ١٩٩٨استكملت الهيئة خلال عام     .  ١

                                                        
 . شيكل٦٠٠٠نائب العام شيكل، بينما بلغ راتب قضاة محكمة الإستئناف ومساعدي ال) ٤٢٠٠( بموجب هذا التعديل أصبح الحد الأدنى لرواتب القضاة شاملاً المواصلات١



 

 
 

٩٩

 .١بالقراءة الثالثة
 
 وتهدف الهيئة من خلال هذا الفصل رصد أوضاع       .تُخصص الهيئة فصلاً في تقريرها السنوي للسلطة القضائية       . ٢

السلطة القضائية والإشكاليات التي تعترضها، وتقديم المقترحات والتوصيات للجهات المعنية لتصحيح أوجه الخلـل،              
 .يني مستقل وفاعلوصولاً إلى قضاء فلسط

 
قضـية   فقد كان لها موقفاً واضحاً مـن         .كان للهيئة دورها وموقفها في العديد من القضايا التي تمس القضاء          . ٣

، وأكّدت في بيانين أصدرتهما على أن ذلك تم بصورة مخالفة للقانون، وأشارت إلى إحالة قاضي القضاة على التقاعد 
د الجهاز القضائي الفلسطيني، وبخاصة الخلل القائم بين وزارة العدل وقاضي القضاة مدى الخلل والإشكاليات التي تُهد

ودعت إلى ضـرورة إيـلاء الجهـاز القضـائي          . وانعكاساته السلبية على قدرة الجهاز القضائي في القيام بواجباته        
 ٢٦/٢/١٩٩٨سلت الهيئـة بتـاريخ   كما أر . ٢والعاملين فيه الإهتمام الذي يستحقه وضرورة تمتُّعه بالإستقلالية التّامة        

، ومـا   الإشكاليات التي تعترض عمل القضاء الشـرعي الفلسـطيني        رسالة إلى رئيس السلطة الوطنية تناولت أهم        
وطالبت الهيئة الرئيس بضرورة إتّخـاذ الإجـراءات        . يتعرض له هذا القضاء من تدخّل في عمله من خارج الجهاز          

، قضية استقالة النائب العام مـن منصـبه       كما كان للهيئة موقفها من      . لى نصابها القانونية المناسبة لإعادة الأمور إ    
وكان للهيئة  . ، ومن خلال بعض المقالات الأسبوعية     ٣والذي عبرت عنه من خلال بيانين أصدرتهما بهذا الخصوص        

مـة العـدل العليـا،    ، خاصةً قرارات محكمسألة عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية     موقفها الثابت والمبدئي من     
كمـا أصـدرت   . معتبرة أن ذلك يشكّل اعتداءاً على هيبة القضاء، وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون      

، بمناسبة اجتماع مجلس مفوضي الهيئة السنوي، شـرح  بياناً حول حالة حقوق المواطن ٢٦/٩/١٩٩٨الهيئة بتاريخ   
كما كان للهيئة موقفها الثابت والمعارض      . ضائية وطالب بالإسراع في معالجتها    الأوضاع التي تعاني منها السلطة الق     

 .، والذي عبرت عنه باستمرار ووضوحمحكمة أمن الدولة العليالوجود 
 
تناولت الهيئة أوضاع ومشاكل السلطة القضائية وسبل معالجتها من خلال العديد من نشـاطاتها خـلال عـام                  . ٤

كما ركّـزت الهيئة في المقـال      . حلقة تلفزيونية حول أوضاع وإشكاليات السلطة القضائية       فقد نظّمت الهيئة     .١٩٩٨
الأسبوعي الذي تنشره في زاوية حقوق المواطن في صحيفة الأيام كل يوم سبت على إشكاليات السـلطة القضـائية،     

لال الدورات التدريبية التـي  كذلك تناولت الهيئة شؤون مختلفة متعلقة بالقضاء من خ  . وتناولت ذلك في عشر مقالات    
والتقارير الدورية التي أصـدرتها كـالتقرير       " البروشورات"عقدتها لأعضاء الأجهزة الأمنية، وكذلك في النشـرات        

 .الذي عالج جنوح الأحداث في التشريعات الفلسطينية
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .٥١ هذا التقرير، ص الفصل الأول من الباب الثاني من أنظر ١
 .٢٥٥ص ) ٢(الملحق رقم  أنظر ٢

 . من هذا التقرير٨٦ - ٨٥ أنظر  ص٣



 

 
 

١٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التوصيات: رابعاً
 

حقوق المواطن، بأنّه لا يمكن إيجاد نظام ديمقراطي دون إعمال مبدأ الفصل بـين              تؤمن الهيئة الفلسطينية المستقلة ل    
 .السلطات، ووجود قضاء مستقل وفاعل ومكفول بضمانات دستورية

 
 خطوات عملية ملموسة لتطوير الجهاز القضائي ومعالجة       ١٩٩٨لم تتّخذ السلطة الوطنية الفلسطينية حتّى نهاية عام         

بل على العكس من ذلك تماماً،      .  يعتري عمله، رغم إدراك الجهات المعنية لمواضـع الخـلل        الإشكاليات والخلل الذي  
ولم يظهر ما يشـير إلـى       . واصلت السلطة التنفيذية من خلال ممارساتها تعميق وترسيخ الخلل والإشكاليات القائمة          

 .لمنصوص عليه في القوانينوجود إرادة سياسية حقيقية لإفسـاح المجال للسلطة القضائية للقيام بدورها ا
 

تشدد الهيئة على ضرورة الإرتقاء بالقضاء الفلسطيني إلى مستوى يكون فيه ملاذاً حقيقياً للمـواطن، يضـمن لـه                    
ومن أجـل   .حقوقه، وهو ما لا يمكن الوصول إليه في ظلّ الإشكاليات التي سبق عرضها وغياب قانون أساسي للبلاد            

اع المتردية التي يعيشها القضاء الفلسطيني وإعادة ثقة المواطنين به، تؤكّد الهيئـة             الخروج من حالة العجز والأوض    
 ويمكن إجمال هذه التوصيات فيما يلي.على مجموعة من التوصيات سبق لها أن أكّدت على جلّهــا مراراً وتكراراً

 



 

 
 

١٠١

جميـع مراحـل    رغم ما للهيئة من تحفّظات على مشروع قانون السلطة القضائية، والذي واكبت              .١
تنقيحه وإقراره، توصي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الإسراع بالمصادقة عليه ووضعه موضع            

وتؤكّد الهيئة على أن المصادقة على هذا المشروع والعمل به كقانون للسلطة القضائية أفضل  . التنفيذ
ي تعاني منها من خلال توحيـد  بكثير من استمرار الوضع القائم، إذ يضع حداً لعدد من الإشكاليات الت         

القضاء النظامي في إقليم السلطة الوطنية الفلسطينية، وإسناد إدارة شؤونه إلـى مجلـس قضـائي                
مستقل، وتوفير عددٍ من الضمانات للقضاة وأعضاء النيابة العامة تشمل الأمن الوظيفي والمعيشـي              

أن الهيئة تؤكّد على أن المصادقة      غير  . لهم، كما يقضي بتخصيص موازنة مستقلة للسلطة القضائية       
على المشروع المذكور والعمل بموجبه لا يحلّ على المدى القريب العديد من الإشـكاليات الأخـرى،                

 .والتي خصصنا لها التوصيات اللاحقة
 

توصي الهيئة السلطة التنفيذية باحترام السلطة القضائية واختصاصاتها، وتؤكد في هذا الخصوص    .٢
فيذ الفوري لكافة أحكام المحاكم أياً كان مضمونها، والتوقّف عن التدخل في النيابـة  على ضرورة التن 

 . العامة وفي عمل القضاة، والذي سلب القضاء الفلسطيني القدرة على تحقيق العدالة
 

تُشدد الهيئة على أنه لا تتوافر في ممارسة كافة محاكم أمن الدولة شروط وضـمانات المحاكمـة              .٣
ذا تؤكّد على موقفها المطالب بإلغاء كافّة هذه المحاكم ورد اختصاصاتها إلـى المحـاكم               العادلة، وله 

 .النظامية، وإحالة جميع من حوكموا أمامها للقضاء النظامي نظراً لصدور أحكام مجحفة بحقّهم
 

تؤكّد الهيئة على ضرورة التوقف عن محاكمة أشخاص مدنيين أمام المحاكم العسـكرية، والـذي                .٤
ومع إقرار الهيئة بضرورة وجود محاكم عسكرية يحـاكم         . جحافاً بحقهم في المحاكمة العادلة    يشكل إ 

أمامها العسكريون فقط، فإنّها تشدد على ضرورة توفير كل مقتضيات حـقّ الـدفاع فـي إجـراءات        
م ولتثبيت تلك الضمانات وترسيخها، توصي الهيئة بإعادة تنظي       . محاكمة العسكريين أمام هذه المحاكم    

 . المحاكم العسكرية وتنقيح القوانين التي تعمل بموجبها
 

علاوة على ما ذُكر بخصوص إلغاء محاكم أمن الدولة ومنـع محاكمـة المـدنيين أمـام المحـاكم            .٥
تؤكد الهيئة على ضرورة توقّف مختلف الجهات الرسمية غير القضائية عن النظـر فـي               العسكرية،  

وقف كافة مظاهر الإنتقاص من اختصاصات المحاكم النظامية        نزاعات تختص المحاكم بالفصل فيها، ل     
 .وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها

 
توصي الهيئة بالإسراع في تعيين نائب عام للسلطة الوطنية، مع ضرورة تمكينه مـن ممارسـة                 .٦

اختصاصاته كاملة غير منقوصة، كي يقوم جهاز النيابة العامة بأداء دوره ومهامه وفق مـا رسـمه        
 وترى الهيئة أنه لا يوجد أي مبرر إيجابي للإبقاء على منصب النائب العـام؛ رئـيس جهـاز       .نونالقا

 .النيابة العامة، شاغراً حتى الآن
 

توصي الهيئة السلطة التنفيذية بأن تولي أهمية قصوى لمسألة النقص في عدد المحاكم والـنقص        .٧
لعامـة والكتبـة والمحضـرين والمـوظفين        الحاد في الكوادر البشرية من القضاة وأعضاء النيابة ا        

وتؤكّد الهيئة على ضرورة تأليف المحاكم التي نصت بعـض القـرارات الرئاسـية علـى      . الإداريين
تشكيلها في بعض المناطق، وكذلك دراسة احتياجات المنـاطق الأخـرى مـن المحـاكم النظاميـة                 



 

 
 

١٠٢

ياجات المحاكم المختلفة من القضـاة  كما توصي الهيئة بالعمل على وجه السرعة لسد احت . والشرعية
على ضوء الأعداد السكّانية وأعداد القضايا اليومية التي ترد تلك المحاكم والأعباء الملقاة على عاتق         

كما توصي الهيئة بوضع آلية خاصة للفصل في القضايا المتراكمـة أمـام القضـاء مـن            . كل قاضٍ 
اة جدد تكون مهمتهم الرئيسية الأولى الفصل فـي  وفي هذا المجال يمكن تعيين قض . السنوات السابقة 

 .القضايا المتراكمة من السابق
 

توصي الهيئة بالإهتمام بتدريب وتطوير قدرات الكوادر البشرية في الجهاز القضائي مـن قضـاة               .٨
وأعضاء النيابة العامة ومحضرين وكتبة وكافة الموظفين الإداريين، وتؤكّد على ضرورة العمل مـن              

 .ء معهد متخصص لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامةأجل إنشا
 

توصي الهيئة بأن تولي السلطة التنفيذية أهمية قصوى وعاجلة للـنقص القـائم فـي اللـوازم                  .٩
والتجهيزات التقنية الحديثة لدى الجهاز القضائي، والتي تلعب دوراً هاماً في تطويره وتمكينـه مـن              

ا أنه من الضروري الإسراع في العمل من أجل حـلّ مشـكلة             كم. إنجاز العمل بصورة أفضل وأسرع    
ضيق وقدم المباني المخصصة للمحاكم والنيابة العامة والدوائر القضائية، وتخصيص أماكن خاصـة             

كما أنه من الضروري العمـل      . لبعض الدوائر القضائية لمنع الإزعاج الذي يسببه مراجعوها للمحاكم        
كما توصي الهيئة بتخصـيص     . صة في المحاكم وتطوير القائم منها     على بناء مكتبات قانونية متخص    

موازنة مستقلّة وكافية للسلطة القضائية تُقر وفق الإجراءات التي نص عليها قانون تنظيم الموازنـة      
 .العامة



 ١٠٥

 السلطة التنفيذية:                       الفصل الثالث
 
 

والسـبب  . من الصعب إجمال تقييم أداء السلطة التنفيذية وتحديد الإشكاليات التي تعتريها ضمن فصل واحد             
كمـا أن   . في ذلك يعود إلى امتداد واتساع هيكلية هذه السلطة وتعدد وزاراتها ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية             

اختلافاً واضحاً في أداء هذه الوزارات والمؤسسات والأجهزة، وتفاوتاً في مدى التزامهـا بالقـانون               هناك  
وهذا التفاوت في التزام المؤسسات الحكومية، سواء المدنية منهـا          . ١واحترامها لحقوق وحريات المواطنين   

أساسية في عمل وأداء السـلطة      يبرز إشكالية   أو العسكرية، بالقانون واحترام حقوق وحريات المواطنين        
التنفيذية تتمثّل في طغيان الشخصانية أو تغليب الإعتبارات الشخصية على العمل المؤسسي المبني على              

 فلا يوجد سياسة عامة واحدة تحكم عمل مؤسسات السـلطة التنفيذيـة، وكــلّ وزارة أو                 .سيادة القانون 
فإن كان هذا المسؤول معنياً بـالتطوير واحتـرام سـيادة           . مؤسسة تنطبع بطابع الوزير أو المسؤول فيها      

أما إن كان المسؤول لا يعطي القانون أولويـة كبيـرة،   . القانون فإن ذلك ينعكس إيجابياً على هذه المؤسسة  
 .فإن نتائج ذلك تبدو واضحة على مختلف نشاطات هذه المؤسسة

 
تعمل على تهميشها والهيمنة عليها، الأمـر الـذي         تتدخّل السلطة التنفيذية في عمل السلطات الأخرى و       

 فإضعاف السلطة .انعكس سلباً على مستوى حقوق وحريات المواطنين وعلى أداء السلطة التنفيذية ذاتها    
التنفيذية للسلطتين التشريعية والقضائية وسعيها إلى تهميش دورهما، وخصوصاً في مجال رقابتهمـا علـى       

هم في منح هذه السلطة نوعاً من الحصانة في أدائها لأعمالهـا ووضـعها فـي               أعمال السلطة التنفيذية، سا   
وقد ساهم ذلك في تفشّي العديد من مظاهر سوء الإدارة واستغلال المنصب            . معزل عن المساءلة والمحاسبة   

 . وإهدار المال العام، وغيرها من السلبيات الأخرى داخل مؤسسات السلطة التنفيذية
 

ة التنفيذية خلال السنوات الماضية الكثير من مظاهر سوء الإدارة وإهدار المـال العـام               رافق تجربة السلط  
واستغلال المنصب، وذلك في ظل غياب شبه تام لإجراءات مساءلة ومحاسبة جدية بحقّ المخـالفين مـن                 

جـالات  ومع أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التطوير والتحسن الطفيف في بعض الم           . الموظّفين العموميين 
المتعلّقة بضبط الإنفاق العام، إلا أن الوضع القائم لا يزال يعاني من إشكاليات كبيرة مـن حيـث التضـخّم         
الوظيفي وغياب الهيكلية للوزارات واستمرار مظاهر إهدار المال العام وسوء استغلال المنصب وضـعف              

 .المساءلة والمحاسبة
 

طة مفصلية هامة، على الأقل من الناحيـة الشـكلية، وهــي             بنق ١٩٩٨مرت السلطة التنفيذية خلال عام      
التعديل الوزاري أو إعادة تشكيل الحكومة، وهو ما سيتم التطرق إليه بشيء مـن التفصـيل ضـمن هـذا               

كما سيتم تناول بنية السلطة التنفيذية في محاولة لإجمال الإشكاليات الأساسية التي تعـاني منهـا،                . الفصل
لب هذه الإشكاليات إمتداد واستمرار للإشكاليات التي أوردتها الهيئة ضمن تقريرها السـنوي          ويلاحظ أن أغ  

، وهو الأمر الذي يدل على إنسـياب للحالـة   ١٩٩٧الثالث الذي وثّق لحالة حقوق المواطن الفلسطيني لعام     
 .من عام إلى آخر، ويتطلّب إتخاذ إجراءات ضرورية وسريعة وحاسمة لتصحيح الأوضاع

 

                                                        
ويمكن . ة، وخصوصاً ما يتعلّق بتقييم الهيئة للقضايا المتابعة مع الوزارات والأجهزة  الأمنية ومدى تعاون هذه الجهات مع الهيئ)متابعات القضايا( الفصل الأول – راجع الباب الثالث ١

 .ملاحظة مدى الإختلاف في المواقف وأسلوب التعامل مع قضايا المواطنين من وزارة إلى أخرى ومن جهاز إلى آخر



 ١٠٦

 :التعديل الوزاري وإشكالية الإصلاح:  أولاً
 

يتلخّص التحدي الرئيسي الذي تواجهه السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام والسلطة التنفيذية علـى وجـه           
الخصوص، إضافة إلى تحدي إدارة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وتحصيل الحقوق الفلسطينية، فـي              

ية الإقتصادية والإصلاح والتطوير الإداري في ظل احترام سـيادة القـانون            مدى قدرتها على تحقيق التنم    
 .وحقوق وحريات المواطنين

 
أظهرت تجربة السلطة التنفيذية خلال السنوات الماضية وجود الكثير من مظاهر الخلـل وسـوء الإدارة،               

على أداء السلطة التنفيذية،    والتي خلقت أجواء مواتية للتجاوزات والممارسات الخاطئة وأثّرت بشكل سلبي           
 .وتركت انعكاساتها المباشرة والخطيرة على مستوى حقوق وحريات المواطنين

 
 وجود هـذا الخلـل، وكشـف عـن     ١٩٩٧وقد أكّد تقرير هيئة الرقابة العامة الصادر في نهاية شهر أيار       

وخلـق هـذا    . ١ظّفون العموميـون  مظاهر وأشكال المخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي يرتكبها المو        
التقرير أجواء شعبية مواتية لإجراء تعديلات جذرية في نهج السلطة التنفيذية وتقـديم الأشـخاص الـذين                  

وتحول مطلب التغيير وإقالة    . ارتبطت أسماؤهم بقضايا الفساد وسوء استغلال المنصب للمساءلة والمحاسبة        
جديدين إلى مطلب شعبي، فضلاً عن كونه مطلب أساسـي          الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بأشخاص ونهج       

للمجلس التشريعي، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال المساءلة والمحاسبة وخطوة باتجاه الإصـلاح ومحاربـة               
 . الفساد

 
غير أن التعديل الوزاري تأخّر كثيراً، فضلاً عن أنّه لم تُتخّذ خطـوات أخـرى للمسـاءلة والمحاسـبة أو               

وقد دفعت مماطلة السلطة التنفيذية المتكررة في الإعلان عن التغييـر الـوزاري    . ء الحكومي لتصحيح الأدا 
 وبعـد   ٥/٨/١٩٩٨وفـي   . بالمجلس التشريعي إلى إعطاء مهلة نهائية للسلطة التنفيذية لإجراء هذا التغيير          

 عن التشـكيلة    ضغوطات ومطالبات متكررة من المجلس التشريعي أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية          
 .الجديدة للحكومة الفلسطينية

 
لم تأت التشكيلة الوزارية الجديدة بجديد، ولم يعكس البيان الحكومي أو هذه التشكيلة الرغبـة فـي إدخـال                   

فقد أبقت التشكيلة على جميع الوزراء السابقين، كمـا  . تغييرات جدية وجذرية على أولويات عمل الوزارات  
ولم يتم الإعلان عن تعديلات في سياسـة        . جلس التشريعي بمساءلة بعض الوزراء    أنّها تجاهلت مطالب الم   

 ١٠/٨/١٩٩٨أو نهج عمل الحكومة السابقة، بل أن الرئيس أكّد فـي خطابه أمام المجلس التشـريعي فـي    
بـة  كذلك لم يحدث أي تقييم جـدي لتجر . أن برنامج الحكومة الجديدة هو استمرار لبرنامج الحكومة السابقة   

 .الحكومة السابقة
  

                                                        
 .١١٩ - ١٠٧،  ص التقرير السنوي الثالثالهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن، :  لمزيد من التفاصيل حول تقرير هيئة الرقابة راجع١



 ١٠٧

أتت التشكيلة الوزارية الجديدة بأحد عشر وزيراً جديداً، إضافة إلى جميع أعضـاء الحكومـة السـابقة                 
كما أبقت التشكيلة علـى     . ١باستثناء وزير التربية والتعليم، ووزيرين اعتذرا عن قبول المناصب الجديدة         

وزارة الداخليـة،  :  القائمين بأعمال الوزراء فيها وهيأربع وزارات دون أن يتم تعيين وزراء لها أو تحديد      
وبالإضـافة إلـى أن بقـاء هـذه         . ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف       

الوزارات بدون وزراء يؤدي إلى العديد من الإشكاليات والإرباكات الإدارية، فإنّه أيضاً يضـعف الرقابـة             
 . التشريعي عليهاالسياسية للمجلس 

 
: استحدثت التشكيلة الجديدة للحكومة الفلسطينية وزارة الشؤون البرلمانية وثلاثة مناصـب وزاريـة وهـي       

ولـم يرافـق    . ٢٠٠٠، وشؤون الأسرى، وملف بيـت لحـم         )من المفترض أن تتحول إلى وزارة     (البيئة  
 وصلاحيات الوزراء فيهـا أو      استحداث هذه المناصب الوزارية أي وصف أو توضيح لأهدافها ومهامها         

وقد دفع ذلك بوزير الدولة لشؤون البيئة إلى مقاطعة اجتماعات القيادة الفلسـطينية وتقـديم               . طبيعة عملهم 
 ٢".عدم وضوح طبيعة عمله"استقالته احتجاجاً على 

 
ي علـى  ينطـو   الأمر الذي من شأنه أن ،٣ وزيـراً ٣٠وقد وصل عدد الوزراء تبعاً للتشكيلة الجديدة إلى  

أعباء مالية على السلطة الفلسطينية التي تعاني وبصورة دائمة من العجـز فـي الموازنـة ونقـص فـي                    
الإيرادات، إضافة إلى الأعباء والتعقيدات الإدارية خصوصاً في ظلّ عدم وضوح اختصاصات وهيكليـات              

 .الوزارات
 

 مما يعني زيـادة     لس التشريعي، كذلك ضمت التشكيلة الوزارية الجديدة إثنين وعشرين من أعضاء المج         
ثقل السلطة التنفيذية داخل المجلس التشريعي وبالتالي زيادة إمكانية الإخلال بمبدأ الفصل بـين السـلطات،                
وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي وإضعاف دوره في ممارسة الرقابة علـى السـلطة                

 .التنفيذية
 

رية الجديدة لا تُشكّل تغييراً وزارياً بقدر ما هي تعـديل محـدود أو توسـيع           والحقيقة أن التشكيلة الوزا   
فقـد أعـادت هـذه      . للتشكيلة الحكومية السابقة، ولا يمكن اعتبارها خطوة باتجاه المساءلة والمحاسبة         

التشكيلة بعض الوزراء الذين وجه لهم المجلس التشريعي اتهامات بالفساد وإساءة اسـتغلال المنصـب           
وقد جاءت لتضع نهاية سلبية لمـا  . الإدارة، ومنهم من أوصى المجلس بإحالته إلى النيابة العامة  وسوء  

أثاره تقرير هيئة الرقابة وتقارير المجلس التشريعي حول تقرير هيئة الرقابة من قضايا تتعلّق بالفسـاد               
 .وإهدار المال العام

 
 
 

                                                        
كذلك . التشكيلة الوزارية الجديدة اعتذرت الدكتورة حنان عشراوي وزيرة التعليم العالي في الحكومة السابقة عن قبول المنصب الوزاري الجديد كوزيرة للسياحة                    بعد الإعلان عن     ١

 .اعتذر عبد الجواد صالح، وزير الزراعة في الحكومة السابقة عن قبول منصب وزير بلا وزارة في الحكومة الجديدة
 .عدل الوزير عن استقالته بعد أن تلقّى وعداً من رئيس السلطة بإنشاء وزارة دولة لشؤون البيئة. ١٧/٩/١٩٩٨، القدس  صحيفة٢
 .٨ ، ص)١٩٩٨نوفمبر  (٢٦الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية :  الوقائع الفلسطينيةالمنشور في و١٢/٨/١٩٩٨الصادر في  ٢ المرسوم الرئاسي رقم ٣



 ١٠٨

 :بنية السلطة التنفيذية:  ثانياً
 

 وزارة، وحوالــي  ٢٥فهـي تشـمل   . لتنفيذية بنية إدارية وبيروقراطية واسعة ومعقّدة  تمتلك السلطة ا  
بالإضافة إلى ثمانية أجهزة أمنية يتفرع عنها عدد كبير مـن الأقسـام             . أربعين مؤسسة وهيئة مستقلّة   

 . مجلساً بلدياً وقرويا٤١٢ًوتُشرف وزارة الحكم المحلّي على . والفروع
 

فـي فتـرة حكـم الإحـتلال       " الإدارة المدنيـة  " كبيراً من هذه البنية الإدارية عن        وقد ورثت السلطة جزءاً   
العسكري الإسرائيلي في كلّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلـى بعـض مؤسسـات منظّمـة                  

وعملت السلطة على توحيد الجهاز الإداري، بعد أن كان هناك جهازين مستقلّين فـي              . التحرير الفلسطينية 
كما غيرت في البنيـة الإداريـة   . لضفة الغربية وقطاع غزة أثناء فترة حكم الإحتلال العسكري الإسرائيلي    ا

 .الموروثة واستحدثت وزارات ودوائر جديدة وزادت من عدد الموظّفين، وشكّلت عدداً من الأجهزة الأمنية
 

لأجهزة الأمنية، سيتم معالجة كـل  وبسبب اختلاف تركيبة وطبيعة عمل الوزارات والمؤسسات المدنية عن ا       
 :، فإننا سنعالجها بشكل منفصل"السجون"ونظراً لأهمية مراكز الإصلاح والتأهيل . منها على حدة

 
 :الوزارات والمؤسسات المدنية .١
 

ّـم             في ظلّ غياب قانون أساسي يوضح صلاحيات واختصاصات كل سلطة من السـلطات الـثلاث وينظـ
   طبيعة السلطة التنفيذية وتركيبتها ومدى صلاحياتها تبقى غير واضحة بشكل نهائي،            العلاقة فيما بينها، فإن 

خصوصاً مع عدم استكمال هذه السلطة لوضع الأنظمة والهيكليات الخاصـة بهـا، وفـي ظـلّ غيــاب          
 .التشريعات التي توضح صلاحيات الوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة

 
، إضافة إلى عـدد مــن   ١ وزارة، وأربعة مناصب وزارية ٢٥ الحالي   تشمل السلطة التنفيذية في الوقت    

 يوجد في كلّ وزارة وكيل وزارة ووكيل مساعد أو أكثر بالإضافة إلى عدد مـن المـدراء                  .وزراء الدولة 
كذلك تشمل السلطة التنفيذية حوالي أربعين مؤسسة وهيئـة         . العامين والمدراء ورؤساء الأقسام والموظفين    

وتُشرف السـلطة التنفيذيـة مـن    . ٢م إنشاؤها إما بموجب قانون خاص أو بموجب قرار رئاسيمستقلّة، ت 
 مجلساً بلدياً وقروياً ولجنة مشاريع في الضفة الغربيـة وقطـاع            ٤١٢خلال وزارة الحكم المحلّي على      

 .٣غزة
 
 
 

                                                        
 ).من المفترض أن تتحول إلى وزارة( ، ملف شؤون الأسرى، شؤون البيئة ٢٠٠٠ملف القدس، ملف بيت لحم : ب الوزارية هي المناص١
 .ريرلمزيد عن الوضع القانوني للهيئة راجع الغلاف الخارجي الخلفي لهذا التق.  لا تعتبر الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن جزءاً من السلطة التنفيذية٢
، ورقـة   علاقة وزارة الحكم المحلّي بمجالس الهيئات المحلّيةحسين الأعرج وكيل وزارة الحكم المحلّي،. د: راجع.  لجنة مشاريع٢٦٥ مجلساً قروياً، و ٥٠ مجلساً بلدياً، و  ١٠٦ منها   ٣

 .٢٦/٥/١٩٩٨فلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن، وعقدت بتاريخ  ، نظمتها الهيئـة الندوة واقع مؤسسات الحكم المحلّي في ظل السلطة الفلسطينيةمقدمة ضمن 



 ١٠٩

نف عدم الوضـوح  فمثلاً يكت. لا يوجد وضوح في طبيعة عمل بعض الوزارات، وخصوصاً المستحدثة منها  
طبيعة عمل ومهام حقيبة شؤون الأسرى في ظلّ اختصاص وزارة الشؤون الإجتماعيـة بمتابعـة بعـض                 
الأمور المتعلّقة بالأسرى وأسرهم، كذلك في ظلّ وجود جهات أخرى رسمية وشبه رسمية تُعنى بالأسرى،               

 .مثل نادي الأسير
 

       سات والهيئات المستقلّة بالوزارات، كما لا يوجد       ويشوب الغموض وعدم الوضوح العلاقة التي تربط المؤس
ومع أن أغلب قوانين هـذه المؤسسـات وأنظمتهـا          . علاقة واضحة بين هذه المؤسسات ومجلس الوزراء      

الخاصة تنص على وجود مجالس إدارة للإشراف على عملها ومتابعة شؤونها، إلا أن أغلب هذه المجـالس        
 .غير موجودة أو غير فاعلة

 
النسبة للمجالس البلدية والقروية فإن وزارة الحكم المحلّي تقوم بتعيين رؤسائها وأعضائها، مع أن قانون               وب

 ينص في المادة الثالثة على انتخاب أعضـاء  ١٩٩٦ لسنة ٥انتخاب مجالس الهيئات المحلّية الفلسطينية رقم     
 ١.المجالس من خلال إجراء انتخابات حرة ومباشرة

 
 : الأمنيةالأجهزة.  ٢
 

الشرطة المدنية، الأمن الوطني، المخابرات العامة،      : يوجد في السلطة الفلسطينية تسعة أجهزة أمنية هي       
الأمن الوقائي، قوات أمن الرئاسة، الدفاع المدني، الإستخبارات العسكرية، الأمـن الخـاص والشـرطة               

 تجنيدهم محلّيا بالإضافة إلـى الكـوادر         وتتكون هذه الأجهزة من ضباط وضباط صف وأفراد تم         .البحرية
 .العسكرية والأمنية لمنظمة التحرير الفلسطينية العائدة من الخارج

 
فمثلاً يتبع جهـاز الـدفاع      . لا تتبع الأجهزة الأمنية لوزارات مدنية مما أضعف خضوعها لمجلس الوزراء          

 نص على   ١٩٩٨ لسنة   ٣لدفاع المدني رقم    المدني، خصوصاً من الناحية المالية، للأمن العام مع أن قانون ا          
 .وجوب تبعية هذا الجهاز لوزارة الداخلية

 
 الذي يتولّى تحديد السياسة العامـة لهـذه         تخضع الأجهزة الأمنية لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي       

 رئـيس السـلطة     الأجهزة واتخاذ القرارات المتعلّقة بالجوانب الأمنية، ويضم قادة الأجهزة الأمنية ويرأسه          
غير أن المجلس الأعلى للأمن القومي ورغم الإجتماعات الدوريـة المتكـررة التـي              . الوطنية الفلسطينية 

يعقدها، لم يمنع من وجود التضارب والتداخل في صلاحيات ومهام الأجهزة الأمنية، كما أنّه لم يمنـع مـن     
 .وقوع خلافات بينها

 
مستوى المحافظات، وتقع أغلب الخلافات بين أفرع هذه الأجهـزة     ويضعف التنسيق بين هذه الأجهزة على       
ة حالات تطورت بعض هذه الخلافات إلى حد وقوع إشتباكات بينها في المدن والقرى، وفي عد . 

 

                                                        
 .١٣٩ – ١٣٨ راجع الفصل الرابع من هذا الباب، ص ١
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كذلك لا يوجد آلية واضحة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية وبين المحافظين، باعتبار أن المحافظ يمثّل أعلـى                 
وقد وقعت عدة حالات رفضت فيها الأجهزة الأمنيـة        . طة التنفيذية ضمن نطاق اختصاصه    مرجعية في السل  

 .الانصياع لأوامر وتعليمات المحافظ
 

 فبعض الأجهزة الأمنية يوجد     .وضعف التنسيق وتعدد المرجعيات يحدث حتّى داخل الجهاز الأمني الواحد         
 .ون وجود تنسيق كبير بينهمالها قيادتين منفصلتين في الضفّة الغربية وقطاع غزة د

 
ويعتبر غياب التشريعات والأنظمة التي تُنظّم عمل الأجهزة الأمنية وتُوضح إختصاصاتها أحد أهم أسباب              

 فحتى هذه اللحظة لم يصدر سوى قـانون         .إستمرار تداخل الصلاحيات وبروز الخلافات والتنافسات بينها      
، وحتى هذا القانون الوحيد     ١٩٩٨ لسنة   ٣ن الدفاع المدني رقم     واحد ينظّم عمل أحد هذه الأجهزة وهو قانو       

بأن المجلس يقرر الطلب     "٣٠٠/٩/٣وقد جاء في قرار المجلس التشريعي رقم        . لم يجد طريقه إلى التطبيق    
إلى السلطة التنفيذية توحيد جهاز الدفاع المدني في فلسطين، وإلغاء ازدواجية المرجعيـة لجهـاز الـدفاع                 

 ".الإلتزام بتطبيق قانون الدفاع المدنيالمدني، و
 

تضم الأجهزة الأمنية في صفوفها أعداداً كبيرة من المنتسبين في مختلف الرتب، وجـزء مـنهم لا يحمـل                   
غير أن هذه الأجهزة، خاصة الشرطة، تبذل جهوداً لا بـأس           . مؤهلات علمية أو شرطية تؤهله للقيام بعمله      

ها عن طريق إنشاء كلّيات وأكاديميات شرطية متخصصة، أو من خـلال            بها في مجال رفع كفاءة عناصر     
 .إبتعاث البعض من منتسبيها إلى دورات تدريبية في الخارج

 
يلاحظ أيضاً عدم وجود معايير واضحة في الترفيع والترقية داخل هذه الأجهزة، وتختلف هذه المعـايير                

م الرتب وكيفية احتساب الأقدمية وسنوات الترفيـع،         ولا يوجد قانون خاص يوضح سلّ      .من جهاز إلى آخر   
. الأمر الذي أدى إلى عدم وجود كادر موحد للأجهزة الأمنية، بل أن الكادر قد يختلف داخل الجهاز الواحد                 

ففـي حـين يبلـغ    . فمثلا الراتب الذي يتلقّاه العاملون في جهاز الدفاع المدني يختلف من منطقة إلى أخرى      
 ٢٠٠٠ شيكل فإن راتب نفس الإطفائي في رام االله يبلغ من            ١٥٠٠ في يطّا أو دورا حوالي       راتب الإطفائي 

كذلك لا يوجد قانون تقاعد للعاملين في الأجهزة الأمنية، ويتلقّى منتسبو هذه الأجهـزة              . ١ شيكل ٣٥٠٠إلى  
 .رواتب متدنية تقلّ عن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات المدنية

 
 ):السجون( ح والتأهيل ومراكز التوقيف مراكز الإصلا.  ٣
 

تولي الهيئة للسجون ومراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية أهمية خاصة، وتسعى إلى إجـراء               
زيارات دورية لهذه السجون، وذلك لمتابعة قضايا السجناء وللتأكّد من مدى مطابقة الظروف داخـل هـذه                 

 وقد قامت الهيئة من خلال محاميهـا وباحثيهــا          .نموذجية لمعاملة السجناء  السجون والمراكز للمعايير ال   
 زيـارة شـهرياً،     ١٣،أي بمعدل   ١٩٩٨ زيارة للسجون ومراكز التوقيف خلال عام        ١٤٥الميدانيين بـ   

                                                        
دفاع المدني في الضفّة ، المقدم للمجلس في دورته الثالثة الفترة الأولى الجلسة التاسعة، حول جهاز التقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في الس التشريعي حسب ما جاء في ١

 . الغربية



 ١١١

شملت هذه الزيارات سجوناً عديدة ومراكز توقيـف مختلفـة          .  زيارات شهرية في العام الماضي     ٣مقابل  
 .جهزة أمنية في كافة المدن والمحافظاتتابعة لعدة أ

 
 علـى قـانون مراكـز الإصـلاح         ٢٨/٥/١٩٩٨وتُعتبر مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في        

 .١٩٩٨ من التطورات الإيجابية التي تمت على السجون خلال عام ١والتأهيل
 

ز الإصـلاح والتأهيـل، وتحـت       ينص القانون المذكور على إخضاع جميع السجون للمديرية العامة لمراك         
كما ألغـى   . إشراف وزير الداخلية الذي له صلاحية إنشاء وإلغاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتحديد أماكنها            

القانون المذكور العقوبات البدنية ضد السجناء، وأجاز منح بعض فئات السجناء إجـازات للخـروج لمـدة                 
كما نص القانون علـى ضـرورة       .  على قضاء محكوميتهم   محددة إلى خارج السجن بعد مرور فترة معينة       

. إجراء الكشف الطبي على السجناء قبل إدخالهم إلى السجن إضافة إلى إجراء كشوفات طبية دورية علـيهم      
وقد فوض رئيس السلطة الوطنية جميع صلاحيات وزير الداخلية الواردة في هـذا القـانون إلـى مـدير                   

 . الشرطة
 

 مراكز الإصلاح والتأهيل ودخوله مرحلة السريان، إلا أن عدداً من السـجون لا زال               ورغم صدور قانون  
فالسجون العسكرية مثل سـجن أريحـا       . خارج إشراف وسيطرة الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل       

العسكري وسجن جنيد العسكري تخضع لقيادة الأمن الوطني، وهي سـجون مـن المفتـرض أن تكـون                  
عسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية، إلا أنّها تضم سجناء مدنيين أغلبهم من المعتقلين علـى               مخصصة لل 

 .خلفيات سياسية
 

كذلك يوجد لدى الأجهزة الأمنية مراكز توقيف متعددة تخضع لإدارتها وإشرافها ولـيس لإشـراف الإدارة                
سـتوفي الشـروط القانونيـة والصحيــة        وجزء من هذه المراكز لا ي     . العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل   

المطلوبة، ويستمر احتجاز المواطنين في بعضها لفترات طويلة قد تصل لعدة أشهر، مثل مراكز التوقيـف                
 .التابعة لجهاز الإستخبارت العسكرية

 
 ـ               در لا تلتزم السجون ومراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل بـنفس الق

وقد جاء في تقرير لجنة الرقابـة       . الذي تلتزم به السجون التابعة للمديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل         
أن هناك إهمال جسيم من     "وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي حول قضية وفاة المواطن وليد القواسمي            

ه الصحية خلافاً لما جـاء فـي قـانون    قبل جهاز المخابرات في نقل المعتقل إلى المستشفى رغم سوء حالت 
 ".مراكز الإصلاح والتأهيل

 
ومن ملاحظة الهيئة المباشرة نتيجة قيامها بزيارات دورية للسجون يمكن التأكيد على وجـود تطـوير                
مستمر في بنية وتجهيزات السجون التابعة للمديرية العامة لمراكز الإصـلاح والتأهيـل، وفـي كفـاءة      

كذلك هناك تحسن في الظـروف  . فيها وأسلوب إدارتها وحفظ ملفّات وسجلاّت السجناءوتدريب العاملين   
الصحية من تهوية وتوفير ماء ساخن وبارد على مدار الساعة وتحسين نوعية وكميـة الطعـام وتوفيــر       

                                                        
 . ١/٦/١٩٩٨وقد دخل هذا القانون مرحلة النفاذ إعتباراً من . ٨٧، ص )١٩٩٨يوليو  (٢٤ الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية: الوقائع الفلسطينية نشر القانون في ١



 ١١٢

ي وفي سجن غزة المركـز . وقد تم إنشاء مشاغل خياطة في بعض هذه المراكز    . الراحة في فترات الزيارة   
يوجد مكتبة تفي باحتياجات النزلاء، كما يوجد عيادة بطبيب عام مقيم وعدد من الأطباء الأخصائيين الـذي                 

 .كذلك تم توفير خدمة الإتصالات الهاتفية للسجناء. يقومون بزيارات دورية للسجناء
 

 ـ         ١٩٩٨لم ترد الهيئة أي شكوى خلال عام         ـون  حول سوء معاملة السجناء أثناء وجودهم فـي السج
وأغلب الشكاوى تركّزت على فترة وجود السجين فـي         . التابعة للإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل     
كما تتّسم علاقة الهيئة بالإدارة العامة لمراكز الإصلاح .  مراكز التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية المختلفة     

والملاحظات التي تبديها الهيئـة الإهتمــام       والتأهيل بالإيجابية والتعاون، حيث تلقى جميع المراسلات        
وتنوه الهيئة إلى الدور الإيجابي الذي يقوم به مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل فـي     . اللائق والمباشر 

 .هذا الشأن



 ١١٣

 :إشكاليات السلطة التنفيذية:  ثالثاً
 

شكاليات ما هو موضوعي يقـف      من هذه الإ  . تُعاني السلطة التنفيذية من إشكاليات كبيرة وأساسية في عملها        
على رأسها استمرار الإحتلال الإسرائيلي، والأوضاع الإقتصادية الصـعبة نتيجـة سياسـية الإغــلاق               

ومن هذه الإشكاليات ما هو     . والحصار التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة         
 . ريقة عملهاذاتي يتعلّق بتركيبة السلطة التنفيذية وأدائها وط

 
يمكن إجمال أهم الإشكاليات الذاتية التي تعتري عمل السلطة التنفيذية، بشـقّيها العسـكري والمـدني،                

 :بالنقاط الرئيسية التالية
 
 :  ضعف دور مجلس الوزراء .١
 

 يضطّلع مجلس الوزراء عادة برسم السياسة العامة للدولة وإدارة شؤونها الداخلية والخارجية ومتابعة عمل             
الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة، والمصادقة على تعيين بعض موظفي درجـات الفئـة              

كـذلك لمجلـس   . الأولى والدرجات الخاصة، وإستحداث بعض الدوائر الحكومية أو تأليف بعض المحـاكم       
 .نينالوزراء بعض الصلاحيات التشريعية المحدودة، كإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ القوا

 
أي أن الوزيــر    . ومسؤولية أعضاء مجلس الوزراء هي مسؤولية شخصية وتضامنية في نفـس الوقـت            

مسؤول عن أعمال وزارته بشكل شخصي، كما أنّه مسؤول أيضاً عن مجمـل أعمـال مجلـس الـوزراء        
 .ويحقّ للمجلس التشريعي طرح الثقة بالوزارة ككل أو بوزير بعينه. باعتباره عضواً فيه

 
ال مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية يعاني من الضعف وعدم الفاعلية كمؤسسـة، وأغلـب       لا ز 

الوزراء يتصرفون باجتهاداتهم الفردية وبشكل شخصي، دون بروز دور واضح لمجلس الـوزراء فـي               
 .الإشراف على عمل الوزارات ضمن خطّة شاملة

 
اسة خـلال كلمتـه أمـام المجلـس التشـريعي فـي          رغم التأكيدات التي وردت على لسان أمين عام الرئ        

 بأن مجلس الوزراء سيقوم بعقد جلسات منفصلة عن اجتماعات القيادة، إلاّ أنّه لـم يعقـد أي             ١١/٨/١٩٩٨
، وإنّما بقيت اجتماعات مجلس الوزراء ضمن مـا يطلـق عليـه تعبيـر               ١٩٩٨إجتماع منفرد خلال عام     

ماعات تضم إضافة إلى الوزراء، أعضاء اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة           اجتماعات القيادة الفلسطينية، وهي اجت    
 .التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي ومستشاري الرئيس، إضافة إلى آخرين

 
كذلك لا يقوم مجلس الوزراء بممارسة دوره وصلاحياته في إصدار الأنظمـة واللـوائح، وتقـوم بعـض                  

 الرجوع إلى مجلس الوزراء، مع أن بعض القوانين التي صـدرت           الوزارات بإصدار الأنظمة مباشرة دون    
 .بموجبها هذه الأنظمة تنص على وجوب صدورها عن مجلس الوزراء

 



 ١١٤

ولا يمارس مجلس الوزراء دوره في المصادقة على تعيين بعض الموظّفين العموميين الذين ينص القـانون           
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المخـتص،        على وجوب تعيينهم أو المصادقة على تعيينهم من قبل          

ومع أن قانون الإستملاك الساري ينص على       . وإنما تصدر أغلب قرارات التعيين هذه عن الرئيس مباشرة        
أن قرارات الإستملاك يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء، إلا أن جميع هـذه القـرارات تصـدر عـن                    

 .الرئيس
 

لوزراء إلى ضعف التنسيق بين الوزارات وحدوث تضـارب وتـداخل فـي             وقد أدت عدم فاعلية مجلس ا     
وأدى ذلك أيضاً إلى تعزيز استقلال الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلّة التـي باتـت مـن      . صلاحياتها

 .الناحية الفعلية تتبع مباشرة للرئاسة
 
 :التضخّم الوظيفي وغياب الهيكلية.  ٢
 

 وهو عـدد يفــوق أربعـة        .١ ألف موظّف  ١١٢نية الفلسطينية حوالي      يبلغ عدد موظّفي السلطة الوط    
كما أن هذا العدد الكبير لا يتناسـب مـع     . أضعاف ما كان عليه الحال قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية         

احتياجات السلطة وإمكانياتها المتواضعة، ويشكّل عبئاً مالياً كبيـراً ويسـبب إشـكاليات كبيـرة فـي أداء                 
 .مؤسسات الحكومية ويكرس مظاهر البيروقراطية والبطالة المقنّعةال
 

. ويغلب على قرارات التعيين طابع التوظيف لغايات الإستيعاب بغض النظر عن الحاجة أو المؤهل العلمي              
 ـ                ة، وهناك عدد من الموظّفين الذين تم تعيينهم في الفئة الأولى وهم لا يحملون المؤهلات العلمية المطلوبـ

وقـد اشـتكت   . مما أثّر سلباً على عمل الوزارات والمؤسسات وعلى أداء العاملين من ذوي الإختصـاص         
          ظّفـوا فـي      "وزارة الإعلام في تقريرها المرفوع إلى المجلس التشريعي بأنهناك خريجون حديثو العهد و

ية، في حين أن زملاء لهم من       نفس سنة تخرجهم في الفئة الأولى برغم أنهم ليسوا من حملة مؤهلات إعلام            
ذوي التأهيل الإعلامي ومتخرجين بتفوق لم تُتح لهم فرصة العمل في الـوزارة بتخصصـهم أو وظّفـوا                  

وهذا يعني أن هناك فيض من الموظفين، لكن هنـاك نقـص فعلـي فـي الكـادر                  . بدرجات وظيفية دنيا  
 .٢"المتخصص

 
ترقيات يتم على خلفية حزبية أو فئوية بعيداً عن اعتبارات المصـلحة  كذلك فإن عدداً كبيراً من التعيينات وال   

وجزء كبير من الموظّفين، وخصوصـاً أصـحاب المناصــب          . العامة والمؤهل العلمي والخبرة والكفاءة    
 .العالية، تم تعيينهم بناء على ماضيهم السياسي أو على موقعهم الحزبي

 
 غياب هيكليات واضحة ومقرة من مجلس الـوزراء للـوزارات           ويصاحب هذا الكم الكبير من الموظّفين     

والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الموظّفين بشكل غير منتظم بحيث تركّز عدد كبير        
 ٣٥٣ فعلى سبيل المثال يبلغ عدد مـوظّفي وزارة الشـباب والرياضـة    .منهم في الرتب والمناصب العليا   

                                                        
 .٩/٨/١٩٩٨يعي الفلسطيني في  حسب ما جاء في كلمة أمين عام الرئاسة الفلسطينية أمام الس التشر١
 .٥٧، ص مرجع سابق الأمانة العامة لس الوزراء، ٢



 ١١٥

وقد جاء في تقرير وزارة الشباب أن هذا العـدد  . ١يحملون درجة مدير فما فوق% ٤٠ موظفاً، منهم حوالي 
من الموظّفين أدى إلى إعاقة واضحة وتضارب في نشاطات الوزارة واسـتنزف ميزانيتهـا التـي باتـت                 

 .٢منها% ٦٠الرواتب تشكّل ما نسبته 
 

عدم قيام مجلس   "كاليات الوزارة يتمثّل بـ     وجاء في تقرير وزارة الإعلام المرفوع إلى المجلس بأن أحد إش          
فتخـبط وزارة   . الوزراء بتحديد دقيق لصلاحيات الوزارات بما يمنع تدخّل بعضها في اختصاصات الآخر           

الداخلية في التعرف على صلاحياتها المحددة بخصوص وسائل الإعلام وبما ينص عليه القـانون، وكـذلك       
قد أساءت لسمعة السلطة وعرقل حتى الآن عمل وزارة الإعـلام علـى      الحال بالنسبة لوزارة الإتصالات،     

عدم وضوح الوصـف الـوظيفي      "كذلك ذكرت وزارة الشؤون الإجتماعية في تقريرها أن         . ٣"هذا الصعيد 
والمهام الوظيفية والهيكلية الثابتة والموحدة أدى إلى وجود خلـل فـي تـداخل الصـلاحيات فـي الإدارة                  

 .٤" وتداخل صلاحيات وزارة الشؤون الإجتماعية مع صلاحيات الوزارات الأخرىوالإشراف والتنفيذ
 

ورغم أن بعض الوزارات بادرت إلى وضع مشاريع أنظمة وهيكليات داخلية بغـرض تحديـد الوصـف                 
الوظيفي للموظّفين والعاملين فيها، إلا أن هذه الخطوة لا تكفي طالما أن مجلس الـوزراء لـم يقـر هـذه                     

فالهدف من تحديد الوصف الوظيفي ومهام كل وزارة ليس فقط تنظـيم العمـل الـداخلي لهـذه              . اتالهيكلي
 .الوزارات فحسب، وإنّما تنظيم علاقتها ببعضها البعض

 
وكان من المفترض أن يشكّل البدء في تطبيق قانون الخدمة المدنية المدخل إلـى إنهـاء حالـة الفوضـى                    

لطة، وخطوة باتجاه الإصلاح الإداري وبداية توحيد الجهاز الـوظيفي          الوظيفية والإدارية في مؤسسات الس    
في الضفّة الغربية وقطاع غزة، وخلق حالة من الإستقرار والمساواة بين قطاعات الموظّفين، خاصة إذا ما                

كل ذلك  . تم استخدام المعايير الوظيفية السليمة المستندة إلى الكفاءة والدرجة العلمية ومراعاة السلّم الوظيفي            
كان على اعتبار أن قانون الخدمة المدنية ليس أداة لمعالجة مشكلة انخفـاض وتآكـل رواتـب المـوظّفين              
فحسب، وإنما لما يقدمه من آلية لتنظيم الوظيفة الحكومية واستقطاب الكفاءات العلمية والخبـرات العمليـة                

 . القادرة على النهوض بمسؤوليات الوظائف العامة
 

م الوضوح في آلية تطبيق القانون، ولجوء السلطة التنفيذية إلى فصل شقّ القانون المـالي عـن       غير أن عد  
شقّه الإداري، وعدم استكمال وضع الأنظمة اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وغيـاب الهيكليـة الواضـحة              

يـق القـانون،    للوزارات والمؤسسات الحكومية، أدت جميعها إلى خلق إشكاليات كبيرة صاحبت البدء بتطب           
وقد أدى ذلك إلى إعاقة العمـل بهـذا القـانون           . خصوصاً في مجال احتساب الدرجات للموظفين الحاليين      

وأعـاد طرح مشاكـل ومطالـب قطاعات الموظّفين المختلفة من جديد، وبشكل مثير للبلبلـة أكثـر مـن     
 .السابق

 :الإزدواجية والتناقض وتداخل الصلاحيات.  ٣
                                                        

 .٤٣، ص )١٩٩٨أيلول (، ١٩٩٨-١٩٩٧تقرير الوزارات  الأمانة العامة لس الوزراء، ١
 .٤٣، صمرجع سابق الأمانة العامة لس الوزراء،  ٢
 .٥٨، ص مرجع سابق الأمانة العامة لس الوزراء، ٣
 .٨٣، ص مرجع سابق الأمانة العامة لس الوزراء، ٤



 ١١٦

 
الوزراء، والتضخّم الوظيفي، وغياب هيكلية الوزارات، وغيـاب التشريعات التي تُنظّم أدى ضعف مجلس 

عمل المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية المختلفة وتُحدد صلاحياتها، وطغيان الشخصانية كأسـلوب            
اخل ونهج في إدارة وتسيير مؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية، إلى انتشار ظـاهرة الازدواجيـة وتـد            

الصلاحيات ما بين هذه الأجهزة والمؤسسات وصلت في بعض الحالات إلـى درجـة التنـازع وتبـادل                  
 .الإتهامات

 
ففي قضـية توزيـع     . فبسبب ضعف دور مجلس الوزراء وقعت عدة خلافات بين وزارت السلطة المختلفة           

ون الإجتماعيــة   بعض كميات الطحين الفاسد في منطقة نابلس، حدث خلاف حاد بـين وزارتـي الشـؤ               
  ١.والتموين اللتان تبادلتا الإتهامات وحملت كل منهما المسؤولية للأخرى

 
كذلك أدى غياب الهيكليات والوصف الوظيفي إلى حـدوث تـداخل فـي الصـلاحيات بـين الـوزارات                   
. والمؤسسات والهيئات المستقلّة، خصوصاً تلك التي تعمل في مجالات مشابهة لمجالات عمـل الـوزارات              

فهناك خلافات بين وزارة الإعلام ومؤسسات الإعلام الحكومي الرسمي المتخصصة، مثل هيئـة الإذاعـة               
والتلفزيون وهيئة الإستعلامات، حيث أن كل واحدة منها تُعتبر إدارة مستقلّة لا علاقـة لهـا مـع الإدارات        

كـذلك  . الها بالشـكل المطلـوب  الأخرى ولا تخضع لوزارة الإعلام، ولا يقوم مجلس الوزراء بمتابعة أعم 
، حيث تشـكو الـوزارة مـن    "بكدار"هناك خلافات بين وزارة الأشغال العامة ومجلس الإعمار الفلسطيني          

 .تجاهل مجلس الإعمار المستمر لها وعدم إعطائها أي  دور في المشاريع التي ينفذّها
 

عضها ببعض، أو بينها وبـين الـوزارات        كذلك بسبب غياب التشريعات يقع التداخل بين الأجهزة الأمنية ب         
غير أن تدخّل الأجهزة الأمنية في عمل الوزارات والمؤسسـات الحكوميـة يـأتي              . والمؤسسات الحكومية 

بالدرجة الأولى نتيجة لتجاوز هذه الأجهزة لصـلاحياتها، أو لرغبتهـا فـي توسـيع نطـاق سـيطرتها                   
 .وصلاحياتها

 
مؤسساتية وطغيان الإعتبارات الشخصية، أدت إلى حدوث الإزدواجيـة         كما أن التضخّم الوظيفي وغياب ال     

فـبعض الـوزارات   . والتداخل في الصلاحيات حتى داخل الوزارة أو المؤسسة أو الجهاز الأمني الواحـد            
تعاني من الانقسام ما بين الوزير ووكيل الوزارة، وبعض المؤسسات والأجهزة منقسمة بين الضفّة الغربية               

 ٣/٢/١٩٩٨فمثلا أصدر الوكيل المساعد في إحدى وزارات السلطة تعميماً أو قـراراً فـي               . زةوقطاع غ 
. يعتبر بموجبه جميع قرارات الوزير لاغية وغير نافذة، وذلك على خلفية خلافات شخصية بين الطـرفين               

 مـن هـذه     كذلك لم تُخف وزارة الشباب والرياضة في تقريرها المرفوع إلى المجلس التشريعي معاناتهـا             
     التداخل في الصلاحيات وتحديداً لدى الرتب الوظيفية العالية أدى إلى خلق حالـة  "الظاهرة، حيث ذكرت أن

 .٢" مـن التوتّر والتضارب بالقرارات مما عكس نفسه سلباً على مجرى النشاط والعمل في الوزارة
 
 :ضعف المساءلة والمحاسبة.  ٤

                                                        
 . ٢٣/٩/١٩٩٨  الأيام، راجع صحيفة١
 . ٤٣، صمرجع سابق الأمانة العامة لس الوزراء، ٢



 ١١٧

 
 عدة أشكال وعدة مستويات، فمنها الرقابة السياسية التي تقوم بها السـلطة  تأخذ الرقابة على السلطة التنفيذية    

التشريعية على السلطة التنفيذية، ومنها الرقابة القضائية، ومنها الرقابة الذاتية التـي تمارسـها السلطــة                
من خلال وجود   التنفيذية على ذاتها من خلال أقسام الرقابة والتفتيش في الوزارات والمؤسسات المختلفة أو              

 .جهة مركزية تقوم بهذا الدور مثل هيئة الرقابة، أو بكلا الطريقتين
 

تُعاني الرقابة السياسية والقضائية في السلطة الوطنية الفلسطينية من إشكاليات كبيرة سبق توضيحها ضـمن       
فلم تُصدر هيئة   .  الماضي أما الرقابة الذاتية فقد شهدت هذا العام تراجعاً مقارنة مع العام          . الفصلين السابقين 

 أُطلق عليـه  ١٩٩٦ ويغطي سنة ١٩٩٧، مع أن تقريرها الصادر في أيار   ١٩٩٧الرقابة تقريرها عن عام     
 .تعبير التقرير الأول مما يعني أن هيئة الرقابة كانت تنوي إصدار تقارير سنوية أخرى

 
حة للقوانيـن والأنظمة ولـم يـتم        عدة قضايا عامة برز فيها مخالفات واض       ١٩٩٨كذلك حدثت خلال عام     

وفي بعض الحالات التي تم التحقيق فيها لم تُنشر نتائج هذا التحقيق أو لم يتم اتخاذ خطـوات                  . التحقيق فيها 
ففي قضية توزيع كميات من الطحين الفاسد من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية فـي              . جدية بحقّ المتسببين  

كذلك فـي قضـية   .  إجراء ولم يتم الإعلان عن تحقيق رسمي بهذا الخصوصمنطقة نابلس لم يتم اتخاذ أي 
تزوير شهادات المنشأ في وزارة الزراعة طلبت اللجنة الإقتصادية في المجلس التشـريعي إلـى وزارتـي     
الإقتصاد والتجارة والزراعة بشكل رسمي فتح تحقيق واسع في واقعة التزوير وتزويد اللّجنة بنتائجه فـي                

 .١صاها أسبوعين، إلا أنّه لم يستجب لطلب اللجنة بهذا الخصوصمدة أق
 

كذلك كشفت لجان المجلس التشريعي المختلفة، وخاصة لجنة الرقابة العامـة وحقـوق الإنسـان، وجـود                 
مخالفات كبيرة في بعض وزارات وأجهزة السلطة التنفيذية وأوصت باتخاد خطوات مساءلة بحـقّ بعـض              

ففي . ض إلى النيابة، غير أنه لم تُتخذّ إجراءات جدية حيال هذه التقارير والتوصيات            المسؤولين وإحالة البع  
تقرير لجنة الرقابة عن جهاز الدفاع المدني، على سبيل المثال، كشفت اللجنة وجود مخالفات مالية كبيـرة                 

ة صـحة شـكوى     وفي تقرير لجنة التربية والقضايا الإجتماعية حول موسم الحج أكدت اللجن          . لدى الجهاز 
إحدى الشركات الخاصة حول وجود تواطؤ من قبل بعض المسؤولين في الوزارة مع بعض شركات النقل                 

 .ووجود إهدار للمال العام
 

فهي لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة العامة، ولا يوجد . وتضعف المساءلة والمحاسبة على الأجهزة الأمنية  
كما أن عدم تبعية هذه الأجهزة لـوزارات مدنيـة       . ى هذه الأجهزة  جهة مركزية تقوم بالرقابة الذاتية عل     

 .محددة أو لمجلس الوزراء أدى إلى إضعاف مستوى الرقابة السياسية عليها
 

وفي الحالات القليلة التي يتّخـذ      . كما تضعف المساءلة والمحاسبة لدى أصحاب الرتب والمناصب العالية        
من هؤلاء الموظفين، يكتفى باتخاذ إجراءات غير رادعة مثـل النقـل            بها إجراءات مساءلة بحقّ المخالفين      

 .إلى مكان أو منصب آخر
 

                                                        
 . ٢٨/٥/١٩٩٨-٢٥ الفترة الأولى، الجلسة السابعة -تقرير اللجنة الإقتصادية المقدم للمجلس التشريعي في دورته الثالثة  ١



 ١١٨

وقد أدى ضعف المساءلة والمحاسبة إلى انتشار ظاهرة استغلال المنصب ومخالفات القوانين والأنظمة مـن     
 .اض شخصيةقبل المسؤولين والموظّفين العموميين، وساهم في إهدار المال العام وإنفاقه في أغر

 
 :مخالفة القوانين والأنظمة وإهدار المال العام.  ٥
 

                  ر بــأيبرات والأنظمة التي تُنظّم عمل الوزارات وجود فراغ قانوني، كما أنّه لا يلا يعني غياب الهيكلي
 .حال من الأحوال ارتكاب مخالفات قانونية وإدارية ومالية، أو استغلال المنصب لأغراض شخصية

 
 القوانين وإهدار المال العام، وإن كانت في أغلبها ناتجة عن تصرفات فردية صادرة عـن بعـض         ومخالفة

فقضية الإعتقال السياسي تُعتبر إحـدى      . الموظفين العموميين، إلا أنّها تأخذ في حالات كثيرة طابعاً منهجياً         
في تقرير هيئة الرقابة العامـة      كذلك فإن عدم تقديم أي ممن وردت أسماؤهم         . المخالفات القانونية المنهجية  

وتقرير المجلس التشريعي المنبثق عن تقرير هيئة الرقابة للمساءلة والمحاسبة يكشف عن عدم جديـة فـي                 
ويكشف عدم إيراد حسابات الشركات الخاصة المملوكة للسلطة في الموازنة العامة لسـنة             . محاربة  الفساد  

 .قابة ومساءلة المجلس التشريعي والرأي العامعن رغبة في إبعاد هذه الشركات عن ر١٩٩٨
 

وتتجاوز بعض مخالفات القوانين والأنظمة واستغلال المنصب التصرفات الفردية ويشترك فيهـا الجهـاز              
الأمني أو المؤسسة الحكومية، مثل قيام جهاز الدفاع المدني بجبي الرسوم من المواطنين عبر سندات قبض                

جهة التي تذهب إليها هذه الأموال، وبعض الرسوم المحصـلة فـي مجموعـة              غير مروسة، ولا تُعرف ال    
 كما تقوم بعـض الأجهـزة الأمنيـة    ١.حسابات وصلت في إحدى المناطق إلى أربع حسابات في بنك واحد   

 .٢بتحصيل الضرائب من المواطنين والتجار دون المرور عبر وزارة المالية
 

زارة المالية من حيث تأخير صرف مسـتحقّاتها، وتـدخّل وزارة           تُعاني أغلب الوزارات من مشاكل مع و      
وقد أوردت وزارة الإعلام في تقريرهـا إلـى المجلـس            . المالية في تحديد أبواب صرف هذه المستحقّات      

نقص في الميزانية وعدم انتظام دفع المخصصات اللازمـة لعمـل           " التشريعي أن من إشكالياتها الأساسية      
وزارة المالية نهج تحديد أبواب الصرف بشكل يعطّل العمل أو يجعلـه غيـر مجـد ولا                 الوزارة، واعتماد   

 .٣"يصب في إطار تنفيذ الخطّة المعتمدة وهذا ما لا يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة في البناء والتنمية
 

 ستُقدم اسـتقالتها    كذلك ذكرت وزيرة الشؤون الإجتماعية في إحدى مداخلاتها أمام المجلس التشريعي بأنّها           
، وقالـت   "إذا استمرت آلية صرف مخصصات الأسرى من قبل وزارة المالية علـى حالتهـا             "من منصبها   

ليس لنا شغل في الوزارة إلا ملاحقة وزير المالية من أجل صرف رواتـب الأسـرى الشـهرية                  "الوزيرة  
 ٤".وأرجو أن نجد حلاً لهذه القضية

 
                                                        

 .مرجع سابقلجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في الس التشريعي حول جهاز الدفاع المدني،  تقرير ١
 .٥/١١/١٩٩٨-٣، تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في الس التشريعي حول قضية التحصيلات الضريبية ٢
 .٥٧، ص مرجع سابقاء،  الأمانة العامة لس الوزر٣
 .٣/٩/١٩٩٨، الأيامصحيفة  ٤
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التعطيل المستمر من قبل المشرفين على صناديق المنح والهبات في          " من   واشتكت وزارة الشباب والرياضة   
وزارة المالية، والتي تتأخّر في صرف المستحقات الخاصة بمشاريع البنية التحتية للـوزارة ممـا أفقـدها                 

 ـ   ي المصداقية أمام الجهات المانحة، وفي مقدمة ذلك اليونيسيف التي سحبت دعمها المالي لنشاط الطفولـة ف
 .١"الوزارة وحولتها إلى مصادر أخرى، الأمر الذي أدى إلى تعطيل برامج الوزارة

 
ورغم هذا النقص الحاد والمستمر في موازنة السلطة، إلا أن مظاهر الإنفاق من إقتناء السيارات الحكومية                

لإيجـارات لمكاتـب    واستغلالها بطريقة غير مقننّة وحمل الهواتف الخلوية واستئجار العقارات مرتفعـة ا           
 . الوزارات والمؤسسات الحكومية لا زالت موجودة ومنتشرة بشكل كبير

                                                        
 .٤٣، ص مرجع سابق الأمانة العامة لس الوزراء، ١



 ١٢٠

 :التوصيات: رابعاً
 

لا زال الأداء الحكومي يراوح مكانه كما كان عليه الحال في الأعوام السـابقة، ولـم تسـتطع السـلطة            
فلم يتم إقرار . اً على مستوى أدائهاالتنفيذية تجاوز الإشكاليات الذاتية التي تعتري عملها والتي أثرت سلب

هيكليات الوزارات ولم يتم تفعيل مجلس الوزراء، كذلك لم تُتخّذ إجراءات مساءلة ومحاسبة جدية بحـقّ            
 .المخالفين

 
وهذا لا ينفي وجود تحسن وتطوير في بعض المجالات أو يقلّل من قيمة الجهود الكبيرة المبذولة من بعض                  

غير أن هذه التحسينات والجهود مرتبطة بشكل أساسي بأشخاص وأفراد بعيـنهم     .  الأداء المسؤولين لتحسين 
 . وليس بجهد مؤسسي منظّم

 
فضعف . وقد لاحظنا من خلال عرض إشكاليات السلطة التنفيذية وجود ترابط وتداخل بين هذه الإشكاليات             

وضـعف المسـاءلة    . فـي الصـلاحيات   مجلس الوزراء والتضخّم الوظيفي أديا إلى الإزدواجية والتداخل         
وتُبـرٍز  . والمحاسبة أدى إلى تفشّي مظاهر استغلال المنصب ومخالفة القوانين والأنظمة وإهدار المال العام     

ولعلّ تطبيق بعـض  . كل هذه الإشكاليات الحاجة إلى إحداث إصلاحات شاملة ومتكاملة في جميع المجالات           
 غياب هيكليات الوزارات أكبر مثال على عـدم جـدوى الحلـول             أجزاء من قانون الخدمة المدنية في ظلّ      

 .الجزئية
 

ويجب أن يبدأ الإصلاح الإداري بأحداث توازن بين السلطات الثلاث من خلال إقرار مشـروع القـانون                 
الأساسي، واحترام قرارات السلطتين التشريعية والقضائية، والتوقّف عن كافة أشكال التدخّل في شـؤونهما             

 .قاص من صلاحياتهماأو الإنت
 

 هو عام الأمل فـي إحـداث الإصـلاح          ١٩٩٧وإذا كنّا  قد اعتبرنا في تقريرنا السنوي الثالث بأن عام            
الإداري المنشود، خصوصاً بعد ما أثاره تقرير هيئة الرقابة من ضغوط باتجاه إحداث هـذا الإصــلاح،        

 . لنهج السابق والتباطؤ في إحداث الإصلاح عام إنتكاسة الأمل وتكريس ا١٩٩٨فإننا يمكن أن نعتبر عام 
 

أما التوصيات التي تجد الهيئة أنها ضرورية وملحة لتطوير أداء السلطة التنفيذية، وهـي فـي صـلبها      
 : مكررة من العام الماضي، فيمكن إجمالها بما يلي

 
١.            ن صلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاث ويبيد العلاقـة فيمـا    أدى غياب القانون الأساسي الذي يحد

بينها إلى مزيد من تركيز الصلاحيات والسيطرة في يد السلطة التنفيذية، الأمر الذي انعكس سلباً علـى                 
لذا فإن الهيئة تؤكّد على مطلبها الثابت والوارد في الفصل الثاني مـن هـذا البـاب                 . كافّة السلطات 

جاه تحقيق الفصـل بـين السلطــات        بضرورة إقرار مشروع القانون الأساسي  كخطوة حيوية بات        
 .والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين

 



 ١٢١

تؤكّد الهيئة على ضرورة تفعيل دور مجلس الوزراء للقيـام بـدوره كمؤسسـة لهـا صـلاحياتها                   .٢
كما . واختصاصاتها، وأن يبدأ بعقد اجتماعاته بشكل دوري وبانفراد عن اجتماعات القيادة الفلسطينية

 .فعيل دوره في الإشراف على المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلّةتؤكّد على ضرورة ت
 
تعاني السلطة التنفيذية من عدم وضوح وتداخل صلاحيات الوزارات والمؤسسات والأجهـزة بعضـها              .٣

 لذا توصي الهيئة بضرورة الإسراع في إقرار هيكليات وبطاقات الوصف الوظيفي للـوزارات   .ببعض
 .توضيح صلاحيات الوزارات والمناصب الوزارية المستحدثةوالمؤسسات الرسمية، و

 
توصي الهيئة بضرورة إخضاع جميع مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنيـة المختلفـة لإشـراف             .٤

وإدارة المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل وأن تستوفي هـذه المراكـز الشـروط القانونيـة             
 .ا في معاملة الموقوفين والسجناءوالمعايير الدولية المتفّق عليه

 
توصي الهيئة بضرورة أن يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بالإسراع في إقرار قوانين تُنظّم عمل               .٥

الأجهزة الأمنية وتُوضح صلاحياتها واختصاصاتها، وتُبين الأحكام الخاصة بتعيين وترفيع ومحاسبة           
 .وإنهاء خدمات العاملين فيها

 
بضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية كوحدة واحدة، واستكمال وضع الأنظمة اللازمة         توصي الهيئة    .٦

وتؤكّد على ضرورة الإلتزام بمعايير تعيين الموظّفين في كافة الدرجات على أساس الكفاءة             . لتطبيقه
 .والقدرة

 
وضبط إهدار المـال  تؤكّد الهيئة على أهمية الرقابة الذاتية ودورها الإيجابي في ترشيد العمل الحكومي          .٧

 لذا توصي الهيئة بضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة العامة وتعزيز اسـتقلالها، وتؤكّـد علـى                .العام
 .ضرورة قيامها بإصدار تقارير الرقابة بشكل دوري

 
هناك تداخل كبير بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلّة بشكل يعيـق ويربـك العمـل ويزيـد        .٨

 لذا توصي الهيئة بضرورة وضع آليـة تفـاهم وتعـاون بـين          .ارية في وجه المواطن   التعقيدات الإد 
الوزارات والمؤسسات ذات الوظائف التكاملية من أجل القضاء على تداخل وتضـارب الصـلاحيات              

 .والمهام الوظيفية
 
ادعة توصي الهيئة بضرورة تفعيل آليات المساءلة المحاسبة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الر        .٩

 .بحقّ الموظفين العموميين الذين يسيئون استغلال مناصبهم مهما كانت درجاتهم أو رتبهم
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 إنتهاكات حقوق المواطن                                     :                      الفصل الرابع
 
 

عرضنا في الفصول الثلاثة السابقة أوضاع السلطات الثلاث وعلاقتها والإشكاليات التي تعاني منها كــل               
 هيمنـة السـلطة التنفيذيـة    وكان واضحاً من خلال العرض غياب التوازن بين هذه السلطات نتيجة       . سلطة

وتغييبها لدور كلتا السلطتين التشريعية والقضائية، الأمر الذي أدى إلى إهدار ضمانات حقـوق وحريـات                
 . المواطنين التي يسعى مبدأ الفصل بين السلطات إلى توفيرها

 
ســب   مصـنّفة  ح    ١٩٩٨في هذا الفصل سنعرض لأهم انتهاكات حقوق وحريات المواطنين خلال عام            

ورغم أن الإنتهاكات في معظمها صادرة عـن السـلطة التنفيذيـة وأجهزتهـا        . طبيعة الحقّ محلّ الإنتهاك   
ومؤسساتها المختلفة، إلا أنّنا نوردها ضمن فصل منفرد وليس ضمن الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية، ذلك               

فّة السلطات والعلاقة غير المتوازنة بينهـا،       أن هذه الإنتهاكات تأتي نتيجة حتمية للإشكاليات التي تعتري كا         
وبالتالي فإن المسؤولية عنها لا تنحصر في السلطة التنفيذية فحسب، وإن كانت هي صاحبة النصيب الأكبر                

فضعف المجلس التشريعي فـي أداء دوره الرقـابي   . منها، وإنّما تتوزع هذه المسؤولية على كافّة السلطات     
كذلك أدى  .  السلطة التنفيذية لمخالفة القوانين وانتهاك حقوق وحريات المواطنين        ساهم في فسح المجال أمام    

ضعف الجهاز القضائي، وخصوصاً جهاز النيابة العامة، إلى غياب ضمانات حقوق وحريـات المـواطنين      
 .وغياب التصحيح القضائي للأعمال غير القانونية الصادرة عن السلطة

 
، بدرجات متفاوتة، مختلف أشكال وجوانب حقوق وحريات المواطنين، ١٩٩٨طالت الإنتهاكات خلال عام 

ابتداء من الحقّ في الحياة والحقّ في الحرية والأمان الشخصي إلى الحقّ في المشـاركة فـي الحيـاة                   
. ولعلّ ما يربط هذه الإنتهاكات على اختلافها هو الدافع السياسي الذي يقـف خلـف أغلبهـا               . السياسية
وفي هذا السياق نشير إلى محطّتين أو حادثتين  .  الأساسي لهذه الإنتهاكات هو المحور السياسي      فالمحور

، وكانتـا  ١٩٩٨رئيسيتين كان لهما الأثر والإنعكاس المباشر على حقوق وحريات المواطنين خلال عام             
 .محور أغلب الإنتهاكات التي وقعت خلال هذا العام

 
تيال محيي الدين الشـريف، أحـد أهـم المطلـوبين لسـلطات الإحـتلال          المحطّة الأولى تتمثّل بحادثة اغ    

والمحطّة الثانية كانـت توقيـع   . ٢٩/٣/١٩٩٨الإسرائيلية، في ظروف غامضة بالقرب من رام االله بتاريخ   
، وما تضمنه هذا الإتفاق من التزامـات مفروضـة          ٢٣/١٠/١٩٩٨في واشنطن بتاريخ    " واي ريفر "اتفاق  

 . طينية، خاصة في المجال الأمنيعلى السلطة الفلس
 
 حادثة إغتيال محيي الدين الشريف.  ١
 

كانت حادثة إغتيال محي الدين الشريف وما تبعها من تداعيات محور العديـد مـن الإنتهاكـات لحقـوق                   
 وحريات المواطنين، والسبب المباشر لعدد من التقييدات على حرية التعبير وغيرها من الحريات الأساسـية  

فقد تبع الحادث مباشرة عمليات اعتقال تعسفية لم تُراعى فيها الإجراءات القانونية ولـم              . ١٩٩٨خلال عام   
يتم الرجوع فيها إلى النيابة العامة، ولم يسمح لذوي الموقوفين أو محاميهم أو ممثّلين عن منظّمات حقـوق                  

ة إغلاق مكتب وكالة رويتر للأنباء لفترة مـن         كذلك تم على خلفية القضي    . الإنسان بزيارتهم لفترات طويلة   
وفي أعقاب فرار عماد عوض االله، أحد الموقوفين على ذمة القضـية،  . الزمن واعتقال أحد مراسلي الوكالة  

من مركز التوقيف التابع للأمن الوقائي في أريحا تم فرض الحصار والإقامة الجبرية على عائلته، وقبـل                 
وفي جميع المراحل التي مرت بها القضية تم تغييـب          . جول على مدينة أريحا   ذلك تم فرض نظام حظر الت     
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كذلك عمدت السلطة التنفيذية إلـى المماطلـة فـي          . جهاز النيابة العامة والقضاء الفلسطيني عن مجرياتها      
 .عي بخصوصهاالتعاون مع اللّجنة النيابية المشكّلة لمتابعة هذه القضية، ولم تُنفّذ توصيات المجلس التشري

 
      ة هذه القضية قيد التوقيف حتى هذه اللّحظـة دون أن يـتماعتقالهم على خلفي هذا ولا زال عدد من الذين تم

 .تقديمهم للمحاكمة، ولم يفرج عن الأشخاص الذين صدرت قرارات محكمة عدل عليا بالإفراج عنهم
 

ة التنفيذية الفلسطينية مع أحداثها، إشكالية تُبرز قضية محيي الدين الشريف والطريقة التي تعاملت السلط
أساسية في عمل الأجهزة الأمنية، تتمثّل في عدم الإلتزام بالإجراءات القانونية السليمة وتجاوز القانون              
وتغييب النيابة العامة والجهاز القضائي وعدم التعاون مع منظّمات حقوق الإنسان عندما يتعلّـق الأمـر            

 .بقضية سياسية
 
 "واي ريفر"اتفاق .  ٢
 

". واي ريفـر  " إسرائيلي أطلق عليه مذكّرة      - تم في واشنطن توقيع إتفاق فلسطيني        ٢٣/١٠/١٩٩٨بتاريخ  
 .ويهدف هذا الإتفاق إلى تنفيذ الإتفاقات السابقة المعقودة بين الجانبين، ويتضمن ملحقات أمنية غير معلنة

في المجال الأمني، مثل إعتقال أشخاص يشتبه في قيـامهم   يفرض الإتفاق التزامات على السلطة الفلسطينية       
مما قد يكون له انعكاسات سلبية      " التحريض"كذلك يوسع الإتفاق من مفهوم      . ضد إسرائيل " إرهابية"بأعمال  

ضـرب  "و  " محاربة الإرهاب "كذلك ينص الإتفاق على عبارات فضفاضة مثل        . على حرية الرأي والتعبير   
. ، مما قد يعني إغلاق مؤسسات مدنية وتقييد الحقوق السياسـية " لمساندة للمجموعات الإرهابيةالبنى المدنية ا  

، "مقاومة التحـريض  "ويضعف الإتفاق من دور الجهاز القضائي في مراقبة تنفيذ السلطة للإعتقالات، وفي             
 -مشـتركة فلسـطينية     وبدلاً من ذلك يجعل الرقابـة للجـان         . وفي باقي الإلتزامات الواردة في الإتفاقية     

 . أمريكية-إسرائيلية 
 

ومع أن الإتفاق نص على ضرورة احترام سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان المقرة دولياً، إلا أنّه جعل                 
فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الإتفاقيـة المـذكورة            . الأولوية للإلتزامات الواردة في الإتفاقية    

، سوف تُمارس الشرطة الفلسطينية صلاحيات ومسؤوليات لتطبيق و بدون الانتقاص مما ذكر …" ه على أنّ
 ".هذه المذكّرة بمراعاة المباديء المتفق عليها لحقوق الإنسان وسيادة القانون 

 
 وقد أعقب توقيع الإتفاق بعض الممارسات التي قد تُعطي مؤشّراً سلبياً لما هو قادم من إجراءات في ظـلّ                  

، والقيام بعشرات الإعتقـالات التعسـفية       ١هذه الإتفاقية، مثل فرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين         
كمـا رافـق    . لمعارضين فلسطينيين، بالإضافة إلى مضايقات للصحفيين وإغلاق بعض المؤسسات المدنية         

، قيام الأجهزة   "واي رفر "يذ مذكرة   زيارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى المنطقة، والتي جاءت لدعم تنف          
الأمنية الفلسطينية بشن حملة إعتقال تعسفية واسعة وفرض قيـود علـى حريـة التعبيـر وحريـة عقـد                    

 .الإجتماعات العامة
  :١٩٩٨وفيما يلي عرض لأهم الإنتهاكات التي وقعت خلال عام 

 
                                                        

كما صرح بذلك مسؤولون في " بمناسبة شهر رمضان"وقد جاء رفع الإقامة . ٢٣/١٢/١٩٩٨ارية المفعول حتى تاريخ  وبقيت س٣٠/١٠/١٩٩٨ فُرضت هذه الإقامة الجبرية بتاريخ ١
 .السلطة
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 :الإعتداء على الحقّ في الحياة:  أولاً
 

وقد . أهم حقّ من حقوق الإنسان، وهو حقّ مكفول في كافّة الإتفاقيات والمواثيق الدولية     الحقّ في الحياة هو     
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان       "نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّه           

 ".على شخصه
 

تتحمل السلطة المسؤولية المباشرة    ١٩٩٨يمكن تسجيل خمس حالات انتهاك للحقّ في الحياة خلال عام           
عنها، منها حالتي وفاة نتيجة تنفيذ عقوبة الإعدام، وحالتي وفاة أثناء التحقيق والتوقيف، وحالة وفـاة                

 .١نتيجة استخدام السلاح ضد المواطنين
 
 :الإعدام.  أ
 

ولكـن القـوانين   . سيةتعارض الهيئة بشكل مبدئي وجود عقوبة الإعدام، وترى أنّها عقوبة غير إنسانية وقا         
السارية في فلسطين تتبنّى عقوبة الإعدام وتنص عليها كعقوبة لعدد كبير من الجرائم، مثل جريمـة القتـل                  

وحسب النظـام السـاري فـي       . وجريمة حيازة المفرقعات، إضافة إلى بعض الجرائم المتعلّقة بأمن الدولة         
 .يس السلطة الوطنية الفلسطينيةفلسطين، لا ينفّذ حكم الإعدام إلاّ بعد مصادقة رئ

 
نُفّـذ منهـا حكمـين      .  أربعة أحكام إعدام بحقّ أشخاص متّهمين في قضايا قتل         ١٩٩٨صدر خلال عام    

وخُفّض الثالث إلى الأشغال الشاقّة المؤبدة، في حين لم يصادق الرئيس على الحكم الرابـع ولـم يقـرر      
 .تخفيضه

 
وليس عن محاكم نظاميـة     ) أمن دولة، عسكرية خاصة   ( ستثنائية  وجميع هذه الأحكام صدرت عن محاكم ا      

فـلا  . و يلاحظ أن الإجراءات المتّبعة أمام هذه المحاكم لا تتوفّر فيها الضمانات الكافيـة للمتّهمـين        . عادية
يحقّ للمتهم استئناف قرارات هذه المحاكم، كما أن جميع الأحكام صدرت من خـلال محاكمـات سـريعة                  

تّهمين الفرصـة الكافيـة لإعـداد          استمرت لجلسة واحدة أو جلستين على أقصى تقدير، ولمُ يمنح محامو الم
كما أن قضاة هذه المحاكم ليسوا جميعاً من الحقـوقيين أو القضـاة             . الدفاع أو جلب الشهود وإبراز البينات     

 .أصحاب الخبرة
 

فهمـي عبـد   لة العليا في الخليل بحــقّ   عن محكمة أمن الدو  ١٤/٧/١٩٩٨صدر حكم الإعدام الأول في      
، أحد عناصر جهاز الأمن الوقائي، وذلك بعد إدانته بقتل الرقيب حمدي مازن قراجة، والذي               الفتّاح الطويل 

ولكـن  . وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد محاكمة سريعة استمرت عـدة سـاعات     . يعمل في نفس الجهاز   
                                                        

دعى ذووه أنه وا. ٦/٩/١٩٩٨إلى مستشفى الشفاء في غزة في ) المنتدى(  عاماً من خانيونس، بعد نقله من مقر الرئاسة ٥٥، حسين أبو غالي حصلت حالة أخرى وهي وفاة  المواطن ١
ويشير تقرير الطب الشرعي، الذي حصلت . وقررت  النيابة العامة استخراج جثّة المواطن من القبر وتشريحها بحضور ممثّلين عن العائلة. تعرض للضرب على يد مسؤول الأمن في المنتدى

غير أنه ورغم صدور تقرير . ب الوفاة هو مضاعفات أمراض القلب وارتفاع نسبة السكّر في الدمالهيئة  على نسخة منه، إلى عدم وجود آثار ضرب أو عنف على جثّة المواطن وأن سب
وقد أصدرت الهيئة بياناً أوضحت فيه موقفها من مجمل تطورات الحادثة وطالبت . الطب الشرعي أصدرت عائلة أبو غالي بياناً توكّد فيه بأنّ المرحوم تعرض للضرب والإهانة قبل وفاته

 .كيل لجنة تحقيق تمثّل فيها الهيئة للوقوف على كافة ظروف الحادثة، وذلك نفياً لأي لبسبتش
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طة الوطنية الفلسطينية إلى هذه اللحظة، كما لم يصدر قـرار عـن             الحكم لم يحز على مصادقة رئيس السل      
 .الرئيس بتخفيض العقوبة

 
رائـد  أما أحكام الإعدام الثلاثة الأخرى فقد صدرت عن محكمة عسكرية خاصة شُكّلت لمحاكمة الأشـقّاء                

 الشـقيقين  ، وجميعهم من جهاز الإستخبارات العسكرية، وذلك على خلفية قتـل      ومحمد وفارس أبو سلطان   
 .٢٧/٨/١٩٩٨مجدي ومحمد الخالدي في رفح في 

 
 ولأول مرة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، تم تنفيذ عقوبـة الإعـدام رميـاً                ٣٠/٨/١٩٩٨وفي  

بالرصاص بحقّ الشقيقين رائد ومحمد أبو سلطان، وذلك بعد ساعات فقط من مصادقة الرئيس علــى                 
تم تنفيذ حكم الإعدام في المديرية العامة للشرطة في غزة أمام حشد كبيـر  وقد . قرار المحكمة العسكرية  

 .من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من عائلة الخالدي
 

وقد اعتبرت الهيئة في رسالة عاجلة وجهتها إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد مصادقتــه علـى                 
 أن تنفيذ عقوبة الإعدام يشكّل سابقة خطيرة من شأنها أن تفتح الباب أمام المطالبـات بتنفيـذ                قرار المحكمة 

 .١وناشدت الهيئة الرئيس بعدم تنفيذ القرار واستبداله بعقوبة أخف. أحكام إعدام كثيرة سابقة
 

 :حالات وفاة داخل السجون ومراكز التوقيف.  ب
 

 السجون ومراكز التوقيف مقارنة مع ستّ حالات وقعت خلال     حالتي وفاة داخل   ١٩٩٨حصلت خلال عام    
 في مركز شرطة دورا بعـد مـرور عـدة    ناصر الحروب الحالة الأولى هي وفاة المواطن      . العام الماضي 

وقد عزي سـبب الوفـاة إلـى إقــدام     . ساعات على اعتقاله بشكل غير قانوني من قبل المباحث الجنائية     
تحار، وتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقّ بعض عناصر الشرطة بسـبب الإهمـال          المواطن المذكور على الإن   

ورغم أن السلطة سمحت لعائلة المتوفّى بانتداب طبيب للمشاركة في تشريح الجثّة، إلا أنّه لم يـتم       . الوظيفي
 ٢.نشر نتائج التحقيق النهائية، كما لم يسمح لعائلة المتوفّى بالإطلاع على ملف التحقيق

 
، وهو من سكّان مدينة الخليل، أثناء توقيفه في مركز          وليد القواسمي  تُوفي المواطن    ٨/٨/١٩٩٨وبتاريخ   

وقد كشف تقرير الطبيب الشرعي أن الوفـاة حصـلت          . التحقيق التابع لجهاز المخابرات العامة في أريحا      
وقد تـم تشـكيل     ). مجمةوجود كدمتين على يمين ويسار الج     ( نتيجة ضرب المواطن القواسمي على رأسه       

محكمة عسكرية لمحاكمة المتّهمين بالتسبب في وفاة المواطن القواسمي، وحكمت المحكمـة علـيهم، بعـد                
إجراءات سريعة، بأحكام تراوحت بين السجن لمدة ستة أشهر وسبع سنوات إضـافة إلـى الفصـل مـن                   

 .٣الخدمة
 

                                                        
 .٢٦٩، ص ٢ملحق رقم  راجع ١
 .٢٢٧ – ٢٢٥، ص ٤، قضية رقم ١ملحق رقم  راجع ٢
 .٢٤٨ – ٢٤٧، ص ١٤، قضية رقم ١ملحق رقم  راجع ٣
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 المواطنين في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة       تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى تكرار حوادث قتل ووفاة        
                 للأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي تدلّ بشكل قاطع على أن التعذيب ما زال يمارس في تلك المراكز ضد

ولا يمكن إعتبار تناقص عدد حالات الوفاة لهذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة إنجازاً طالما . المواطنين
وترى الهيئة أن تبرير هذه الحوادث على أنها تحدث نتيجـة أخطـاء   . ث لم تتوقّف نهائياًأن هذه الحواد  

فردية، أو بسبب الجهل وقلّة الوعي بالإجراءات القانونية وضعف الخبرة لدى المحقّقين، يعتبر تبريـراً               
 . واهياً ولا يعفي السلطة من تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات

 
 :نتيجة سوء إستخدام السلاحالقتل . ج
 

، الساري المفعول في قطاع غزة والمطّبق عمليـاً فـي الضـفة،             ١٩٦٣ لسنة   ٦ينظّم قانون الشرطة رقم     
 فض تجمهـر مــن      …" ومن ضمن هذه الحالات     . الحالات التي يجوز فيها استخدام القوة وإطلاق النار       

ويصـدر  . وذلك بعد إنذار المتجمهرين بـالتفرق خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر،    
ويراعى في جميع الأحـوال السابقــة أن        . الأمر باستعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته         

ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنّه سيطلق      . يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة        
 ١".لى إطلاق النار على الساقينالنار، ثم يلجأ بعد ذلك إ

 
 عدة حالات استخدمت فيها قوات الأمن الفلسطينية القوة ضـد المتظـاهرين دون              ١٩٩٨وقعت خلال عام    

، وأثناء مسيرة سلمية نظّمتها حركة فتح في مدينـة رام االله            ٢٥/١٠/١٩٩٨فبتاريخ  . توجيه إنذارات مسبقة  
ارات العسكرية باقتحام مكتب الحركة، تم إطلاق النّـار مـن   احتجاجاً على قيام مجموعة من جهاز الإستخب     

وسـيم  مبنى جهاز الاستخبارات العسكرية في المقاطعة باتجاه المسيرة مما أدى إلـى إصـابة المـواطن                 
 . عاماً، بعيار ناري في رأسه أدى إلى وفاته في وقت لاحق من نفس اليوم١٥، الطريفي

 
تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، بالإضافة إلى تشـكيل لجنــة تحقيـق       ورغم إعلان محافظ رام االله عن       

أخرى بقرار من الرئيس، إلا أنّه لم يتم نشر نتائج عمل هاتين اللجنتين، كما لم يتم تقديم أحد للمحاكمـة أو                     
 . حتّى للمساءلة التأديبية

 
 يعطي مؤشّراً خطيراً حـول كيفيـة        إن عدم نشر نتائج التحقيق على الرأي العام وعدم تقديم أحد للمساءلة           

 .تعاطي السلطة مع مثل هذه الحادثة الخطيرة التي أُستهتر فيها بأرواح المواطنين
 

 عـدة  ١٩٩٨وإضافة إلى هذه الحادثة التي تتحمل السلطة المسؤولية المباشرة عنها، وقعت خـلال  عـام                 
 اتسـم بظـاهرة     ١٩٩٨ القول أن عـام      ويمكن. حوادث تتحمل السلطة المسؤولية عنها بشكل غير مباشر       

وقد وقعت خلال هـذا العـام عـدة         . انتشار السلاح بشكل غير منظّم، خاصة بين منتسبي الأجهزة الأمنية         
حوادث أساء فيها بعض أفراد الأجهزة الأمنية استخدام السلاح، مثل قضية قتل الأخوين الخالدي من قِبـل                 

 .هم في جهاز الإستخبارات العسكريةمجموعة من عائلة أبو سلطان يعمل جميع
 

                                                        
 .  الفصل الثالث، المادة السادسة١



 ١٢٨

 أدت إلـى وفـاة بعـض عناصـر الأجهـزة الأمنيـة       ١٩٩٨كذلك وقعت عدة حوادث مؤسفة خلال عام     
 . والمواطنين نتيجة العبث بالسلاح أو الاستهتار باستخدامه، خصوصاً في الأفراح والمناسبات العامة

 
ومـن  . منية استخدام السلاح ولم يقدموا للمحاكمـة ووقعت حالات أخرى أساء فيها عناصر من الأجهزة الأ     

 من قبل أحد عناصر جهاز أمن الرئاسة بعيار ناري في           إبراهيم الفيراني الأمثلة على ذلك إصابة المواطن      
الحوض أثناء شجار بين عم المواطن المذكور وعنصر من جهاز أمن الرئاسة، مما أدى إلى التسبب فـي                   

ورغم المتابعات ومراسلات الهيئة العديـدة إلـى        .  وفقدانه لعمله نتيجة لهذه الإعاقة     إعاقة المواطن المذكور  
قيادة جهاز أمن الرئاسة، إلا أنّه لم يتم تقديم المتسبب في إصابة المواطن للمحاكمـة، ولـم يقـم الجهـاز                     

 .١بالتحقيق في شكوى المواطن
 

 المواطنين أو من قبل منتسبي الأجهـزة        ترى الهيئة ضرورة ضبط وتقنين حمل السلاح، سواء من قبل         
وتُشـدد  . الأمنية، وإعادة وجوب النظر في آليات وشروط منح رخص حمل واقتناء السلاح للمـواطنين             

الهيئة على ضرورة فرض رقابة شديدة على استخدام أفراد الأجهزة الأمنية للسلاح ومنع اسـتخدامه أو     
 .حمله خارج أوقات الدوام الرسمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إنتهاك الحقّ في الحرية والأمان الشخصي: ثانياً
 

إستمرت السلطة في إنتهاكها للحق في الحرية والأمان الشخصي، وذلك من خـلال الإعتقـالات التعسـفية          
 .وفرض العقوبات الجماعية

                                                        
 .٣٧٧/٩٨ قضية رقم ١



 ١٢٩

 
 :الإعتقالات التعسفية.  أ
 

عى فيها الإجراءات والأصول القانونية الواجبـة       يشمل الإعتقال التعسفي جميع أشكال الإعتقال التي لا تُرا        
الإتباع، مثل إعتقال شخص دون مذكّرة صادرة عن النيابة العامة أو القضاء، أو الإعتقال الـذي يتجـاوز                  

 سـاعة، أو الإعتقـال خلافـاً لقـرار          ٤٨المدة القانونية التي يسمح للجهاز الأمني التوقيف خلالها، وهي          
ر الأشخاص الذين يقضون فترة محكوميتهم بناء على قرار من محكمة أمـن الدولـة        ويمكن اعتبا . المحكمة

كذلك يعتبر اعتقال الأشـخاص علـى       . ١معتقلين بشكل تعسفي، وذلك نظراً لعدم عدالة إجراءات المحاكمة        
 .خلفية آرائهم أو مواقفهم الفكرية والسياسية شكل من أشكال الإعتقال التعسفي

 
 عاقب عليها القـانون        والإعتقال التعسعتبر جريمة يباطلاً، ي مـن  ١٧٨فالمـادة   . في، عدا عن كونه إجراء 

كلّ موظّف أوقـف أو حـبس       "، والساري في الضفّة، تنص على أن        ١٩٦٠ لسنة   ١٦قانون العقوبات رقم    
نص المـادة   وت". شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة              

 مديرو وحراس السجون أو الإصلاحيات وكـلّ مـن اضـطلع    -إذا قبل "  من ذات القانون على أنّه  ١٧٩
 شخصاً دون مذكّرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد مـن الأجـل                -بصلاحيتهم من الموظّفين  

 مـن قـانون العقوبـات       ٢٦٢مـادة   ويقابل هاتين المادتين ال   ". المحدد يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة      
 . الساري في قطاع غزة١٩٣٦ لسنة ٧٤الفلسطيني رقم 

 
تُمارس الأجهزة الأمنية الفلسطينية الإعتقال التعسـفي بشـكل واسـع، خصوصـاً بحـقّ المعارضـين          

 بشن ثلاث حملات اعتقال تعسفية واسعة فـي         ١٩٩٨وقد قامت الأجهزة الأمنية خلال عام       . السياسيين
جاءت حملة الإعتقال الأولى في أعقاب حادثة اغتيال محيي الدين الشريف           . المعارضة السياسية صفوف  

 ٢٩/١٠/١٩٩٨، والثانية في أعقاب العملية الإنتحارية التي وقعت فـي غـزة فـي               ٢٩/٣/١٩٩٨في  
ينتـون  أما حملة الإعتقال الثالثة فقد رافقت زيارة الرئيس الأمريكي بيـل كل           . ونُسبت إلى حركة حماس   

وإضافة إلى هذه الحملات قامت الأجهزة الأمنية بين الحـين والآخـر            . ١٤/١٢/١٩٩٨لقطاع غزة في    
 . ببعض الإعتقالات المتفرقة في عدد من المحافظات الفلسطينية

 
شملت حملات الإعتقال أعضاء في المكتب السياسي للتنظيم المسـتهدف ونشـطاء ميـدانيين وأكـاديميين                

ومن خلال متابعة الهيئة لهذه الإعتقالات واتصالها بالمعتقلين أو بذويهم، يلاحظ           . وغيرهموطلاب جامعات   
كمـا لــم يـتم      . أن أغلبها، إن لم يكن جميعها، تمت دون إبراز مذكّرة توقيف أو مذكّرة إحضار للمعتقل              

صول، ولم تُوجـه لهـم      عرض المعتقلين على النيابة العامة أو على قاضي الصلح لتمديد توقيفهم حسب الأ            
 .تُهم محددة أو تصدر بحقّهم لوائح اتهام، ولذلك لم يتم تقديمهم للمحاكمة

ولا يوجد جهاز أمني محدد يختص بالإعتقال السياسي، وإنما تُشارك أغلب الأجهـزة الأمنيـة فـي تنفيـذ      
 المواطن تبليغـاً لمراجعـة   وفي بعض الأحيان وأثناء حملات الإعتقال الواسعة، قد يستلم. حملات الإعتقال 

جهازين في نفس الوقت، أو قد يأتي جهاز أمني لاعتقال أحد المواطنين فيكتشف أن جهازاً أمنياً آخر قــد        
وهذا التضارب بين الأجهزة الأمنية أدى إلى صعوبة في تحديـد العـدد الحقيقـي للمعتقلـين                . قام باعتقاله 

                                                        
 .٢٢٤ – ٢٢٣، ص ٣، قضية رقم ١ملحق رقم ع  راج١



 ١٣٠

فراجات المستمرة، وفي ظلّ عدم إفصاح السلطة عـن رقـم           السياسيين، خصوصاً في ظلّ الإعتقالات والإ     
 .رسمي بهذا الخصوص

 
ولا يـتم  . ويستمر اعتقال السياسيين من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وأحياناً يستمر لأكثر من سنة أو سنتين          

قل لفترات طويلـة قـد   وفي أحيان كثيرة تُمنع زيارة المعت    . إبلاغ المعتقل بالمدة التي سيمضيها في التوقيف      
وقد منعت الأجهزة الأمنية المختلفة ممثلي الهيئة من زيارة بعـض المعتقلـين         . تستمر إلى أكثر من شهرين    

 .السياسيين رغم حصول الهيئة على إذن من النائب العام بزيارتهم
 

ا القـرار مـن أعلـى       أما الإفراج عن المعتقلين السياسيين فلا يكون إلاّ بقرار سياسي، وعادة ما يأتي هذ             
. كذلك لا يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين حتى لو صدرت قرارات قضائية بالإفراج عـنهم   . المستويات

 ثلاثة قرارات إفراج من محكمة العدل العليا في الضفّة الغربية وقطــاع             ١٩٩٨وقد صدرت خلال عام     
 .١محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم قيد التوقيفغزة ولم ينفّذ أي منها، ولا زال المواطنون الذين أمرت 

 
ولا تقتصر الإعتقالات التعسفية على السياسيين، وإن كانوا هم أغلب ضحايا هذه الاعتقالات، وإنّما تشـمل                
في بعض الحالات موقوفين على خلفية قضايا جنائية، مثل الأشخاص المتّهمين بتزويـر أوراق ضـريبية،             

كـذلك الأشـخاص   . ٢بعضهم أكثر من سنة ونصف دون أن يتم تقـديمهم للمحاكمـة        والذين استمر توقيف    
 .الموقوفين على خلفية قضايا التعامل مع سلطات الإحتلال الإسرائيلية

 
وتستغل الهيئة كل   . تُعارض الهيئة جميع أشكال الإعتقال التعسفي والإعتقال على خلفية الآراء السياسية          

اج عن جميع المعتقلين السياسيين أو تقديم من تثبت مخالفته للقانون إلـى             فرصة متاحة للمطالبة بالإفر   
 .المحاكم النظامية

 
 :العقوبات الجماعية.  ب
 

 بعض الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية في السلطة الوطنية الفلسـطينية يمكـن      ١٩٩٨حدثت خلال عام    
حـاتم أبـو     وفي أعقاب فرار السجين      ١١/١٢/١٩٩٧ففي  . اعتبارها شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية     

 المحكوم بالسجن المؤبد من سجنه في الجوازات في غزة، داهمت قوة كبيرة من المباحـث الجنائيـة                 وادي
وقد تم اعتقـال    . ١٤/٢/١٩٩٨منزل العائلة واعتقلت أشقّاء السجين الفار ووالده، واحتجزت بعضهم حتى           

ومـن  . رات صادرة عن جهة مختصة ودون توجيه تُهم محددة لهـم          أفراد عائلة أبو وادي دون وجود مذكّ      
الواضح أن اعتقالهم تم على خلفية فرار شقيقهم من السجن، وذلك كورقة ضغط عليه لدفعـه إلـى تسـليم                    

 .نفسه

                                                        
والإفراج عن مروان أبو موسى وعن غسان العداسي، والصادر عن محكمة العدل . عبد العزيز الرنتيسي، والصادر عن محكمة العدل العليا في غزة. الإفراج عن د:  وهذه القرارات هي١

 .العليا في رام االله
 .وقد حوكم عدد منهم وصدرت أحكام بحق أثنين منهم تراوحت بين السجن من خمس إلى سبع سنوات. ضريبة إلى محكمة أمن الدولة تمّ إحالة المتهمين بتزوير أوراق ال٢



 ١٣١

 
 من مكان توقيفـه لـدى   عماد أحمد عوض االله في أعقاب الإعلان عن فرار الموقوف        ١٥/٨/١٩٩٨وفي  

ائي في أريحا، لجأت قوات الأمن الفلسطينية إلى فرض حصار مشدد على منـزل عائلـة               جهاز الأمن الوق  
عوض االله الكائن في مدينة البيرة، وأضحى المنزل في ظلّ هذا الحصار بمثابة منطقـة عسـكرية مغلقـة                   

ل، كذلك تم   ومنع والدي عماد عوض االله وأشقاؤه وأبناؤه من مغادرة المنز         . يحظر الدخول إليه أو مغادرته    
منع ابنته البالغة من العمر خمس سنوات وشقيقه البالغ من العمر عشر سنوات من مغادرة المنزل للإلتحاق                 

غير أنه بعد تدخّل أحد أعضاء المجلس التشريعي سمح لهما بالتوجه إلى المدرسة، مـع   . بمقاعدهم الدراسية 
 الحصار عن المنزل إلا بعد ضغوطات كبيـرة مـن           ولم يتم رفع  . استمرار الحظر على باقي أفراد العائلة     

 .المجلس التشريعي ومنظّمات حقوق الإنسان الفلسطينية
 

وفي حالة مشابهة لحالة عماد عوض االله، قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال زوجة وأشـقّاء وعـدد             
 ـ   من أقارب السجين الفار       مـن مكـان توقيفـه لـدى         ، والذي فر  "عدنان"يحيى محمود الغول المعروف ب

وقام جهاز المخابرات بفرض حصار على منـزل عائلـة          . ١١/١٢/١٩٩٨المخابرات العامة في غزة في      
 كان الحصـار علـى      ١٩٩٨وحتى إنتهاء عام    . السجين ومنع أي شخص من الدخول إليه أو الخروج منه         

 .المنزل مستمراً، وبقي عدد من أفراد عائلة الغول في التوقيف
 

  إن      هذه الإجراءات التي تقوم الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان بفرضها، والتي لا تستند فيهـا إلـى أي
أساس قانوني، تُشكّل بحد ذاتها عقوبة جماعية وخرقاً واضحاً لأبسط مباديء العدالة والقانون، وتحديداً              

صارخاً للحريات الأساسية المكفولـة     كما أنّها تُشكّل انتهاكاً     . مبدأ شخصية العقوبة والتدابير الإحترازية    
للأفراد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الإتفاقيات والمواثيق الدوليـة والقـوانين السـارية،               

 .وتجاوزاً من قبل الأجهزة الأمنية لصلاحياتها الممنوحة لها في القانون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ):التعذيب(جسدي والمعاملة القاسية انتهاك الحقّ في عدم التعرض للإعتداء ال: ثالثاً
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تعتقد الهيئة أن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة ما يزالان يستخدمان بأشكال              
 ١٥٤ تابعـت الهيئـة   ١٩٩٨وخلال عام . وأساليب متنوعة في مراكز وأقسام الأجهزة الأمنية المختلفة   

 .١٩٩٧ قضية خلال عام ٨٥ مع قضية إدعاء بالتعذيب مقارنة
 

وتلاحظ الهيئـة إزديـاد     . تقع أغلب حالات التعذيب في فترة التحقيق بهدف إنتزاع إعترافات من الموقوف           
كمـا تُلاحـظ أن أغلـب       .  مقارنةً مع الأعوام السابقة    ١٩٩٨حالات تعذيب المعتقلين السياسيين خلال عام       

ةً السياسية والأمنية منهاحالات التعذيب تتركز في القضايا الكبرى، خاص. 
 

يمكن اعتبار جزء من حالات التعذيب تجاوزات فردية من قبل العاملين في الأجهزة الأمنيـة، قـاموا بهـا          
وعادة ما يتم الاستجابة لمراسلات الهيئة بخصوص هـذه القضـايا وتـتم             . خلافاً للتعليمات الصادرة إليهم   

لكن هناك جزء آخر لا يستهان به من حـالات التعـذيب يصـر         . محاسبة المتسببين في التعذيب ومعاقبتهم    
الجهاز الأمني على إنكار وقوعها، رغم وجود تقارير طبية أو إثباتات أخرى تُشير بوضوح إلـى وقـوع                  

وقد يعمد الجهاز الأمني إلى التغطية على المتسببين في التعذيب من خلال منع زيـارة الموقـوف          . التعذيب
لتعذيب إلى أن تزول عنه آثاره، مما يشير إلى وجود شكل من أشكال المنهجية في اسـتخدام  الذي يتعرض ل  

 .التعذيب كأسلوب في التحقيق في بعض الحالات
 

 ١:ومن هذه الأساليب التي ورد الهيئة شكاوى بشأنها. وتتعدد أساليب وأشكال التعذيب
 
ومن أشكال الضـرب مـا    .  والعصي والأسلاك  الضرب المبرح على جميع أنحاء الجسم بالأيدي والأقدام       -

 .وهي الضرب على أعقاب القدمين باستخدام عصا أو خرطوم أو سلك كهربائي" الفلقة"يسمى 
 
. أو كبح الجسم في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة قد تمتّد إلى عـدة أيـام فـي بعـض الحـالات             " الشبح"-

ى الجلوس على كرسي صغير وتقييـد يديـه إلـى         وبموجب هذا الشكل من التعذيب يتم إرغام الشخص عل        
 .الخلف، أو يرغم على الجلوس على أطراف أصابعه، أو الوقوف لفترات طويلة

 
 .الحرمان من النوم لفترات طويلة من خلال تسليط أصوات موسيقى صاخبة على الموقوف-
 
 .العزل في غرف مظلمة والحرمان من زيارة الأهل أو المحامي-
 

تخدام التعذيب إلى وفاة عدد من المواطنين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، كـان آخـرهم                وقد أدى اس  
 .٨/٨/١٩٩٨ الذي تُوفّي في مركز التحقيق التابع للمخابرات العامة في أريحا في وليد القواسميالمواطن 

                                                        
 : للمزيد من التفاصيل حول أشكال وأساليب التعذيب المتبعة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية راجع١

The Palestinian Human Rights Monitor, Torture: A State’s Tyranny, (October ١٩٩٨). 
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 :انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام: رابعاً
 

 الصادر عن السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية العمــل     ١٩٩٥ لسنة ٥وعات والنشر رقم   ينظّم قانون المطب  
الصحفي في مناطق السلطة ويحدد الشروط الواجب توافرها في المطبوعات الصحفية والجهـة المختصـة           

الصـحافة  "وتنص المادة الثانية مـن القـانون المـذكور علـى أن             . ١بترخيصها ومراقبتها ومتابعة عملها   
طباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً، كتابة وتصويراً                وال

 ".ورسماً في وسائل التعبير والإعلام
 

تمارس الصـحافة مهمتهـا بحريـة فـي تقـديم الأخبـار       " وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن      
نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفـاظ علـى             والمعلومات والتعليقات وتُسهم في     

 ."الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها
 

وبالرغم من الحماية القانونية التي يمنحها قانون المطبوعات والنشر لحرية الرأي والتعبيـر، إلا أن هـذه                 
كمـا أن قـانون     . ت محلّ انتهاك وانتقاص واضح من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفـة           الحرية كان 

      ض للإنتهاك والتجاوز المستمرة إلـى إضـعاف        . المطبوعات والنشر ذاته تعرت هيمنة الأجهزة الأمنيوأد
 ـ            ة عمـل الصـحافة     دور وزارة الإعلام ودائرة المطبوعات والنشر، التي تُعتبر الجهة المختصـة بمتابع

 .والمطبوعات بكافة أنواعها
 

ورغم أن قانون المطبوعات والنشر ينص على أن أي إجراء ضد الصحافة والصحفيين يجب أن يتم عبـر              
القضاء والمحاكم المختصة بناء على شكوى من دائرة المطبوعات والنشر، إلا أن الأجهزة الأمنيـة تقـوم                 

لصحفيين بشكل منفرد ودون الرجوع إلى دائرة المطبوعـات والنشـر أو   باتخاذ إجراءات ضد الصحافة وا    
" الرعـاة "على إغلاق محطّة تلفزيون     ١٩٩٨فمثلا أقدمت الأجهزة الأمنية في بداية شهر آذار         . إلى القضاء 

المحلّية في بيت لحم بسبب بثّها تصريحات تتعلّق بالأزمة العراقية، وعندما خاطبت الهيئة وزارة الإعـلام                
 ".الوزارة لا علم لها على الإطلاق بهذا القرار" خصوص إغلاق المحطّة كان رد الوزير بأن ب
 

في قطاع غزة   " رويتر" أقدمت قوات الشرطة الفلسطينية على إغلاق مكتب وكالة الأنباء           ٩/٤/١٩٩٨وفي  
د تم إغلاق المكتب    وق. لمدة أسبوع، في أعقاب قيام الوكالة بتوزيع شريط تسجيل مصور لعادل عوض االله            

 حملة واسعة لإغـلاق     ١٨/١٢/١٩٩٨كذلك شنّت الشرطة الفلسطينية في      . دون الإستناد إلى قرار قضائي    
محطّات التلفزة والإذاعة المحلّية ومكاتب وكالات الأنباء الأجنبية، طالت أكثر من ستّ محطّـات فـي رام              

 أي قرار قضائي وإنما لقرار من الأجهزة الأمنيـة          االله وبيت لحم وثلاثة مكاتب في غزة، دون الاستناد إلى         
ولم يتسلّم أصحاب المحطّات والمكاتب الصحفية أوامر مكتوبة توضح جهـة إصـدار     . ولاعتبارات سياسية 

            ة الإغلاق، مع العلم أن جميع المحطّات والمكاتب التـي تـمقرار الإغلاق أو الأسباب التي استند إليها ومد
 .٢راخيص من وزارة الإعلامإغلاقها حائزة على ت

 
                                                        

 . يعتبر قانون المطبوعات والنشر قانوناً مؤقتاً لأنه صادر عن السلطة التنفيذية وليس من الس التشريعي١
 .لكن الطريقة التي أُغلقت ا تعتبر مخالفة للقانون.  تمّ في اليوم التالي إعادة فتح هذه المحطّات٢
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ففـي  .  تعرض عدد من الصحفيين للإعتقال التعسفي علـى خلفيـة أعمـال صـحفية              ١٩٩٨وخلال عام   
 مصور وكالـة  عباس المؤمني أقدم جهاز المخابرات العامة في رام االله على اعتقال الصحفي         ٥/٥/١٩٩٨

شتباه في علاقته بتوزيـع الشـريط المصـور    رويتر للأنباء وأخضعه للتحقيق الشديد، وذلك على خلفية الإ      
عبـد االله   الشـيخ   ٢٥/٨/١٩٩٨كذلك اعتقلت المباحث الجنائية في غزة بتاريخ        . الخاص بعادل عوض االله   

وأُعيـد إعتقـال الشـيخ      .  على خلفية مقال نشره في صحيفة الاستقلال ينتقد فيه التعديل الوزاري           الشامي
 . لقطاع غزة بسبب تصريح صحفي أدلى به تعليقاً على الزيارةالشامي أثناء زيارة الرئيس الأمريكي

 
 باعتقال أحد عشر صحافياً كانوا موجودين في        ٢٣/١٠/١٩٩٨وقامت الشرطة الفلسطينية في غزة بتاريخ       

منزل الشيخ أحمد ياسين واحتجازهم ليوم واحد، وتم إبلاغهم من قبل قيادة الشرطة بأنّه لا يجوز لهم تغطية                 
 أقدم جهاز المخابرات العامـة      ٢٤/١٠/١٩٩٨وفي  . لا بعد الحصول على الموافقة الرسمية بذلك      أي خبر إ  

. الفضـائية " الجزيرة" على خلفية تصريح صحفي أدلى به لقناة     حامد البيتاوي في نابلس على إعتقال الشيخ      
 يقومون بتغطيـة     باحتجاز ثمانية صحافيين كانوا    ١٨/١٢/١٩٩٨كذلك قامت المباحث الجنائية في غزة في        

يضـر  "مهرجان مرخّص من السلطة ولم يفرج عنهم إلاّ بعد أن وقّعوا تعهدات خطية بعدم تغطية أي خبر                  
 ".بالسلطة الفلسطينية

 
وقد نظّم الصحفيون في غزة سلسلة إحتجاجات على إجراء الإعتقال الأخير، وأعلنـوا مقـاطعتهم متابعـة           

واعتبـر  ". إجراءات غير مقبولة لأجهزة الأمن ضدهم    "على ما وصفوه    أخبار الشرطة ومسؤوليها إحتجاجاً     
توفيق أبو خوصة، عضو نقابة الصحفيين في غزة، أن إستمرار وتكرار إجراءات الإعتقال التعسفية غيـر                

 .١مقبولة وستدفع الصحفيين إلى الإستمرار في إحتجاجاتهم
 

عدة حوادث تم   ١٩٩٨لصحفيين، وقعت خلال عام     وإضافة إلى إغلاق المؤسسات الصحفية واعتقال بعض ا       
فقد تـم الإعتـداء بالضـرب علــى     . فيها الإعتداء بالضرب على صحفيين أثناء تأديتهم لعملهم الصحفي        

 مراسـل   ماجـد العـاروري    مراسل صحيفة الحياة الجديـدة والصـحفي         ناصر ناصر المصور الصحفي   
ثناء تغطيتهما اعتصام منظّمات حقوق الإنسـان وأعضـاء         ومصادرة أفلام كاميراتهم، أ   " الأسوشييتد برس "

 .٢٥/٨/١٩٩٨المجلس التشريعي أمام منزل عائلة عوض االله في البيرة في 
 

منيـر أبـو     بالاعتداء بالضرب المبرح على الصحفي       ٢٩/٨/١٩٩٨وقام عناصر من الأجهزة الأمنية في       
سجيل ونظّارته، وذلك أثنـاء محاولتـه تغطيـة          المحرر في صحيفة الحياة الجديدة وكسروا جهاز الت        رزق

 .أحداث محاكمة المتّهمين بقتل محمد ومجدي الخالدي
 

وإضافة إلى انتهاكات الأجهزة الأمنية المتكررة بحقّ الصحافة والصحفيين، تُساهم وزارة الإعلام ذاتها في              
ى محطّات التلفزة الخاصـة       إل ١٥/٢/١٩٩٨فقد أصدر وزير الإعلام تعميماً في       . تضييق هامش الحريات  

بث أية تعليقات أو تصريحات من أي نوع تتعلّق بالتطورات الخاصة بالأزمة العراقية،             "المحلّية يمنعها من    
 ".والإكتفاء بتغطية أخبارها بدون تعليق

                                                        
 إلى وقـف  ٣٠/١٢/١٩٩٨ي الجبالي مدير الشرطة وتوفيق أبو خوصة نقيب الصحفيين الفلسطينيين، دعت نقابة الصحفيين في بيان وزعتـه بتـاريخ      بعد إجتماع بين اللواء غاز     ١

 .الإجراءات الإحتجاجية من قبل الصحفيين، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم لتنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة والنقابة
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نعكس ويوجد تنازع بين وزارات السلطة المختلفة في الإشراف على محطّات التلفزة الخاصة، الأمر الذي ا              

فبالرغم من قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل هيئة تنسيقية للإشـراف علـى هـذه               . سلباً على عملها  
المحطّات تضم في عضويتها كلاً من وزارة الإعلام ووزارة الإتصالات ووزارة المالية وهيئـة الإذاعـة                

ه من الناحية العملية لا زال هنـاك        والتلفزيون ووزارة الثقافة بالإضافة إلى اتحاد المحطّات الخاصة، ألا أنّ         
عدم وضوح في مرجعية الإشراف على هذه المحطّات، الأمر الذي يفتح المجال لتدخلات الأجهزة الأمنيـة                

 .في عملها
 

وقد وجه اتحاد المحطّات الخاصة، بصفته ممثّلاً لهذه المحطّات، رسالة مفتوحة إلى رئيس السلطة الوطنيـة         
نحن كاتحاد مع تنظيم وتطوير العمـل والمسـاءلة فـي حالـة             "  جاء فيها    ٦/٦/١٩٩٨الفلسطينية بتاريخ   

التجاوز، ولكنّنا نرفض السيف المسلّطة على رقابنا والتهديدات التي نتلقّاها من حين لآخر بالإغلاق ومـن                
اف علـى   لا يخفى على فخامتكم التنازع بين وزارات مختلفة للإشر        " وتتابع الرسالة القول    ". جهات مختلفة 

عمل هذه المحطّات الأمر الذي ينعكس سلباً علينا ويضعنا في حيرة كبيرة أمام الطلبات المتناقضـة لكـلّ                   
 .١"وزارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .٦/٦/١٩٩٨، الأيام صحيفة ١
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 :إنتهاك الحقّ في التجمع السلمي وتنظيم الإعتصامات: خامساً

 
 في الضفة الغربية، وقـانون      ١٩٥٣لسنة  ينظّم الحقّ في التجمع السلمي قانون الإجتماعات العامة الأردني          

وكلا القانونين يفرضان قيوداً على الحقّ في       .  هـ في قطاع غزة    ١٣٢٧الإجتماعات العامة العثماني لسنة     
التجمع السلمي ويمنحان صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية في تقييد هـذا الحـقّ وفـي فـض بعــض                   

تطلّبان الحصول على ترخيص مسبق لعقد الإجتماعات العامة التـي          كما أن القانونين ي   . الإجتماعات العامة 
وقد ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني مشـروع قـانون الإجتماعـات العامـة        . يكون موضوعها سياسياً  

ويمكن القول أن مشروع القانون الفلسطيني أفضـل مـن القـوانين    . الفلسطيني، وتم إقراره بالقراءة الثانية  
 .١السارية

 
 للعديد من الإنتهاكات والتقييدات، وذلك إما من خلال   ١٩٩٨ تعرض الحقّ في التجمع السلمي خلال عام        

 .رفض منح التراخيص لعقد بعض التجمعات أو من خلال فض بعض التجمعات السلمية بالقوة
 

 والذي منـع    ١٠/٢/١٩٩٨وقد يكون منع عقد التجمعات عاماً، مثل التعميم الذي أصدره مدير الشرطة في              
بموجبه أي مظاهرات أو مسيرات مؤيدة للعراق، كذلك قرار مدير الشرطة بشأن وقف كافّة المهرجانـات                

وقد يكون المنـع      . ٢ومنع عقد أي مهرجان طوال فترة الزيارة      " إستعداداً لزيارة الرئيس الأمريكي كلينتون    "
ين عقد اجتماع عام أو مسيرة أو تظـاهرة سـلمية   خاصاً من خلال رفض السماح لجهة معينة أو لتنظيم مع  

 .في مناسبة معينة
 

كمـا أن   . وفي حالات كثيرة تم تفريق إعتصامات ومظاهرات سلمية بالقوة دون وجود أي مبـرر لـذلك               
اللجوء إلى إستخدام القوة لفض التجمعات السلمية لا يكون في بعض الحالات متناسباً مع طبيعة المسـيرة،                 

الدعوة إلى التفرق، استخدام خراطيم مياه، عصـي،        (يتم استخدام القوة بالتدرج الذي نص عليه القانون         ولا  
ففي المسيرة السلمية التي نظّمتها حركة فتح       ). غاز، إطلاق عيارات في الهواء، إطلاق النّار باتجاه الأرجل        

ية باقتحام مكتب الحركة، تم إطلاق النـار        في رام االله احتجاجاً على قيام عناصر من الإستخبارات العسكر         
 . مباشرة على المسيرة دون اتباع التدرج الوارد في القانون ما أدى إلى مقتل الشاب وسيم الطريفي

 
ولعل أسوأ الحالات التي تم فيها الإعتداء على الحقّ في التجمع السلمي تتمثّل بحادثـة تفريـق الإعتصـام                

 أمام منزل عائلة عـوض االله       ٢٥/٨/١٩٩٨مات حقوق الإنسان الفلسطينية في      السلمي الذي دعت إليه منظّ    
في البيرة احتجاجاً على فرض الحصار على المنزل، والذي شارك فيـه عـدد مـن أعضـاء المجلـس                    

فقد تم تفريق الإعتصام بالقوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية، خصوصاً جهاز الأمـن الوقـائي،           . التشريعي
 .وا ضرب أعضاء المجلس التشريعي والإعتداء على رجال الصحافةالذين تعمد

 
ويمكن القول  . من الملاحظ عدم وجود معايير واضحة وثابتة لمنح التراخيص في عقد التجمعات السلمية            

 .أن الإعتبارات السياسية المتقلّبة هي التي تحكم منح التراخيص لهذه التجمعات
 

                                                        
كما قامت بإقتراح مسودة قانون متكاملة حول .  تابعت الهيئة مشروع قانون الإجتماعات العامة منذ إقراره بالمناقشة العامة، وقامت بعقد ورشة عمل وإعداد مذكّرات بشأنه١

 .٢٠٠راجع الفصل الثاني من الباب الثالث، ص . (الإجتماعات العامة
 على كتاب الهيئة بشأن شكوى حزب الخلاص الإسلامي بعدم تمكينه من إقامة مهرجان ٢٦/١٢/٩٨ بتاريخ ٤١٩٩/ع/ م ع/ طة رقم ق ش وذلك حسب ما ورد في رد مدير الشر٢

 .بمناسبة ذكرى الإنتفاضة بعد أن حصل على موافقة لعقده



 ١٣٧

 : تنقّلتقييد حرية الحركة وال:  سادساً
 

فقد اسـتخدمت   .  دخول أشكال جديدة من الإنتهاكات في مجال تقييد حرية الحركة والتنقّل           ١٩٩٨شهد عام   
الأجهزة الأمنية لأول مرة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية إجراء حظر التجول وفرض الإقامة الجبرية               

 .ومحاصرة المنازل
 

اد عوض االله من مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقـائي فـي             ففي أعقاب الإعلان عن فرار الموقوف عم      
أريحا، تم فرض حظر التجول على المدينة، وطُلب من أصحاب المتاجر إغلاق محلاّتهم، ومنعت حركـة                

ومن غيـر الواضـح ماهيـة الأسـاس         . واستمر هذا الحظر على المدينة لمدة يومين      . السير وتنقّل المارة  
 .ت عليه الأجهزة الأمنية في فرضها حظر التجولالقانوني الذي استند

 
 إلى فرض حصار على منزل عائلة عوض االله في أعقاب           ١٦/٨/١٩٩٨كما لجأت الأجهزة الأمنية بتاريخ      

 .الإعلان عن فرار عماد عوض االله ومنع أفراد العائلة من التنقّل والخروج من المنزل
 

 وفرضـت  أحمد ياسينطينية حصاراً على منزل الشيخ     فرضت الأجهزة الأمنية الفلس    ٣٠/١٠/١٩٩٨وفي  
كما منعت زيارتـه إلا بعـد       . عليه الإقامة الجبرية ومنعته من الخروج من المنزل حتى لأغراض الصلاة          

وقد أعلنت الهيئة موقفها من الإجراء المتّخذ بحق الشـيخ  . ١الحصول على تصريح خطّي من مدير الشرطة     
 أن فرض الإقامة الجبرية عليه يعتبر إجراء غير قانوني   ٨/١١/١٩٩٨تاريخ  ياسين واعتبرت في بيان لها ب     

ورفضت الهيئـة أي اسـتناد علـى أنظمـة الطـواريء            . وغير مشروع ولا سند له في القوانين السارية       
البريطانية التي تنتهك أبسط حقوق وحريات المواطنين، والتي ترى الهيئة أنّها لا تُعتبر جزءاً مـن النظـام           

 .قانوني في فلسطينال
 

ومن الأمثلة الأخرى على تقييد حرية الحركة والتنقّل إستدعاء جهـاز المخـابرات العامـة فـي قلقيليـة                   
 والطلب إليهما التوقيع على تعهد بالإلتزام بـالتوقيع         ١٠/١/١٩٩٨ في   ياسر حماد ووجيه نزال   المواطنين  

والساعة الخامسة مساء وعدم مغادرة المدينة، وذلك لمـدة  مرتين يومياً لدى الشرطة الساعة التاسعة صباحاً       
ويأتي هذا الإجراء بحق المواطنَين حماد ونزال على خلفية إنتمائهما السياسي، ودون الإسـتناد   . ثلاثة أشهر 

 .إلى أي أساس قانوني
 

ي لا تستند فيهـا     إن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطة في تقييد حرية حركة وتنقّل المواطنين، والت            
إلى قرار قضائي، تُعتبر مخالفة واضحة للقوانين السارية ولكافة الإتفاقيات الدولية التي أعلنت السـلطة             

 .مراراً إلتزامها بها
 
 
 

                                                        
ولكـن  . ذة صبحية جمعة، بمحاولة زيارة الشيخ ياسين أثناء فترة فرض الإقامة الجبرية عليه قام المفوض العام للهيئة الدكتور حيدر عبد الشافي، ترافقة محامية الهيئة بمكتب غزة الأستا     ١

 .قوات الأمن المحيطة بمنـزل الشيخ لم تسمح لهما بذلك بحجة عدم حصولهما على تصريح خطي للزيارة



 ١٣٨

 :تعطيل الحقّ في الترشيح والإنتخاب والمشاركة السياسية: سابعاً
 

 لسنة  ٥لس الهيئات المحلّية الفلسطينية رقم      صادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قانون انتخاب مجا        
 .١٦/١٢/١٩٩٦، وتم نشره في العدد السادس عشر من الوقائع الفلسطينية، ودخل مرحلة النفاذ في ١٩٩٦

 
يصدر وزير الحكم المحلّي قراراً بإجراء انتخابات حـرة         " تنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أنّه         

وتـنص المـادة    ". ؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلّية الفلسطينية ويحدد موعداً لها        ومباشرة لانتخاب ر  
لوزير الحكم المحلّي أن يؤجل موعد الإنتخابات لمجلس مـن المجـالس  " الرابعة من ذات القانون على أنّه      

بات، على أن تُحتسـب    أو أكثر لمدة لا تزيد على أسبوعين إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الإنتخا             
 ".مدة التأجيل ضمن المدة القانونية للمجلس

 
ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وخلافاً لما ورد في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلّية، لم تجـر                 

 . أي انتخابات للمجالس المحلّية، ولم يصدر أي قرار عن وزير الحكم المحلّي بهذا الشأن
 

ة الحكم المحلّي عدم إجراء الإنتخابات، رغم وجود القانون وجاهزية الترتيبات الفنّية والمدربين             تعزو وزار 
من الأراضي الفلسطينية ووقوع جزء كبير من المجـالس  % ٩٥والمشرفين، إلى السيطرة الإسرائيلية على     

ة الأمنية الفلسـطينية    وترفض الوزارة إجراء انتخابات في المناطق الخاضعة للسيطر       . ١تحت هذا السيطرة  
 .٢"تطمح في إجراء انتخابات الهيئات المحلّية في وقت واحد"لأن الوزارة 

 
وتستعيض وزارة الحكم المحلّي عن انتخاب أعضاء مجالس الهيئات المحلّية بالتعيين، وعادة مـا تتـوخّى                

ولكـن  . ية السياسية في مناطقهمالوزارة أن يكون أعضاء المجالس المعينين ممثّلين للقوى العشائرية والطائف 
سياسة التعيين أثبتت قصورها وأدت في مرات عديدة إلى حدوث خلافات عميقة داخل المجـالس المعينـة                 
أدت إلى شلّ وتعطيل بعضها، فضلاً عن أنها ساهمت في تعميق وتكـريس العشـائرية والفئويـة داخـل                   

 .المجتمع الفلسطيني
 

لحكم المحلّي، وترى أن السبب الحقيقي وراء تعطيـل الإنتخابـات هـو             ترفض الهيئة تبريرات وزارة ا    
وتـرى الهيئـة أن     . الإعتبارات السياسية، وتؤكّد على ضرورة إجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن          

خضوع جزء كبير من المجالس المحلّية الفلسطينية للإحتلال الإسرائيلي لا يمنـع إجـراء مثـل هـذه                  
بات أعضاء المجلس التشريعي جرت في وقت كانت السلطة الفلسطينية تسـيطر فيـه              فانتخا. الإنتخابات

كما تؤكّد الهيئة علـى ضـرورة تعميـق    . على مساحة من الأرض أقلّ من تلك التي تُسيطر عليها اليوم 
النهج الديموقراطي وإفساح المجال لأكبر قدر من المشاركة السياسية واعتماد الإنتخابـات كـنهج فـي               

 .السياسية في فلسطينالحياة 
 

فـي  " اسـتئناف قضـايا الإنتخابـات     "وإضافة إلى تعطيل انتخابات الهيئات المحلّيـة، قـررت محكمـة            
 إلغاء الإنتخابات التكميلية التي كان من المفترض إجراؤها في دائرة غزة الإنتخابية لشـغل                ٢٠/٥/١٩٩٨

                                                        
 .٢٣/٨/١٩٩٨ الأيام، صحيفة ١
 .٢٧/٥/١٩٩٨ الأيام، صحيفة ٢



 ١٣٩

ولم يشـر قـرار   . ن المجلس التشريعي الفلسطيني  المقعد الشاغر نتيجة استقالة الدكتور حيدر عبد الشافي م        
المحكمة إلى الأساس القانوني الذي استندت إليه في إلغاءها للإنتخابات، ولكن يبدو من تصـريحات لمـدير    

 التـي تشـترط     ١٩٩٥ من قانون الإنتخابات لسنة      ٩٢عام لجنة الإنتخابات أن هذا القرار يستند إلى المادة          
وبما أن ولاية المجلس التشريعي تنتهـي  . ن تزيد فترة ولاية عضو المجلس عن سنة لعقد انتخابات تكميلية أ   

 .  لا يتحقّق٩٢، فإن الشرط الوارد في المادة )نهاية المرحلة الانتقالية (٤/٥/١٩٩٩في 
 

إذا كانــت الفتـرة     "  المشار إليها لوجدناها تنص في الفقرة الرابعة على أنـه              ٩٢ولو رجعنا إلى المادة     
تبقّية لولاية العضو تزيد على سنة أو أكثر تجري انتخابات جزئية في الدائرة الإنتخابية التي انتُخب فيها                 الم

والمقصـود  ". العضو الذي شغر مركزه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون لانتخاب أعضـاء المجلـس              
ولـيس العضـو أو المرشّـح       ) وهو في هذه الحالة الدكتور عبد الشافي      ( بالعضو هنا هو العضو السابق      

كمـا أن الفقــرة     . الجديد، بدليل أن كافة الفقرات السابقة للمادة تحدثت عن العضو بمعنى العضو السابق            
عنـدما ذكـرت العضـو      " عضو المجلس الجديد  "، أي الفقرة الخامسة استعملت عبارة       ٩٢التالية من المادة    

 وصادق عليهـا المجلــس   ١٩٩٧ستقالته في أواخر عام   وحيث أن الدكتور عبد الشافي كان قدم ا       . الجديد
، فإن الفترة المتبقّية من ولايته تزيـد علـى السـنة، ويكـون         ١٩٩٨ آذار   ٣٠التشريعي بشكل رسمي في     

 . في هذه الحالة باطلا٩٢ًالإستناد إلى المادة 
 

           ح بصورة أوضح أنف السياسية وضعف    الظرو …" وعلى أية حال، فإن مدير لجنة الإنتخابات يعود ليصر
 .١إلغاء تلك الإنتخابات التكميلية" …المشاركة الشعبية كانت عاملاً في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .١٢/٦/١٩٩٨، الأيام صحيفة ١



 ١٤٠

 :تقييد الحريات الأكاديمية: ثامناً
 

 ببعض الإجراءات التي تُعتبر في محصلتها تدخّلاً فـي          ١٩٩٨قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال عام       
فقد قامت أجهزة الأمن باعتقـال  . تقاصاً من الحريات داخل المؤسسات الأكاديميةعمل الجهاز الأكاديمي وان   

العشرات من طلاّب الجامعات وأعضاء مجالس الطلبة على خلفية نشاطات طلابية قاموا بها داخل الحـرم                
ومن الأمثلة على ذلك اعتقال جميع أعضاء مجلس طلبة الجامعـة الإسـلامية فـي غـزة فـي                   . الجامعي

 من قبل جهاز المخابرات العامة، واعتقال ثلاثة عشر طالباً من جامعة النجاح من قبل جهاز                ١٤/٤/١٩٩٨
، واعتقال ستّة طلاّب من جامعـة     ١٧/٤/١٩٩٨الأمن الوقائي على خلفية نشاط قاموا به داخل الجامعة في           

 .١٩٩٨ في شهر أيار عام النجاح من قبل نفس الجهاز على خلفية الفوز في انتخابات أحد الأندية الطلابية
 

كذلك ترفض إدارة جامعة الأزهر حتّى هذه اللحظة إعادة الدكتور فتحي صبح الأستاذ المساعد فـي كليـة                  
التربية إلى عمله وصرف رواتبه المستحقّة، علماً بأنّه أُفرج عن الدكتور صبح من قبل محكمة أمن الدولـة                

وقد تلقّى الدكتور صبح كتاباً من رئيس       . ل دام قرابة خمسة أشهر    الجزئية ولم تتم إدانته بأية تهمة بعد إعتقا       
كتاب صادر عـن جهـاز      " يفيد باستمرار توقيفه عن العمل ويعزو سبب ذلك إلى           ٩/٦/١٩٩٨الجامعة في   
 .١"الأمن الوقائي

 
 قرر رئيس جامعة الأزهر عدم الأخذ بتوصيات لجنة كانت قد تشكّلت بتـاريخ              ٩/٦/١٩٩٨كذلك وبتاريخ   

، وذلك بناء علـى تـدخّل      ٢/٦/١٩٩٨ للنظر في قضية الدكتور صبح وأنهت عملها بتاريخ          ١٢/٤/١٩٩٨
 .من الأجهزة الأمنية

 
 

                                                        
 .ولا زالت القضية مفتوحة ومحلّ متابعة الهيئة. ١٩٩٧، وأوردا كقضية عينية ضمن التقرير السنوي الثالث لعام ٢/٧/١٩٩٧ تابعت الهيئة قضية الدكتور فتحي صبح منذ اعتقاله في ١



 ١٤١

 :التوصيات: تاسعاً 
 

عرضنا خلال هذا الفصل أهم انتهاكات السلطة الوطنية الفلسطينية لحقوق وحريات المواطنين خلال عـام               
 الإنتهاكات قد تراجع وخفّت وتيرتـه مقارنـة مـع الأعـوام             ومن الملاحظ أن بعض أشكال هذه     . ١٩٩٨

السابقة، في حين أن بعضها قد ازداد وظهرت إلى جانبه أشكال جديدة من الإنتهاكات، مثل تنفيـذ عقوبـة                   
وبالمجمل فإن الإنتهاكات لا زالت قائمـة ومـن المتوقّـع           . الإعدام وفرض منع التجول والإقامة الجبرية     

 .يتم إجراء تصحيحات شاملة على مستوى السلطات الثلاث وعلاقتها ببعضها البعضاستمرارها ما لم 
 

يلاحظ في جميع أشكال هذه الإنتهاكات غياب سيادة القانون، وطغيان الإعتبارات السياسية والشخصية على              
 كما يلاحظ غياب دور الجهاز القضائي والنيابـة العامـة وضـعف دور المجلــس              . قرارات المسؤولين 

كذلك يظهر من خلال استعراض الإنتهاكـات هيمنـة   . التشريعي في مراقبة ومتابعة أعمال السلطة التنفيذية 
الأجهزة الأمنية وتدخّلها في اختصاصات القضاء والوزارات والمؤسسات المدنية، وضعف اكتراثها بأحكام            

 .القانون
 

مثّل بغياب الفصل الحقيقي والمتوازن بين      تؤمن الهيئة أن السبب الرئيسي لوجود مثل هذه الإنتهاكات يت         
السلطات، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود قانون أساسي ينظّم العلاقة بـين هـذه السـلطات       

 .ويحقّق استقلال القضاء، ويحدد حقوق وحريات المواطنين الأساسية
 

ول الثلاثة السابقة، والتـي مـن شـأن         لذا فإن الهيئة تؤكّد على وجوب احترام توصياتها الواردة في الفص          
وترى أن التوصية الرئيسية هـي      . الإلتزام بها توفير الضمانات الكافية لصيانة حقوق وحريات المواطنين        

أن عدم وجود قـانون     ويجدر التأكيد على    . ضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي       
لذا فإنّه ولحين المصادقة . اك حقوق المواطنين أو تقييد حرياتهمأساسي لا يبرر بأي حال من الأحوال انته

 :على مشروع القانون الأساسي، فإن الهيئة توصي بما يلي
         

تؤكّد الهيئة على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، وتطالب بإلغاء هـذه العقوبـة مـن القـوانين        .١
 الهيئة رئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية بعـدم         وإلى أن يتم ذلك، تطالب    . والتشريعات الفلسطينية 

 . المصادقة على قرارات الإعدام
 
نظراً لتكرر وقوع بعض الحوادث المؤسفة التي أودت بحياة عدد من المـواطنين نتيجـة انتشـار                  .٢

 فإن الهيئة توصي بضرورة تقنين حمل السلاح، سواء مـن قبـل   السلاح بشكل غير منظّم ومنضبط،   
ن قبل منتسبي الأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في آليات وشروط منح رخـص حمـل   المواطنين أو م 

 .واقتناء السلاح للمواطنين
 

 
يلاحظ في كثير من الحالات والمواقف إساءة أفراد ومنتسبي الأجهزة الأمنية التصرف أو التعامـل                .٣

يب وتأهيل منتسـبي    لذا فإن الهيئة توصي بضرورة تدر     . بطريقة شخصية لا تعكس المهنية في العمل      
الأجهزة الأمنية مهنياً وثقافياً بالشكل الذي يؤهلهم للقيام بمهامهم المحددة فـي القـانون، وتعبئـة                



 ١٤٢

منتسبي هذه الأجهزة تعبئة وطنية وقانونية سليمة وبناء عقيدتهم وثقافتهم الأمنيـة علـى أسـاس             
 .احترام القانون والقضاء

 
شكال الإعتقالات التعسفية ووضع حد لظـاهرة الإعتقـال         تؤكّد الهيئة على ضرورة وقف جميع أ       .٤

وتطالـب   . السياسي والإفراج الفوري عن كافّة المعتقلين على خلفية الرأي أو الموقـف السياسـي             
الهيئة بتفعيل واحترام دور النيابة العامة في الإشراف على جميع إجراءات التحقيـق مـن توقيـف             

 .واستجواب وتفتيش للمنازل وغيرها
 
 .تؤكّد الهيئة على ضرورة إحترام مبدأ شخصية العقوبة ووقف كافّة أشكال العقوبات الجماعية .٥
 
وتطالـب الأجهـزة الأمنيـة    . تشدد الهيئة على تحريم اللجوء إلى التعذيب كوسيلة في التحقيـق   .٦

مسؤولين المختلفة الإهتمام بشكاوى المواطنين حول تعرضهم للتعذيب والتعامل معها بجدية وتقديم ال   
 .عنها للمحاسبة في حالة ثبوتها

 
 تؤكّد الهيئة على ضرورة احترام الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وعـدم اتخـاذ أي                 .٧

إجراء بحقّ الصحافة والصحفيين إلاّ عبر القضاء والمحاكم المختصة وبناء على شكوى من دائـرة               
 .المطبوعات والنشر

 
ام وصيانة الحقوق العامة والفردية وإفساح المجال أمـام حريـة           تؤكّد الهيئة على ضرورة احتر     .٨

وفي هذا السياق توصي الهيئة بضرورة  المصادقة علـى          . التجمع السلمي وعقد الإجتماعات العامة    
 .مشروع قانون الإجتماعات العامة

 
اسـبة لقيامهـا    تؤكّد الهيئة على استقلال وحرمة المؤسسات الأكاديمية وضرورة توفير الأجواء المن           .٩

توصي الهيئة بضرورة احترام المؤسسات الأكاديمية ووقف كافّة        و. بدورها في التعليم ونشر المعرفة    
 .أشكال تدخّل الأجهزة الأمنية في عملها

 
 
ترفض الهيئة الإجراءات غير القانونية في تقييد حرية حركة وتنقّل المواطنين والتي لا تستند إلى  .١٠

 .ارات القضاء، وتطالب بوقف اللجوء إلى مثل هذه الإجراءاتأي أساس قانوني أو لقر
 
توصي الهيئة بضرورة تعميق النهج الديموقراطي والإسراع في الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة  .١١

 . ومباشرة لانتخاب أعضاء ورؤساء المجالس البلدية والقروية
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 

 متابعــات الهيئــة لحقــوق المواطــن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٥

واصلت الهيئة الفلسطينية نشاطاتها بصفتها هيئة دولة تختص بصيانة متطلّبات الحقوق والحريـات العامـة         
 .سة العمليةللمواطن الفلسطيني، سواء على نطاق نُصوص القوانين الفلسطينية أو على نطاق الممار

 
فإضافة لإسهام الهيئة في خلق البيئة المناسبة لصيانة ورعاية الحقوق والحريات العامة من خـلال رصـد                 
وتقييم أداء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإنّها أيضاً تابعت نشاطات رئيسـة تَسـتهدف               

ويقـف علـى    . مة، أو تأمين الوقاية المسبقة من ذلك      وقف الإنتهاكات التي تقع على الحقوق والحريات العا       
رأس هذه النشاطات متابعات الهيئة للإنتهاكات التي تقع على حقوق وحريات المواطنين العامة، وذلك مـن                
خلال آليات متابعة الشكاوى، والتي تهدف إلى وقف هذه الإنتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها والمسؤولين              

 .اط يحتاج إلى جهد منظّم ومثابرة كبيرة، ويستهلك جزءاً كبيراً من عمل الهيئةوهذا النش. عنها
 

وقد واصلت الهيئة نشاطها في مجال مراجعة القوانين، سـواء القـوانين السـارية أو مشـاريع القـوانين             
نسـان،  المعروضة على السلطة التشريعية، وإبداء الرأي فيها لضمان التزامها بمباديء العدالة وحقـوق الإ             

 .وسد الثغرات القانونية التي تَرصدها لبناء نظام قانوني متماسك يوفّر الحماية الفعالة للمواطنين
 

كما استمرت الهيئة بإعداد التقارير الخاصة التي تُعالج ظواهر عامة وموضوعات هامة في دائرة الحقـوق               
 وهذه التقارير تُمثّل نوعـاً مـن التوعيـة    .والحريات العامة وحمايتها على المستويين التشريعي والتطبيقي      

كما تتضمن توصيات للأجهزة الحكومية والمؤسسات      . والتثقيف لأعضاء السلطة والمواطنين على حدٍ سواء      
 .العامة بناء على النتائج التي يتم التوصل إليها على هذا الصعيد

 
رية في مجال نَشر الوعي القانوني،      من ناحية أخرى واصلت الهيئة نشاطها ضمن مشروع التوعية الجماهي         

وقـد نَشـط هــذا      . وتعريف المواطن بحقوقه ووسائل الدفاع عنها وواجبات الدولة نحو هذه الواجبـات           
المشروع من خلال العديد من الوسائل التوعوية من مقالات بالصحف ونشرات وندوات وورشـات عمـل             

 .وبرامج تثقيفية، وغير ذلك
 

بتنفيذ مشروع متخصص في مجال حقوق الطفل يهدف إلى زيـادة الـوعي بهـذه             شرعت الهيئة هذا العام     
كما وبدأت الهيئة بتنفيذ مشروع يهـدف       . الحقوق في المجتمع الفلسطيني والتعريف بدور الهيئة في حمايتها        

 .إلى وضع ميثاق لحقوق المواطن الفلسطيني من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية
 

 نستعرض بإيجاز في الفصلين القادمين      ١٩٩٨ثيقاً لمتابعات الهيئة لحالة حقوق المواطن خلال عام         وتو
ويتعلق الفصل الأول بمتابعات الهيئة لقضايا المواطنين، فيمـا         . نشاطات الهيئة المختلفة في هذا المجال     

 .يختص الفصل الثاني بإيجاز نشاطات الهيئة ومتابعاتها الأخرى
 



 ١٤٦

 
 
 
 
 



 ١٤٧

     متابعات القضايا    :صل الأولالف
 
 

في متابعة شكاوى المـواطنين المتعلّقـة       ) أمبودزمان(واصلت الهيئة القيام بواجبها كديوان مظالم فلسطيني        
بانتهاك حقوقهم وحرياتهم، سواء من قبل أجهزة ومؤسسات وهيئات السلطة الوطنية الفلسـطينية ومنظّمـة               

ي تقع من قبل بعض الدول العربية أو الأجنبية والتي تستهدف الفلسـطينيين             التحرير الفلسطينية، أو تلك الت    
وتهدف الهيئة في متابعتها لقضايا المواطنين إلى وقف الإنتهاكـات         . على خلفية انتمائهم السياسي أو القومي     

ين كما تهدف إلـى ردع ومنـع المـوظّف        . التي يتعرضون لها والعمل على تقديم المسؤولين عنها للمساءلة        
الرسميين من انتهاك حقوق المواطن من خلال التأكيد على وجود جهة تتابع هذه الإنتهاكات وتهتم بتسـليط                 

 .الأضواء عليها
 

فهي تُشير إلـى عـدد الإنتهاكـات لحقــوق     . وتُعد متابعة القضايا مؤشّراً لحالة حقوق المواطن وحرياته  
 كما تُعطي الإحصائيات الناتجة عن هذه المتابعة مؤشّـراً          .المواطن وحرياته التي استطاعت الهيئة متابعتها     

حول نوع الإنتهاكات والمجالات التي تتمحور حولها القضايا الواردة إلى الهيئة والجهات التـي ترتكبهـا،                
وتُعطي متابعة القضايا أيضاً مؤشّراً حول أسباب الإنتهاكات وكيفيـة         . والتفاوت في حجم إنتهاكات كلّ جهة     

ولكلّ هذه المؤشـرات ذات الـدلالات      . ها، ومدى تجاوب الجهات المختلفة مع متابعات الهيئة للقضايا        علاج
 .الهامة فإن الهيئة تُضمن تقريرها السنوي تحليلاً للقضايا التي رصدتها وتابعتها خلال مدة التقرير

 
لمواطنين، وأهم مـا يميـز هـذه الآليـة     تتّبع الهيئة آلية معينة في متابعتها للشكاوى الواردة إليها من قبل ا      

فهذه الآلية يمكن تطويعها وتشكيلها حسـب نـوع   . مرونتها وعدم حصرها وتحديدها بقواعد إجرائية جامدة    
. الشكوى والجهة المشتكى عليها بحيث تُحقّق الغاية المقصودة من المتابعة، وهي صيانة حقـوق المـواطن               

 في متابعة القضايا لا تنفي وجود آلية واضحة ومنهجيـة لـدى الهيئـة            ولكن يجدر الإنتباه إلى أن المرونة     
 . سنتناولها بالتفصيل فيما بعد

 
وبما أن متابعة القضايا تمثّل جوهر عمل الهيئة كان لا بد أن تستغرق هذه المتابعة القدر الأكبر مـن جهـد      

والتي تضم، إضافة إلـى     " البحث الميداني دائرة متابعة القضايا و   "ويقوم بهذه المهمة    . ووقت الهيئة وطاقمها  
المدير العام كمشرف على عملها، محامي القسم القانوني في مقر الهيئة في رام االله ومحاميتها فـي مكتبهـا          
الفرعـي في غزة ومجموعة من الباحثين الميدانيين المنتشرين في المحافظات الفلسطينية، إضافة إلى طاقم              

 .مل على تسهيل مهمة وعمل هذا الدائرةالإسناد الإداري الذي يع
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٨

 : آلية متابعة القضايا: أولاً
 

استمرت الهيئة في إنتهاج نفس الآلية المرنة التي اتبعتها في السنوات السابقة لمتابعة قضايا المواطنين، مـع    
وأهم هذه الجوانـب  . إدخال بعض التعديلات وتعزيز بعض جوانب هذه الآلية وفقاً لمتطلّبات الحاجة العملية    

زيادة الزيارات التي يقوم بها محامو دائرة متابعة القضايا للجهات المشتكى عليها، وذلـك بهـدف مناقشـة        
وعادة ما تُوجه هذه الزيارات إلى مسـؤولي المسـتوى          . القضايا والعمل على حلّها مباشرة مع المسؤولين      

ي دوائر الشؤون القانونية في حال وجـود مثـل هـذه            الإداري الأعلى في المؤسسات المعنية، أو لمسؤول      
 .الدوائر في تلك المؤسسات

 
ومن التعديلات التي اقتضتها ظروف العمل والتجارب السابقة بدء لجوء الهيئة في بعض القضـايا خـلال                 

 إلى مخاطبة المستوى الإداري الأعلى في الجهة المشتكى عليها دون المرور بمرحلة مخاطبـة               ١٩٩٨عام  
ويتم العمل بذلك عند معرفة الهيئة المسبقة بعدم قـدرة أو         . ستوى الإداري المسؤول مباشرة عن الإنتهاك     الم

رغبة المسؤول مباشرة عن الإنتهاك في التعاون مع الهيئة، أو في حال طلب ذلك المسـتوى مـن الهيئـة                    
 .مخاطبة مستوى إداري أعلى

 
 باتباع سياسة دعوة المسؤولين المعنيين فـي المؤسسـات          ١٩٩٨يضاف إلى ما تقدم قيام الهيئة خلال عام         

وقد وجدت الهيئة أن ذلك يسـاعد       . والأجهزة ذات العلاقة إلى مقرها وبحث قضايا المواطنين معهم مباشرة         
 . في تفهم هؤلاء المسؤولين لدور الهيئة وما تقوم به من عمل في خدمة المواطن

 
 :لهيئة في متابعة القضايا بالنقاط التاليةويمكن تلخيص الآلية التي تتّبعها ا

 
لدى تَلقّي الهيئة شكوى ما، يقوم القسم القانوني بدايةً بفحص إذا كانت هذه الشكوى تقــع ضـمن                   .١

فإذا تبين أن الشكوى تخرج عن ذلك المجال، يبلّغ صاحب الشكوى بـذلك،             . مجال إختصاص الهيئة  
       قدتابعة شكواه       مع توضيح سبب عدم اختصاص الهيئة، و يوقـد  . م له الإرشاد القانوني حول كيفية م

تقوم الهيئة بالإتصال بالمؤسسة المختصة بمتابعة شكوى المواطن وإبلاغها بقضيته، ومن ثـم تقـوم     
 .بتوجيهه إلى هذه المؤسسة كي تقوم بمتابعة قضيته

 
م متابعة الشـكوى ذات  وضمن ذلك يتّ. تقوم الهيئة بمتابعة القضايا التي تقع ضمن مجال إختصاصها        .٢

لـذلك  . الصبغة الفردية، أي التي لا تُمثّل قضية عامة، بناء على رغبة وموافقة صـاحب الشـكوى               
عندما تعلم الهيئة بوقوع انتهاك لحقّ مواطن ما، فإنّها تتوجه أولاً للمواطن المعني للحصـول علـى       

فإن لـم تـتمكّن   . ل حيثيات القضيةموافقته بمتابعة قضيته، بالإضافة إلى تصريح مشفوع بالقسم حو       
 .الهيئة من الوصول إلى المواطن المعني شخصياً، فإنها تتوجه إلى أحد الشهود على واقعة الإنتهاك

 
وفي كلّ الأحوال، تحترم الهيئة رغبة المواطن في عدم متابعة الشكوى، كما تحتـرم رغبتـه فـي                  

 أختار ذلك، انطلاقا من حرصها على المصلحة        التوقّف عن متابعة قضيته التي باشرت بمتابعتها إذا       
 .الخاصة للمواطن ونزولاً عند حقّه في ذلك



 ١٤٩

 
أما بالنسبة للقضايا ذات الصبغة العامة، فالهيئة لا تحتاج في متابعتها إلى أية موافقـة مسبقــة أو                  

 ـ             . لاحقة من أحد   ض المـواطنين   كما أن الهيئة يمكنها متابعة مثل هذه القضايا حتّى لـو أبـدى بع
المعنيين رغبتهم في عدم متابعتها، كما لو تعلّق الأمر بوفاة مواطن أثناء التحقيق مـثلاً، أو صـدور    

 .قرار إداري يمس قطاعاً من المواطنين ويتضمن انتهاكاً لحقوقهم أو حرياتهم الأساسية
 
 القضية والتحقّق منها قـدر      تقوم الهيئة قبل متابعة الشكوى بجمع المعلومات اللازمة والممكنة حول          .٣

أو الجهات الرسمية المختلفـة، كمصـلحة السـجون         /ويتم ذلك من خلال المواطن نفسه و      . الإمكان
وأحياناً يتطلّب ذلك زيارة ميدانية مــن       . والأجهزة والمؤسسات والدوائر الحكومية والنيابية العامة     

 إلى الجهـات سـالفة الـذكر، وذلـك لتلقـي            قبل محامي القسم القانوني أو باحثي الهيئة الميدانيين       
 .المعلومات أو المعاينة أو الحصول على الوثائق اللازمة أو الإطلاع عليها

 
ويحدث في بعض الحالات أن تكون طبيعة الشكوى والمعلومات الواردة لا تسمح بمتابعتها، فتمتنـع               

ضـار المعلومـات المطلوبـة،    الهيئة عن ذلك لعدم كفاية المعلومات، مع إعطاء المواطن فرصة إح      
 .وإرشاده إلى الكيفية التي يستطيع من خلالها ذلك

 
إذا كانت الشكوى تقع ضمن اختصاص الهيئة فإنّها لا تتابعها إلاّ بعد أن يكون صاحب الشكوى قـد                   .٤

فعلى سبيل المثال، عندما تتعلّق الشكوى بقـرار إداري،         . استنفذ القيام ببعض الإجراءات الضرورية    
ى المشتكي أن يكون قد تابع واستنفذ دون جدوى الإجراءات الإدارية المتعلّقة بـالتظلّم مـن    يجب عل 

فـإن  . وإن لم يفعل يتم إرشاده للقيام بذلك وفق الإجراءات المرعية         . القرار قبل متابعة الهيئة شكواه    
             ر الهيئة عدم متابعة الشكوى لعدم استنفاذ الإجـراءات المفالهيئـة لا   . سـبقة لم يفعل، يمكن أن تُقر

تتدخّل وتُتابع قضية ما إلاّ إذا اقتنعت بضرورة ذلك من حيث أن هناك انتهاكاً لحقـوق المـواطن               
 .أولاً، وعدم تمكّن المشتكي من تحصيل هذه الحقوق رغم اتّباع الإجراءات المرعية ثانياً

 
 :ا تتبع الإجراءات التاليةإذا ما استوفيت الأمور السابقة وقررت الهيئة متابعة قضية ما، فإنّه .٥

 
عادةً ما تتم مخاطبة المستوى الإداري المسؤول بشكل مباشر عن الإنتهاك، باسـتثناء الحـالات               .  أ

وفي الحالات التي لا    . التي تتطلّب الحاجة العملية فيها مخاطبة مستوى آخر على نحو ما سبق ذكره            
ائق ثابتة، تطلب الهيئة في خطابهـا مـن الجهـة           تكون فيها المعلومات الواردة والمتوفّرة للهيئة حق      

المخاطبة التحقّق من صحة المعلومات الواردة إليها وإعلام الهيئة، إضافة إلى طلبات أخرى تتوقّف              
 .على نوع القضية وظروفها

 
وتنتظر الهيئة مهلة معقولة لتلقي رد الجهة المخاطبة، فإن لم يصلها رد تبعث بسلسلة من الرسـائل                 

ذكيرية، وقد تقوم بالإتصال بالجهة المعنية هاتفياً أو القيام بزيارة أو زيارات لهذه الجهـة، وقـد                 الت
 .يكون الإتصال الهاتفي أو الزيارة الخطوة الأولى في متابعة الشكوى إذا ما اقتضت الضرورة ذلك

 



 ١٥٠

 بمخاطبة المستوى التالي فـي      إذا لم تستلم الهيئة رداً أو لم تجد تعاوناً من الجهة المخاطَبة تقوم            .  ب
وقد يتطلّب الأمـر مخاطبـة رئـيس        . التسلسل الإداري، وهكذا حتى أعلى مستوى إداري مسؤول       

كما قد يتم إطلاع المجلس التشريعي علـى مجريـات        . السلطة الوطنية الفلسطينية في نهاية المطاف     
المجلس تبنّي الشكوى كقضـية     بعض القضايا عندما تجد الهيئة ضرورة لذلك، وقد تطلب الهيئة من            

 .عامة
 
إذا تلّقت الهيئة رداً على مراسلاتها من أي من المستويات الإدارية المتعاقبـة، تقـوم بمتابعـة                 .  ج

أما إذا تم تجاهل متابعات الهيئـة ولـم تتلـقّ أي رد علـى               . القضية مع ذلك المستوى حتى النهاية     
ورة حيوية لخدمة القضية بإصدار بيـان للـرأي العـام    مراسلاتها، فإنها تقوم إذا رأت في ذلك ضر  

 .١تعرض وتوضح فيه ظروف القضية وموقفها منها
 
في بعض القضايا، وعندما لا تُجدي المتابعة بالطرق المشار إليها أعـلاه، تلجـأ الهيئـة إلـى                  .  د

هيئة من خـلال  القضاء، سواء بقيام صاحب الشكوى بذلك بناء على إرشاد من الهيئة، أو بأن تقوم ال            
وعـادة  . ولا تتقاضى الهيئة أتعاباً أو رسوماً عن ذلك       . محاميها برفع الأمر إلى القضاء ليفصل فيه      

يكون اللجوء إلى القضاء في القضايا التي تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن وحرياته، وتُمثّـل               
 .اً يسترشَد فيه ويبنى عليه مستقبلاًبالنسبة للهيئة بعداً عاماً يجدر أن يرسي القضاء فيه حكم

 
في الأحوال التي تستنفذ فيها الهيئة كل وسائلها في المتابعة دون أن تتمكّن من تحقيـق نتيجـة              . هـ

ويشار إلى ذلك فـي عمليـة تصـنيف القضـايا     . إيجابية، قد تضطر في النهاية إلى إغلاق القضية       
وتوجه الهيئة في مثـل هـذه       . ر الخاصة الصادرة عنها   وتقييمها في التقرير السنوي للهيئة والتقاري     

الحالات نقداً علنياً واضحاً للجهات غير المتعاونة، علّ ذلك يؤدي إلى ممارسة ضغوط علـى هـذه                 
ولكن الهيئة لا تقوم بإغلاق أي قضية مهما مضى مـن           . الجهات، وبالتالي يدفعها إلى تغيير سلوكها     

 .لإنتهاك مستمراً، مثل قضايا الإعتقال التعسفي والإختفاء القسريوقت على متابعتها إذا ما ظلّ ا
 

وإذا كان الانتهاك غير مستمر ولم تجد الهيئة التعاون والتجاوب المطلوب، فإنّه لا بـد فـي نهايـة                  
المطاف من إغلاق القضية، مع العلم أن الهيئة تُثابر وتبذل جهداً كبيراً في متابعتها للقضـايا، رغـم    

اهل الذي قد تلقاه أحياناً من بعض الجهات المتابع معها، ورغم تعرض موظّفيهـا للصـد فـي                  التج
وتأتي هذه المثابرة من منطلق الحرص والإصرار على صيانة حقـوق المـواطنين             . بعض الأحيان 

كما أن المثابرة، من منظور الهيئة بعيد المدى، ذات فوائد فـي تليـين مواقـف الصـد                  . وحرياتهم
الإعراض التي تلقاها، وهو أمر لا بد منه للوصول إلى حالة احترام القانون والحقوق والحريـات                و

 .العامة
 

تعتمد الهيئة في إغلاقها للقضايا المتابعة وتقييمها للجهات المتابع معها عدة تقسـيمات وضـعت               . و
 لعكس التقيـيم الموضـوعي      لتعكس السبب الحقيقي الذي تم الإستناد إليه في إغلاق القضية، وكذلك          

 . للجهات المتابع معها ومدى تعاونها وتجاوبها مع الهيئة
                                                        

 .٢ملحق رقم لهذه البيانات في  أنظر نماذج ١



 ١٥١

 
إغلاق بدون تعاون الجهة المتابع معها، وإغلاق بتعاون تلك         : ويتم إغلاق القضايا على ثلاثة أشكال     

الجهة والوصول إلى نتيجة مرضية، وإغلاق بتعاون تلك الجهة ولكن دون الوصـول إلـى نتيجـة              
وفي حالات محددة   . وتقيم الهيئة الجهات المتابع معها إما بتوجيه نقد لها أو عدم توجيه نقد            . يةمرض

 .يصعب على الهيئة تقييم تعاون الجهة المتابع معها، ويتّم ذكر ذلك
 

 ويعطى هذا الوصف في حال قيـام الجهـة          :إغلاق بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية      .١
التعاون مع الهيئة بحيث يكون نتيجة هذا التعاون حلّ المشـكلة أو            المتابع معها بواجبها في     

ويكون تقييم الهيئة في هذه الحالة عدم توجيه نقـد  . معالجة الإنتهاك الذي تتضمنه القضية  
 .للجهة المتابع معها

ويكون ذلك في حال إبداء الجهة المتابع       : إغلاق بتعاون ودون الوصول إلى نتيجة مرضية       .٢
ناً مع الهيئة، لكن هذا التعاون يشوبه نقص في بعض الجوانب، سواء مـن خـلال   معها تعاو 

عدم الإستمرار، أو من خلال إخفاء حقائق يوجد أدلة قوية على وجودهـا، والأمـر الـذي              
يؤدي في النهاية إلى عدم الإعتراف بوجود الإنتهاك وعدم القيام بما هو مطلوب لمعالجتـه               

ه الحالة يكون تقييم الهيئة إما بتوجيه نقد، أو عدم القـدرة             وفي هذ  .أو لمحاسبة مقترفيه  
 .على ذلك لصعوبة التقييم للجهة المتابع معها

وهذا يعني أن الهيئة قامت بـإغلاق القضـية بعـد اسـتنفاذ كافـة               : إغلاق بدون تعاون   .٣
ويكون التقييم في هذه الحالة توجيه      . الإجراءات الممكنة من مراسلات واتصالات وغيرها     

 .ولا تقوم الهيئة بإغلاق أية قضية طالما بقي الإنتهاك مستمراً. نقد للجهة المتابع معها
 
إذا تم إغلاق قضية ما وظهرت فيما بعد أمور مستجدة تستدعي متابعتها مجدداً، تقـوم الهيئـة                 .  ز

قضـايا التـي   وتحتفظ الهيئة بسجلاّت وافية عن جميع ال     . بإعادة فتح ملف القضية وتتابعها من جديد      
 .تردها، وعن جميع المتابعات والمراسلات لكل قضية من هذه القضايا

 
 



 ١٥٢

 :أنواع القضايا وملخّص متابعاتها:  ثانياً
 

تتابع الهيئة بشكل عام القضايا التي تتعلّق بانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم مهمـا كـان مظهـر هـذا                   
وبالرغم من اقتصار القضايا التي تـدخل فـي مجـال    . يةالإنتهاك، ما دام صادراً عن جهة عامة أو حكوم 

اختصاص الهيئة على الإنتهاكات التي تقع من قبل الأجهزة والهيئات والدوائر الحكوميـة، عمـدت الهيئـة     
 إلى متابعة القضايا التي وردتها والمتعلّقة بمواطنين فلسطينيين لـدى الـدول الأجنبيـة               ١٩٩٨خلال عام   

 .لمتعلّقة بالتمييز ضدهم بناء على انتمائهم السياسي أو الديني أو القوميوالعربية، خاصةً تلك ا
 
 :تقسيم القضايا التي تتبنّاها الهيئة.  أ
 

 :تُقسم القضايا التي تتبنّاها الهيئة إلى نوعين
 

 :  النوع الأول
 

إلى مقر الهيئة في    ويتمثّل بالشكاوى التي تتلقّاها الهيئة من المواطنين، سواء كان ذلك بحضورهم الشخصي             
مدينــة رام االله أو إلى مكتبها في مدينة غزة أو بواسطة الهاتف أو الفاكس، أو عن طريق أحـد بـاحثي                   

ويكفـي أن  .  لكن الهيئة لا تُتابع أية قضية إلا بعد الحصول على تصريح مشفوع بالقسم         .الهيئة الميدانيين 
ه حتّى يذهب أحد الباحثين الميدانيين إليه للإطـلاع علـى        يقوم المواطن بالإتصال مع الهيئة وإعطاء عنوان      

 .شكواه وإيصالها للهيئة
 

 :النوع الثاني
 

فعندما يصل إلى علم الهيئة وقوع انتهـاك مـا، تقـوم            . وهو القضايا التي تتابعها الهيئة بمبادرة ذاتية منها       
ذلك إذا كان هـذا الانتهـاك يمثّـل    بمتابعته دون الحاجة إلى انتظار تقديم شكوى من قبل أحد المواطنين، و     

ومن الأمثلة على هذا النوع من القضايا التــي تابعتهـا           . قضية عامة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين      
 قضية وفاة المواطن وليد القواسمي أثناء إحتجازه لدى جهاز المخابرات العامة في             ١٩٩٨الهيئة خلال عام    

لحروب أثناء إحتجازه لدى المباحث الجنائيـة فـي دورا،  وقضـية             أريحا، وقضية وفاة المواطن ناصر ا     
الإعلان عن المستحضرات الطبية في الصحف دون الحصول على إذن مـن وزارة الصـحة، وقضيــة           

 .١فرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .١، الكتاب رقم ٣ رقم الملحق، و١٦، البيان رقم ٢ رقم الملحق، و١٢، و٤، ١٤، القضايا رقم ١ الملحق رقم راجع ١



 ١٥٣

 :١٩٩٨القضايا المتابعة عام . ب
 
 شـكوى تلقّتهـا مـن       ٨٨٠ قضـايا، منهـا    ٩٠٦وعه   مع ما مجم   ١٩٩٨تعاملت الهيئة خلال عام      •

 قضايا كانـت    ٧، و ١٩٩٨ قضية بودر بها خلال عام       ١٩. ( قضية بادرت هي بمتابعتها    ٢٦المواطنين و 
 :وتقسم هذه القضايا كالأتي). ١٩٩٨الهيئة قد بادرت بمتابعتها قبل بداية عام 

 
 قضايا منهـا  ٧، وبقيت  ١٩٩٨  العام  قضية في٥٣، أُغلق منها ١٩٩٧ قضية بقيت مفتوحة من عام    ٦٠  -

 .قيد المتابعة
وقد تمكّنت الهيئة   . ١٩٩٨، وأعادت الهيئة فتح ملفّاتها خلال عام        ١٩٩٧ قضية كانت قد أُغلقت عام       ٥١  -

 . قضايا منها قيد المتابعة٣، وبقيت ١٩٩٨ قضية منها خلال عام ٤٨من إعادة إغلاق 
وقد تم  . ١٩٩٨، منها قضيتان تم إعادة فتحهما في عام         ١٩٩٦ام   قضية ما زالت محلّ متابعة منذ ع       ١٤  -

 .إغلاق قضيتين من هذه القضايا
 .، وأُعيد فتحها ومتابعتها هذا العام، وتم إغلاقها١٩٩٥ قضايا كانت قد أغلقت عام ٣  -
 ).١أنظر الجدول رقم  (١٩٩٨ قضية جديدة تعاملت معها الهيئة خلال عام ٧٧٨  -
 

 قضية منها للأسـباب     ٨١، تم إستثناء    ١٩٩٨جديدة تعاملت معها الهيئة خلال عام        قضية   ٧٧٨من   •
 ):٢أنظر الجدول رقم (التالية 

 

 من القضايا الواردة للهيئـة عـام        ١%٥ قضية تخرج عن إختصاص الهيئة الموضوعي، أي بنسبة          ٤٠  -
 ١٩٩٧ الهيئة في عـام      ويجدر التنويه إلى أن نسبة القضايا المستثناه لخروجها عن إختصاص         . ١٩٩٨

ويمكن أن يعزى إنخفاض النسبة هذا العام إلى عدة عوامل أهمها إزدياد وعي المـواطنين    %. ٦،٤كان  
بإختصاصات الهيئة ومجالات عملها، بالإضافة إلى توسيع الهيئة لمجالات متابعاتها ونطـاق الجهـات              

 .المتابع معها
ما بناء على طلب مقدم الشكوى، أو لعـدم تـوفّر المعلومـات              قضية لم تتمكّن الهيئة من متابعتها إ       ٤١  -

 .الكافية للبدء في المتابعة، أو لعدم إستنفاذ مقدم الشكوى القيام بإجراءات ضرورية مسبقة
 

 قضـية   ٦٩٧ منها    قضية، ٨٢٥ ما مجموعه    ١٩٩٨وبالتالي تكون الهيئة قد تابعت فعلياً خلال عام          •
 ١٩٩٧ قضية بقيت مفتوحة أو أعيد فتحها من قضايا الأعوام           ١٢٨، و ١٩٩٨جديدة تلقتها الهيئة خلال عام      

 .١٩٩٥ و١٩٩٦و
 

 عـن  ١٩٩٨في عدد القضايا المتابعة من قبل الهيئة خلال عام          % ٨٣يلاحظ أن هناك زيادة بنسبة       •
كما أن هناك زيـادة بنسـبة       .  قضية ٤٥٠ والبالغ عددها    ١٩٩٧القضايا التي تمت متابعتها خلال عام       

أنظر الشكل  (١٩٩٧ مقارنة مع عام ١٩٩٨في عدد القضايا الجديدة المتابعة من قبل الهيئة عام % ٩٧
 ).١رقم 

 

                                                        
 . جميع النسب المتعلقة ذا العام والواردة أدناه مدورة١



 ١٥٤

.  قضـية  ٨٢٥ قضية من القضايا المتابعة وعـددها        ٥٤٦ إغلاق ما مجموعه     ١٩٩٨تم خلال عام     •
 من إغلاق   ١٩٩٨وتكون الهيئة بذلك قد تمكّنت خلال عام        .  قضية مفتوحة للمتابعة   ٢٧٩وبالتالي يبقى   

ويجدر التنويه إلى أن الهيئـة إسـتطاعت    .من مجموع القضايا المتابعة خلال هذا العام% ٦٦ما نسبته   
 قضية من مجموع القضايا المتابعة التـي وردت لهـا خـلال عـام     ٤٤٠ضمن ذلك إغلاق ما مجموعه  

 %.٦٣ قضية، أي بنسبة ٦٩٧ وعددها ١٩٩٨

 

 كتاباً  ١٤٨٤ أرسلت الهيئة ما مجموعه      ١٩٩٨ إليها خلال عام     في معرض متابعتها للقضايا الواردة     •
 .للجهات الرسمية المختلفة

 

 خطاباً مكتوباً من الجهات الرسمية في معرض الرد على مكاتباتها بشـأن  ٣٩٣بالمقابل تلقّت الهيئة    •
ي فترة التقريـر     رداً شهرياً ف   ١٤مقابل  ( رداً شهرياً    ٣٣، أي بمعدل    ١٩٩٨القضايا المختلفة خلال عام     

 هذا إضـافة     ). ردود شهرياً في فترة التقرير الأول      ٥ ردود شهرياً في فترة التقرير الثاني، و       ٨الثالث، و 
للمكالمات الهاتفية وزيارات الجهات المتابع معها للهيئة، الأمر الذي يؤكّد إزدياد التعاون والتجاوب مــن               

 .لدور الذي تقوم به وأهميتهقبل الجهات الرسمية مع الهيئة وزيادة تفهم ا
 
 إنتهاكاً ١٧١٩  قضية، ٦٩٧، وعددها ١٩٩٨تضمنت القضايا الجديدة التي تابعتها الهيئة خلال عام  •

 ٩٥٠ إحتوت القضايا التي تم إغلاقها على        ).٤أنظر الجدول رقم    (مدعى به من قبل المتقدمين بالشكاوى       
رسمية ذات العلاقة مع الهيئة، وتم التوصل إلى نتيجـة مرضيــة   وقد تعاونت الجهات ال . إنتهاكاً مدعى به  
، بينما كان هنالك تعاوناً من قبل هذه الجهات لكن دون الوصول إلـى              %)٤١( إنتهاكاً   ٣٩٢فيما يتعلّق بـ    

     رضية فيما يخص١٧( إنتهاكاً   ١٦١نتيجة م(%    إغلاق إنتهاكاً   ٣٩٧، وتم )لعدم التجاوب من قبـل     %) ٤٢
 .الرسمية المخاطبةالجهات 

 
 إنتهاكاً من بين القضايا التي تم إغلاقها، أي  ٤٤٨وجهت الهيئة إنتقاداً إلى جهات مختلفة بخصوص         •

 ١٣٦وكان من الصعب تقيـيم      %). ٣٨( إنتهاكاً   ٣٦٦، بينما لم توجه نقداً بخصوص       %)٤٧(ما نسبته   
 %).١٥(إنتهاكاً 
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 ١٦٣

 :١٩٩٨الجهات التي تمحورت حولها القضايا خلال عام :  ثالثاً
 

 : إلى قسمين رئيسين هما١٩٩٨تم تقسيم الجهات التي تمحورت حولها القضايا خلال عام 
 

وتشمل المؤسسات الحكومية والنيابة العامة بالإضافة إلى الأجهـزة         .  المؤسسات والأجهزة الفلسطينية   :أولاً
٣أنظر الجدول رقم (سات الأخرى الأمنية وبعض المؤس.(  

 
حيث تلقّت الهيئة بعض الشكاوى من مواطنين فلسطينيين أو عـائلاتهم           .  الحكومات العربية والأجنبية   :ثانياً

حول تعرضهم لإنتهاك حقوقهم من قبل بلدان عربية أو أجنبية، ورأت الهيئة ضرورة متابعة هذه القضـايا                 
 .قدر إمكانها

 
 :ت والأجهزة الفلسطينيةالمؤسسا:  أولاً

 
. ١٩٩٨توزيع القضايا على الجهات التي تلّقت الهيئة شكاوى تتعلّق بها خلال عـام              ) ٣(يبين الجدول رقم    

. ، وتقييم الهيئة للقضايا التي أُغلقـت      )مغلقة أو لا تزال مفتوحة    (ويبين الجدول المذكور وضع هذه القضايا       
 .لمئوية للقضايا حسب الجهات التي تمت المتابعة معهاالنسب ا) ٤، ٣، ٢(كما تُبين الأشكال 

 
 :المؤسسات الحكومية.  أ
 

.  مع ثمان وعشـرين مؤسسـة حكوميـة   ١٩٩٨قضية جديدة خلال العام  ) ٢٥٣(تابعت الهيئة ما مجموعه     
من %) ٣٤( قضية وقضية واحدة أي ما نسبتـه        ٥١حيث تراوح عدد القضايا المتابعة مع كل جهة ما بين           

 :وأهم هذه المؤسسات. وع عدد القضايامجم
 
 :البلديات/ وزارة الحكم المحلّي . ١
 

 تتعلّق بـوزارة الحكـم المحلّـي والبلـديات      ١%)٧( قضية   ٥١ ما مجموعه    ١٩٩٨تلقّت الهيئة خلال عام     
 :المختلفة، وذلك على النحو التالي

 
 :وزارة الحكم المحلّي.  أ

 
مـن مجمـوع    % ١، أي ما نسبته     ١٩٩٨ة الحكم المحلي خلال عام       قضايا جديدة مع وزار    ٩تابعت الهيئة   

 : قضايا على النحو التالي٦ قضايا قيد المتابعة، بينما تم إغلاق ٣بقي منها . القضايا الجديدة
 .أُغلقت بتعاون مع الوزارة والوصول إلى نتيجة مرضية%) ٨٣(  قضايــا ٥  -
 .وزارة دون الوصول إلى نتيجة مرضيةأُغلقت بتعاون مع ال%) ١٧(  قضية واحدة  -

                                                        
 . قضية٧٦٨، وعددها الإجمالي ١٩٩٨ية على عدد القضايا الواردة للهيئة والمتابعة من قبلها خلال عام  وتتشكّل هذه النسبة من عدد القضايا الجديدة المتابعة مع الجهة المعن١



 ١٦٤

والقضايا الواردة أعلاه هي القضايا التي تمت متابعتها مع وزارة الحكم المحلّي بشكل مباشـر ولا يـدخل                  
ضمنها القضايا المتابعة مع البلديات، بإعتبار الأخيرة هيئات حكم محلّي تتمتّع بنوع من الإسـتقلالية عـن                 

 .وزارة الحكم المحلّي
 

ن المضطرد، بحيث يمكن وصـفها الآن بأنّهـا       إستمرت العلاقة بين الهيئة ووزارة الحكم المحلي بالتحس
علاقة تقوم على التعاون والتفاهم المشترك بما يخدم مصلحة المواطن ويضمن التحقيـق فـي شـكواه                 

، وفي بعـض    ويلاحظ أن الوزارة أبدت إهتماماً مستمراً في شكاوى المواطنين         .وتطبيق القانون بشأنها  
. القضايا ذات الصبغة العامة أو ذات الأهمية قامت الوزارة بتشكيل لجان للتحقيق في شكاوي المواطنين              

وقد كان تعاون الوزارة مع الهيئة ممتازاً على جميع المستويات الإدارية، سواء مـن قبـل الـوزير أو                
 .افظات المختلفةالوكيل أو الوكيل المساعد بالإضافة إلى مدراء الدوائر في المح

 
 :وفي تقييم الهيئة للقضايا المتعلقة بوزارة الحكم المحلي وجدت ما يلي

 .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) ٨٣(قضايـا ) ٥  (-
 .كان من الصعب تقييمها%) ١٧(  قضية واحدة -
 
 :البلديات.  ب
 

 ٩، بقيـت منهـا      ١٩٩٨لال العـام    خ%) ٥( قضية جديدة    ٤٢بلغت القضايا المتابعة مع البلديات المختلفة       
 : قضية على النحو التالي٣٣قضايا قيد المتابعة، بينما تم إغلاق 

 .أُغلقت بتعاون مع البلديات المعنية والوصول إلى نتيجة مرضية%) ٨٨( قضية  ٢٩  -
 .أغلقتا بتعاون مع البلديات المعنية دون الوصول إلى نتيجة مرضية%)   ٦(   قضيتـان -
 .أُغلقتا لعدم تعاون البلديات المعنية%)   ٦(ضيتـان    ق-
 

بخصوص القضايا المغلقة مع البلديات وجهت الهيئة نقداً لبلديتين فقط، بينما أُغلقت باقي القضـايا دون         
 .توجيه أي نقد مع صعوبة تقييم قضيتين من القضايا المتابعة

 
 :وزارة الصحة.  ٢
 

%). ٥(  قضـية  ٣٩ مع وزارة الصـحة  ١٩٩٨ي تابعتها الهيئة خلال عام كان مجموع القضايا الجديدة الت 
 : قضية على النحو التالي٢٨ قضية منها مفتوحة وقيد المتابعة، في حين تم إغلاق ١١بقيت 

 . أُغلقت بتعاون مع الهيئة مع الوصول إلى نتيجة مرضية%) ٨٦( قضية ٢٤  -
 . دون الوصول إلى نتيجة مرضيةأُغلقتا بتعاون مع الهيئة%)   ٧(  قضيتـان -
 .أُغلقتا لعدم تجاوب الوزارة مع الهيئة%)   ٧(  قضيتـان -
 
 



 ١٦٥

تمحورت الشكاوى المتعلّقة بوزارة الصحة حول المسؤولية عن الأخطاء الطبية، والحقّ في تقديم العـلاج               
فين الحاليين أو السابقين في     الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلّقة بشؤون وحقوق بعض الموظّ         

فكانت في كثير مـن  . وقد أبدت الوزارة تعاوناً ومهنية عالية في العمل على حلّ قضايا المواطنين       . الوزارة
الأحيان تقوم بالإتصال بالهيئة للإستفسار عن شكوى خاطبتها الهيئة بشأنها، مثل السؤال عن رقـم هويـة                 

وفي أغلب الأحيـان كانـت   . اجعة المسؤول المختص في الوزارة مواطن أو الطلب من المواطن القيام بمر      
كما أن العديد من الردود الواردة من الوزارة كانت تتضـمن نتـائج             . النتائج إيجابية وفي مصلحة المواطن    

 .واضحة ومفصلة للجان التحقيق التي تشكّلت للبحث في شكاوى المواطنين
 

رة الصحة بالنمو والتطور الإيجابي خـلال هـذا العـام حتـى        وبالمحصلة، استمرت علاقة الهيئة  بوزا     
فمن خـلال  . أصبحت مثالاً يجدر أن يبنى عليه ويحتذى في تعامل المؤسسات الحكومية المختلفة والهيئة  

المتابعات التي قامت بها الهيئة مع الوزارة، يمكن القول بأن وزارة الصحة استطاعت أن توجـد آليـة                  
 .عة شكاوى المواطنين والتحقيق فيها من خلال إداراتها وأقسامها المتخصصةفعالة في متاب

 
 :وفي تقييم الهيئة للقضايا التي أغلقتها وجدت ما يلي

 .وجه بخصوصهما نقد للوزارة%)   ٧(  قضيتـان  -
 .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) ٩٣( قضية  ٢٦  -
 

لنموذجي الذي أبداه وزير الصحة ووكيل الوزارة وكافّة مـدراء  تشيد الهيئة بالروح الإيجابية والتعاون ا    
 .الإدارات والأقسام في حلّ قضايا المواطنين

 
 وزارة التربية والتعليم. ٣
 

 ٢٢ مـا مجموعــه      ١٩٩٨بلغ عدد القضايا المتعلّقة بوزارة التربية والتعليم التي تلقتها الهيئة خلال عام             
 : قضية على النحو التالي١٧ المتابعة، في حين تم إغلاق  قضايا منها قيد٥، بقيت %)٣(قضية 

 .تم إغلاقها بتعاون مع الوزارة والوصول إلى نتيجة مرضية%) ٢٣( قضايـا ٤  -
 .أغلقتا بتعاون مع الوزارة دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) ١٢(  قضيتـان  -
 .ئةتم إغلاقها لعدم تجاوب الوزارة مع الهي%) ٦٥( قضية  ١١  -
 

استمرت وزارة التربية والتعليم في إنتهاج سياستها السابقة في تجاهل شكاوى المواطنين، خاصة تلـك                
 بعدة محاولات ترمي إلى تغييـر موقـف         ١٩٩٨وقامت الهيئة خلال عام     . المقدمة من موظفي الوزارة   

ذي تقوم به ومبديةً إستعدادها فخاطبت الوزير السابق شارحةً له الدور ال. الوزارة وسياستها تجاه الهيئة
إلا أن جميع هـذه     . ، بالإضافة إلى الإتصال عدة مرات بمدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة           ١للتعاون

 .المحاولات جوبهت بالصد وعدم التعاون والإصرار على المواقف المسبقة
 

                                                        
 .٥، الكتاب رقم ٣الملحق رقم  راجع ١



 ١٦٦

قضية حـاول متابعتهـا مـع        وفي معرض رده على إستفسار هاتفي قام به أحد محامي الهيئة بخصوص             
أن الوزارة غير مسـتعدة     "الوزارة، لخص مدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة موقفها وسياستها بالقول            

وليس في نيتها الرد على الشكاوى التي ترد إليها من الهيئة أو غيرها من الجهات، ذلـك أن جميـع هـذه                      
 ١". زارة العديد من الواجبات الأخرى والأهم لتقوم بهاالشكاوى غير صحيحة، بالإضافة إلى أن لدى الو

 
وتجدر الملاحظة هنا أن تعاون الوزارة مع الهيئة في قضيتين من القضايا المغلقة بتعاون والوصول إلـى                 

 .نتيجة مرضية جاء على شكل اتصال هاتفي، وثلاث منها بخصوص مواطنين ليسوا موظفين في الوزارة
 

 :، وجدت ما يلي١٩٩٨ضايا المغلقة المتعلّقة بوزارة التربية والتعليم لعام وفي تقييم الهيئة للق
 .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) ٦٥( قضيـة ١١ -
 . لم يوجه بخصوصهما نقد%) ٢٣( قضايـا  ٤ -
 .كان من الصعب تقييمهما%) ١٢(قضيتـان   -
 

لسابق، توجه إنتقـاداً شـديداً لـوزارة        نتيجة لذلك فإن الهيئة، وكما كان الوضع عليه في تقرير العام ا           
التربية والتعليم وتطالبها بتغيير سياستها في التعامل مع شكاوى وقضايا المواطنين، سواء كـانوا مـن            
موظّفيها أو من خارج الوزارة، وعلى وجه الخصوص تلك الشكاوى والقضايا الواردة بحقِّ الوزارة من               

حقّ في الشكوى والتظّلم هو من الحقـوق الأساسـية المكفولـة            وتؤكد الهيئة على أن ال    . قبل موظفيها 
 .للمواطن

 
 :المحافظات/ وزارة الداخلية .  ٤
 

تتعلّق بوزارة الداخلية والمحافظات    %) ٢,٥( قضية   ٢٠ ما مجموعه    ١٩٩٨تلقّت الهيئة وتابعت خلال عام      
 :المختلفة، وذلك على النحو التالي

 
 :وزارة الداخلية.  أ

 
بقيـت  . مع وزارة الداخلية بشكل مباشـر     %) ١,٥( قضية   ١٢ ما مجموعة    ١٩٩٨ة خلال عام    تابعت الهيئ 

 : قضايا على النحو التالي٧ قضايا قيد المتابعة، بينما تم إغلاق ٥منها  
 .تم إغلاقها بتعاون مع الهيئة مع الوصول إلى نتيجة مرضية%) ٨٦( قضايــا ٦  -
 .مع الهيئة دون الوصول إلى نتيجة مرضيةأُغلقت بتعاون %) ١٤(  قضية واحدة -
 

      زت العلاقة مع وزارة الداخلية ممثّله بوكيل الوزارة بالتعاون التاماً واضـحاً  . تميوقد أبدت الوزارة تفهم
ودائماً لقضايا وشكاوى المواطنين والدور الذي تقوم به الهيئة في متابعة هذه القضـايا، الأمـر الـذي                  

 .على حلّ قضايا المواطنين والوصول إلى نتائج مرضية بشأنهاانعكس بصورة إيجابية 
 

                                                        
 . ٢٣/١١/١٩٩٨ جرت المكالمة الهاتفية بتاريخ ١



 ١٦٧

 :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي أغلقتها تبين لها ما يلي
 .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) ٨٦( قضايــا ٦  -
 .كان من الصعب تقييمها%) ١٤(  قضية واحدة -
 
 :المحافظات.  أ

 
 قضـايا قيـد     ٣، بقيـت منهـا      ١٩٩٨بالمحافظات المختلفة خلال عام     تتعلّق  %) ١( قضايا   ٨تلقّت الهيئة   

 : قضايا على النحو التالي٥المتابعة، بينما تم إغلاق 
 .تم إغلاقها بتعاون مع المحافظة المعنية مع الوصول إلى نتيجة مرضية%) ٢٠(  قضية واحدة -
لاقـة دون الوصـول إلـى نتيجـة         تم إغلاقهما بتعاون مع المحافظات ذات الع      %)  ٤٠(  قضيتــان    -

 .مرضية
 .أُغلقتا لعدم تجاوب المحافظات المعنية%) ٤٠(  قضيتــان -
 

تميزت القضايا المتابعة مع المحافظات بأنّها تتعلّق في معظمها بقيام هذه المحافظات وكوادرها الإدارية               
 . صاص الجهاز القضائيبممارسة أعمال تخرج عن الإختصاص القانوني الممنوح لها وتدخل ضمن إخت

 : وتقيم الهيئة القضايا المغلقة مع المحافظات على النحو التالي
 .وجه بخصوصها نقد للمحافظات المعنية%) ٨٠( قضايــا ٤  -
 .لم يوجه بخصوصها نقد%) ٢٠(  قضية واحدة -
 

 بـدورها التنفيـذي     تؤكّد الهيئة على ضرورة إحترام المحافظات لمبدأ الفصل بين السلطات، والإلتـزام           
والإشرافي على الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية ضمن نطاق إختصاصها الإقليمي، وتطالب المحافظات 

 .بالكفّ عن ممارسة الأعمال التي تدخل ضمن اختصاص القضاء
 

 :وزارة الإسكان. ٥
 

قي منهـا قيد المتابعـة     ، ب ١٩٩٨خلال عام   %) ٢( قضية   ١٦بلغ عدد القضايا المتابعة مع وزارة الإسكان        
 : قضايا على النحو التالي٧ قضايا، بينما تم إغلاق ٩
 .أُغلقت بتعاون من قبل الوزارة مع الوصول إلى نتيجة مرضية%) ٧١( قضايا ٥  -
 .تم إغلاقها بتعاون من قبل الوزارة دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) ٢٩(  قضيتان  -
 

ارة الإسكان حول الأراضي الحكومية وتخصيصها، بالإضافة إلى تعـويض          تمحورت القضايا المتعلّقة بوز   
كمـا وردت بعـض القضـايا    .  أو قبل ذلك١٩٩٨المواطنين الذين تم نزع ملكية عقاراتهم، سواء في عام          

 .حول الإجراءات الإدارية المتّبعة في الوزارة وأثرها على حقوق المواطن
 
 
 



 ١٦٨

 :قتها كما يليوقد قيمت الهيئة القضايا التي أغل
 .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) ١٤(  قضية واحدة -
 .لم يوجه بخصوصها أي نقد للوزارة%) ٧٢( قضايــا ٥  -
 .كان من الصعب تقييمها%) ١٤(  قضية واحدة -
 

ة لا بد من الإشارة هنا إلى التعاون البنّاء الذي تبديه وزارة الإسكان في معالجة قضايا المواطنين الوارد                
إليها من قبل الهيئة وإهتمامها بحلّها وإعطاء المواطن حقّه، وإن كان يؤخذ في بعض الأحيـان علـى                  

 .الوزارة طول فترة الإجراءات اللازمة لإنهاء القضايا وإغلاقها معها
 
 :ديوان الموظفين العام. ٦
 

ن فقـط خـلال عـام      مقارنة بقضيتي  ١٩٩٨مع ديوان الموظّفين خلال عام      %) ٢( قضية   ١٣تابعت الهيئة   
 : قضايا على النحو التالي٨ قضايا منها مفتوحة وقيد المتابعة، بينما أُغلقت ٥وبقيت . ١٩٩٧

 .أُغلقت بتعاون مع الديوان والوصول إلى نتيجة مرضية%)    ٧٥( قضايــا ٦  -
 .أُغلقت بتعاون مع الديوان دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) ١٢،٥(  قضية واحدة -
 .أُغلقت لعدم تجاوب الديوان%) ١٢،٥(ة واحدة   قضي-
 

                  من الجدير ذكره أن ديوان الموظّفين يبدي تعاوناً إيجابياً في التعامل مع قضايا المواطنين، حيث لا يـتم
إلا أنّه يؤخذ على الديوان إستناده في بعض حالات فصـل           . إغفال أي شكوى ترد الديوان من قبل الهيئة       

 إلى توصيات الأجهزة الأمنية وليس  إلى القـرارات القضـائية أو القـوانين               الموظفين ووقف رواتبهم  
ومعظم القضايا المتابعة مع الديوان يتم متابعتها بعد أن تكون الهيئة قد توجهت في البداية إلى               . السارية

هـات  إحدى الوزارات أو المؤسسات المدنية التي تقوم بإحالة الهيئة إلى ديوان الموظفين كجهة مـن ج           
 .الإختصاص

 
 : ، وجدت ما يلي١٩٩٨ في تقييم الهيئة للقضايا المتعلّقة بديوان الموظفين، والتي تم إغلاقها في عام 

 . وجه بخصوصها نقد للديوان%) ١٢،٥(  قضية واحدة  -
 . أُغلقت دون توجيه نقد للديوان%)   ٧٥( قضايــا  ٦  -
 .مهاكان من الصعب تقيي%) ١٢،٥(  قضية واحدة  -
 
 :وزارة الشؤون الإجتماعية. ٧
 

وبقـي منهـا قيـد      . ١٩٩٨تخص وزارة الشؤون الإجتماعية خلال عام       %) ١,٥( قضية   ١٢تابعت الهيئة   
 : قضايا على النحو التالي٩ قضايا، بينما تم إغلاق ٣المتابعة 

 .أُغلقت بتعاون من الوزارة والوصول إلى نتيجة مرضية%) ٥٦( قضايــا ٥  -
 .أُغلقت بتعاون من الوزارة دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) ١١(ية واحدة   قض-
 .أُغلقت لعدم تجاوب الوزارة مع الهيئة%) ٣٣( قضايــا ٣  -



 ١٦٩

قسم يتعلّق بالقضـايا الإجتماعيـة   : ويمكن تقسيم القضايا المتابعة مع وزارة الشؤون الإجتماعية إلى قسمين     
بدت الوزارة إستعدادها الدائم للتعاون ولتطبيق القـانون ومسـاعدة          والحقّ في الضمان الإجتماعي، حيث أ     

أما القسم الثاني من القضايا فيتعلّق بالجمعيات الخيرية وعملهـا          . الحالات الإنسانية بخصوص هذه القضايا    
 .وحقوق العاملين فيها، ولم تبدِ الوزارة التعاون المطلوب لحلّ مثل هذه القضايا

 
 :ضايا التي أغلقتها مع الوزارة وجدت ما يليوفي تقييم الهيئة للق

 .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) ٤٤( قضايا ٤  -
 .لم يوجه بخصوصها أي نقد للوزارة%) ٥٦( قضايا ٥  -
 

تُشير الهيئة هنا إلى الإهتمام المتنامي الذي تبديه الوزارة بخصوص مخاطبات الهيئة معهـا، والــذي                
تصال مع الهيئة في العديد من الأحيان وطلب توفير بعض المعلومات اللازمة            يتمثّل بمتابعة القضايا والإ   

 .لحلّ هذه القضايا
 
 :الجامعات/ وزارة التعليم العالي . ٨
 

تـم  . مع وزارة التعليم العالي ومع الجامعات المختلفـة %) ١,٥( قضية  ١٢ تابعت الهيئة    ١٩٩٨خلال عام   
باشر، أما القضايا التسع الباقية فقـد تـم متابعتهـا مـع إدارات               قضايا منها مع الوزارة بشكل م      ٣متابعة  

 : قضايا على النحو التالي٧ قضايا قيد المتابعة، بينما تم إغلاق ٥وما زالت . الجامعات المعنية
تم إغلاقها بتعاون من قبل الوزارة وإدارة جامعة القدس المفتوحة والوصول إلى            %) ٤٣( قضايــا   ٣  -

 .نتيجة مرضية
 .تم إغلاقها بتعاون من قبل إدارة جامعة الأزهر دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) ١٤(  قضية واحدة -
 .تم إغلاقها لعدم تجاوب جامعة الأزهر مع الهيئة بخصوصها%) ٤٣( قضايـا  ٣ -
 

 ـ             اً إيجابيـاً   يلاحظ بالنسبة للقضيتين اللتين تابعتهما الهيئة مع الوزارة مباشرة، أن الوزارة أبدت تعاون
أما المشكلة الحقيقة التـي     . وإهتماماً واضحاً في حلّهما وتطبيق القواعد والإجراءات القانونية بشأنهما        

تواجهها الهيئة في هذا المجال فتكمن في متابعتها للقضايا المتعلّقة بالجامعات، وخصوصاً جامعة الأزهر         
 قضايا المواطنين الذين تركّزت شكاواهم على الحقّ        وإدارتها التي لم تُبد تعاوناً بالمستوى المطلوب لحلّ       

 .في التوظيف وعلى إنتهاك حرية الرأي والتعبير من قبل إدارة الجامعة
 

 :وقد قيمت الهيئة القضايا التي أغلقتها كما يلي
 .وجه بخصوصها نقد لجامعة الأزهر%) ٥٧( قضايا ٤  -
 . ء للوزارة أو لإدارة جامعة القدس المفتوحةلم يوجه بخصوصهما نقد، سوا%) ٤٣( قضايا ٣  -
 
 
 
 



 ١٧٠

 :وزارة النقل والمواصلات. ٩
 

%) ١,٥( قضية   ١١ مع وزارة النقل والمواصلات      ١٩٩٨بلغ مجوع القضايا التي تابعتها الهيئة خلال عام         
 :وقد تم إغلاقها جميعاً على النحو التالي

 .رة والوصول إلى نتيجة مرضيةتم إغلاقها بتعاون من قبل الوزا%) ٨٢( قضايا ٩  -
 .تم إغلاقهما بتعاون مع الوزارة ودون الوصول إلى نتيجة مرضية%) ١٨(  قضيتان  -
 

فقد تم الإتفاق بين الهيئـة      . تُعتبر وزارة النقل والمواصلات من أكثر الجهات الرسمية تعاوناً مع الهيئة          
وقد ثبتت نجاعة هذه الآلية التي انعكسـت        . لمواطنينوالوزارة منذ بداية العام على آلية لمتابعة قضايا ا        

 .على حلّ القضايا المتابعة مع الوزارة  بشكل إيجابي وبزمن قصير نسبياً
 

 :قسمت الهيئة القضايا المغلقة مع وزارة النقل والمواصلات على النحو التالي
 .وجه بخصوصها نقد للوزارة%)  ٩(  قضية واحدة  -
 . لم يوجه بخصوصها أي نقد للوزارة%)٨٢( قضايــا ٩  -
 .كان من الصعب تقييمها%)   ٩(  قضية واحدة -
 
 :باقي المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى.  ١٠
 

تابعت الهيئة العديد من القضايا مع مؤسسات ووزارات أخرى لم يتم التعرض إليها أعـلاه وتظهـر فـي                   
 قلّة عدد القضايا الواردة بحقِّ كل جهة مـن هـذه الجهــات         والسبب في ذلك يعود إلى    ). ٣(الجدول رقم   

ويتراوح عدد هذه القضايا ما بين قضية واحدة إلى عشرة قضـايا، لتشـكّل   . بالنظر إلى عدد القضايا الكلّي  
 .من مجموع القضايا الكلّي%) ٨(جميعها ما نسبته 

 
 :النيابة العامة.  ب
 

 قضية منهـا تمــت المتابعـة    ٣٩، ١٩٩٨ العامة خلال عام    مع النيابة %) ١٣( قضية   ١٠٠تابعت الهيئة   
 قضية تمت المتابعة بشأنها مع النيابة كجهة ثانيـة ذات سـلطة             ٦١بشأنها مع النيابة العامة كجهة وحيدة، و      

 ٦٩ قضية قيد المتابعة، بينمـا تـم إغـلاق           ٣١بقي من هذه القضايا   . قانونية على الأجهزة الأمنية المختلفة    
 :النحو التاليقضية على 

 .أُغلقت بتعاون مع الهيئة والوصول إلى نتيجة مرضية%) ١٣( قضايــا  ٩ -
 .أُغلقت بتعاون مع الهيئة دون الوصول إلى نتيجة مرضية%)   ١(  قضية واحدة -
 .أُغلقت لعدم تعاون النيابة%) ٨٦( قضيـة ٥٩  -
 

يمانها بأهمية هذه المؤسسـة التـي يعطيهــا         استمرت الهيئة في محاولات تفعيل دور النيابة العامة لإ        
لكن وبالرغم من المراسلات العديـدة مـع        . نظامنا القانوني صفة المدافع عن حقوق وحريات المواطن       

النيابة العامة في القضايا والشكاوى التي تقع في صلب اختصاصها، إلا أن الأخيرة لم تتعاون مع الهيئة                 



 ١٧١

ومن الملاحظ أن النيابة العامة كانت، في معظـم الأحيـان، علـى             . ضاياإلاّ في جزء بسيط من هذه الق      
استعداد للتعاون والتحقيق في الشكاوى المتعلّقة بالقضايا الجنائية، في حين لم تُبد أي تعاون يذكر فـي                 

ايا لم  وفي المرات القليلة التي أبدت فيها النيابة التعاون في مثل هذه القض           . القضايا السياسية أو الأمنية   
ومما زاد الأمر تعقيداً فراغ منصب النائـب العـام منـذ            . يتم الإلتزام بقراراتها من قبل الأجهزة الأمنية      

إستقالة السيد فايز أبو رحمة إحتجاجاً على عدم إحترام السلطة التنفيذية لجهاز النيابة العامة وما يصدر           
 ١.عنها من قرارات

 
 : والمتعلقة بالنيابة العامة على النحو التاليتم تصنيف القضايا التي تم إغلاقها

 .وجه بخصوصها نقد للنيابة العامة%) ٨٦( قضية  ٥٩  -
 .لم يوجه بخصوصها نقد للنيابة العامة%)  ١٤( قضايا ١٠  -
 
ن إحجام النيابة العامة عن ممارسة جزءٍ أصيلٍ من الإختصاص المقرر لها وفقاً للقانون يعتبـر أمـراً                  إ

 لا يمكن تبريره، ويؤدي حتماً إلى انتهاك حقوق وحريات عدد كبير من المـواطنين دون رقابـة                  خطيراً
 .وتدخّل لتطبيق القانون

 
 :الأجهزة الأمنية. ج
 

 قضايا تتعلّق بالأجهزة الأمنية المختلفة، وهو عدد كبير نسـبياً           ٤١٠ بمتابعة   ١٩٩٨قامت الهيئة خلال عام     
 :تعلّقت هذه القضايا بإحدى عشرة جهةً أمنيةً كان أهمها.  عدد القضايا المتابعةمن% ٥٣إذ يشكل ما نسبته 

 
 :جهاز المخابرات العامة. ١
 

. تتعلّق بجهاز المخابرات العامـة    %)  ١٧( قضية جديدة    ١٢٩ ما مجموعه    ١٩٩٨تابعت الهيئة خلال عام     
 : النحو التالي قضية على٥٨ قضية قيد المتابعة، بينما تم إغلاق ٧١بقيت منها 

 .تم إغلاقها بتعاون من قبل الجهاز مع الوصول إلى نتيجة مرضية%) ٤٠( قضية ٢٣  -
 .تم إغلاقها بتعاون من قبل الجهاز دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) ٢٢( قضية ١٣  -
 .تم إغلاقها دون أي تعاون من قبل الجهاز%) ٣٨( قضية ٢٢  -
 

، ١٩٩٨مة أكثر الجهات التي وردت بشأنها قضايا إلـى الهيئـة خـلال عـام                يعتبر جهاز المخابرات العا   
والسبب في ذلك يعود إلى قيام الجهاز المذكور بالمشاركة وبشكل واسع في حملات الإعتقال السياسي التي                

 . جرت خلال العام المنصرم
 

ص عدد غير قليـل مـن القضـايا    وبالرغم من إبداء جهاز المخابرات العامة تعاوناّ مقننّاً مع الهيئة بخصو       
والسماح مؤخّراً لممثلي الهيئة بزيارة بعض الموقوفين، إلا أنّه يؤخذ علي الجهاز عدم إسـتجابته لطلبـات                 

وفي أغلب الأحيان تـأتي الموافقـة       . الهيئة بزيارة بعض المعتقلين في مراكز الإعتقال والتوقيف التابعة له         
                                                        

 .٧ ، و ٦، ٥، البيانات رقم ٢رقم  الملحق راجع ١



 ١٧٢

، علماً بأن الهيئة تكون قـد       )عدة أشهر ( رة طويلة على اعتقالهم     على زيارة بعض الموقوفين بعد مرور فت      
وقد أدت عمليات الإعتقال السياسي وملاحقـة المـواطنين         . طالبت بالزيارة بعد فترة قصيرة من الإعتقال      

 .بسبب الإنتماء السياسي إلى زيادة نسبة الإنتهاكات المرتكبة من قبل الجهاز المذكور
 

 :لمغلقة والمتعلقة بجهاز المخابرات العامة على النحو التاليتم تصنيف القضايا ا
 .وجه بخصوصها نقد للجهاز%) ٤٨( شكوى ٢٨  -
 .لم يوجه بخصوصها نقد للجهاز%) ٢٩( شكوى ١٧  -
 .كان من الصعب تقييمها%) ٢٣( شكوى ١٣  -
 

جابية وانفتاحاً، وأن لا يرتكز هذا تأمل الهيئة بأن يكون تعاون الجهاز معها خلال الأعوام القادمة أكثر إي         
التعاون على الظروف والأوضاع السياسية المتغيرة بحيث ينقطع في أوقات الأزمات، وهي الأوقات التي              

 .تكون الحاجة فيها إلى التعاون في أوجها
 
 :الشرطة المدنية . ٢
 

 ١٧ المدنية، بقيـت منهـا       تتعلّق بالشرطة %) ١٣( قضايا جديدة    ١٠٣ مع   ١٩٩٨تعاملت الهيئة خلال عام     
 : قضية على النحو التالي٨٦قضية قيد المتابعة، بينما تم إغلاق 

 .أُغلقت بتعاون من الشرطة والوصول إلى نتيجة مرضية%) ٥٨( قضية ٥٠  -
 .أُغلقت بتعاون من الشرطة لكن دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) ٢٤( قضية ٢١  -
 .اون الشرطةأُغلقت لعدم تع%) ١٨( قضية ١٥  -
 

استمرت الشرطة المدنية باتباع ذات السياسة الإيجابية السابقة في التعامل مع الهيئة من حيث التعـاون             
وكان هذا التعاون واضحاً وفعالاً سواء من قبل مدير عـام الشـرطة أو              . في متابعة شكاوى المواطنين   

 من الجدير ذكره أن معظم القضايا التـي      .لمدراء شرطة المحافظات ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهي       
 مع الشرطة كان يتم التحقيق فيها بشكل مـرضٍ وإرسـال ردود مطولـة               ١٩٩٨تابعتها الهيئة خلال عام     

وفي عدد من الحـالات قامـت الشـرطة بمعاقبـة           . وواضحة حول وقائعها والتحقيقات التي تمت بشأنها      
 بارتكاب مخالفات قانونية، ولكن في حالات أخرى لم يقـم جهـاز             المخالفين من منتسبيها الذين ثبت قيامهم     

وقد تكون مديرية شـرطة     . الشرطة بالمتابعة المطلوبة والمتوقعة منه بالرغم من إستمرار مراسلات الهيئة         
محافظة طولكرم أهم مثال على عدم التعاون مع الهيئة، إذ لم تقم بالرد علـى أي مـن المخاطبـات التـي            

 .هيئة إليها بخصوص العديد من القضايا المتعلّقة بهاوجهتها ال
 

 : وقد كان تقييم الهيئة للقضايا المتعلقة مع الشرطة على النحو التالي
 .وجه بخصوصها نقد للشرطة المدنية%) ٢٨( قضية ٢٤  -
 .لم يوجه بخصوصها نقد%) ٥٨( قضية ٥٠  -
 .كان من الصعب تقييمها%) ١٤( قضية ١٢  -
 



 ١٧٣

لهيئة أن يستمر التعاون الإيجابي بينها وبين جهاز الشرطة المدنية وأن تتوطّد العلاقة المهنيـة               تتوقع ا 
بين الطرفين، خصوصاً لما لهذا الجهاز من أهمية في إنفاذ القانون والحفـاظ علـى حقـوق المـواطن       

 .الفلسطيني
 

 :جهاز الأمن الوقائي. ٣
 
 : قطاع غزة-جهاز الأمن الوقائي .  أ

 
بقي منها قيد   . ١٩٩٨ قطاع غزة خلال عام      -تتعلّق بالأمن الوقائي    %) ٧،٥( قضية   ٥٨الهيئة خلال   تلقّت  

 : قضية على النحو التالي٢٩ قضية، بينما تم إغلاق ٢٩المتابعة 
 .أُغلقت بتعاون مع الجهاز والوصول إلى نتيجة مرضية%) ٤٨( قضية ١٤  -
 .ز دون الوصول إلى نتيجة مرضيةأُغلقت بتعاون مع الجها%) ٢٤( قضايا  ٧  -
 .أُغلقت بسبب عدم تعاون الجهاز%) ٢٨( قضايا  ٨  -
 

ولعـلّ أهـم    .  قطاع غزة مع الهيئـة     - تطوراً إيجابياً في تعاون جهاز الأمن الوقائي         ١٩٩٨شهد عام   
للجهـاز،  جوانب هذا التعاون يتمثّل بالسماح لممثلي الهيئة بزيارة مراكز الإعتقال والتوقيـف التابعـة               

يؤخذ علـى هـذا الجهـاز    . بالإضافة إلى بحث قضايا المواطنين مع الهيئة والسعي إلى إيجاد حلول لها         
كغيره من الأجهزة الأمنية قيامه، وخصوصاً خلال فترات الأزمات السياسية، بإعتقال مواطنين على خلفية              

 المواطنين، حيث أن معظم القضـايا       الإنتماء السياسي، وعدم مراعاة الأصول القانونية في إعتقال وتوقيف        
 .التي ما زالت عالقة وتُتابع مع الجهاز تدور حول هذه الأمور

 
 :وجدت الهيئة في تقييمها للقضايا المعلقة مع الجهاز ما يلي

 .وجه بخصوصها نقد للجهاز%) ٣٨( قضية ١١  -
 .لم يوجه بخصوصها نقد للجهاز%) ٤٨( قضية ١٤  -
 . كان من الصعب تقييمها%)١٤( قضايا  ٤  -
 
 : الضفّة-جهاز الأمن الوقائي .  ب
 

 ٢٥بقـي منهــا     .  الضفة –مع جهاز الأمن الوقائي     %) ٦,٥( قضية جديدة    ٥٠تابعت الهيئة ما مجموعه     
 : قضية على النحو التالي٢٥قضية قيد المتابعة، وتم إغلاق 

 . إلى نتيجة مرضيةتم إغلاقها بتعاون مع الجهاز والوصول%)   ٣٢( قضايا ٨ -
 .تم إغلاقها بتعاون مع الجهاز دون الوصول إلى نتيجة مرضية%)   ٢٠( قضايا ٥ -
 .أُغلقت لعدم تعاون الجهاز%) ٤٨( قضية ١٢ -
 

تمحورت القضايا المتعلّقة بجهاز الأمن الوقائي حول قضايا الإعتقال السياسي والإعتقال التعسفي اللذين لا              
ولذلك فإن نصف القضايا المتابعة مع الجهاز مـا زالـت           . الأصول والإجراءات القانونية  يتم فيهما مراعاة    



 ١٧٤

الضفّة بالتعاون مع الهيئة، وإن كان هذا التعاون        -إستمر جهاز الأمن الوقائي   . مفتوحة وقيد متابعة الهيئة   
 في الجهاز إهتمامـاً     قد بدأ في إتخاذ إطاره المهني في الآونة الأخيرة فقط، حيث أبدت الدائرة القانونية             

. ملحوظاً بالقضايا المتابعة معها، خاصة تلك المتعلّقة بالشكاوى الواردة على أفراد وعناصر من الجهاز             
فقد قامت الدائرة القانونية في أكثر من قضية بتشكيل لجان تحقيق بشأنها والطلـب مـن المـواطن مقـدم                    

يان لا تشكّل زيارة الموقوفين لدى الجهاز أي مشكلة،         في أغلب الأح  . الشكوى مراجعة الجهاز لسماع أقواله    
لكن الهيئة تواجه صعوبة بالغة في زيارة المعتقلين السياسيين، سـواء مـن             . خصوصاً في الأحوال العادية   

 .خلال منع الزيارة أو من خلال تأخيرها لأوقات طويلة
 

 :نحو التاليوقد كان تقييم الهيئة للقضايا المغلقة المتعلّقة بالجهاز على ال
 .تم توجيه نقد بخصوصها للجهاز%) ٥٦( قضية ١٤  -
 .لم يوجه بخصوصها نقد للجهاز%) ٣٢( قضايا  ٨  -
 .كان من الصعب تقييمها%) ١٢( قضايا  ٣  -
 
 جهاز الإستخبارات العسكرية.  ٤
 

المتابعة بينمـا    قضية قيد    ١٣، بقي منها    ١٩٩٨تخص هذا الجهاز خلال عام      %) ٤( قضية   ٣١تابعت الهيئة 
 . قضية دون أدنى تعاون من الجهاز١٨تم إغلاق 

 
يعتبر جهاز الإستخبارات العسكرية من أكثر الأجهزة الأمنية إنتهاكاً لحقوق المواطنين، حيث يؤخذ عليه              
ممارسته للإعتقال التعسفي بحقّ العديد من المواطنين المدنيين، وما يرافق هذه الإعتقـالات مـن منـع       

ويؤخذ على الجهاز   .  من الزيارة وعدم إخبارهم بأسباب الإحتجاز الذي قد يطول إلى أكثر من عام             للأهل
قيامه بالعديد من النشاطات التي تخرج بوضوح عن دائرة إختصاصه التي مـن المفتـرض أن تتعلّـق                  

يـدة لقيـادة    وبالرغم من مخاطبات الهيئة المتكررة ومراسـلاتها العد       . بالأجهزة الأمنية ومنتسبيها فقط   
كما لـم يسـمح     . الجهاز بشأن القضايا المختلفة، إلاّ أن ذلك لم يؤد إلى أي تعاون يذكر من قبل الجهاز               

 .للهيئة بزيارة السجون ومراكز التحقيق المختلفة التي يديرها جهاز الإستخبارات
 

 :تم تصنيف القضايا التي تم إغلاقها على النحو التالي
 .جه بخصوصها نقد للجهازو%) ٧٨( قضية ١٤  -
 .من الصعب تقييمها%) ٢٢( قضايا  ٤  -
 

تُوجه الهيئة إنتقاداً شديداً لجهاز الإستخبارات العسكرية الذي مازال يقوم بإنتهاك حقوق المواطنين بشكل 
نين وتطالب الهيئة قيادة الجهاز بوقف كافة الإنتهاكات والإلتزام بـالقوا         . واضح ودون أية مساءلة تُذكر    

 .والتعاون مع الهيئة بخصوص شكاوى المواطنين
 
 
 



 ١٧٥

 :جهاز الأمن الوطني.  ٥
 

 قضـايا  ٧وفي حين بقي منها . ١٩٩٨تخص جهاز الأمن الوطني خلال عام %) ٢( قضية   ١٧تلقّت الهيئة   
 : قضايا على النحو التالي١٠قيد المتابعة، تم إغلاق 

 .الوصول إلى نتيجة مرضيةأُغلقت بتعاون مع الجهاز، و%) ٨٠( قضايا ٨  -
 .تم إغلاقهما لعدم تعاون الجهاز مع الهيئة%) ٢٠(  قضيتان  -
 

إستمر جهاز الأمن الوطني في تعاونه مع الهيئة من خلال الرد على مخاطباتها، والبحث والتحقيق فـي                 
لمخالفين من أفراد الشكاوى التي ترد للجهاز من خلال الهيئة، وفي بعض الحالات تم إيقاع العقوبة على ا

بالإضافة إلى ذلك سمح وعلى مدار العام لممثلي الهيئة بزيارة السجون العسـكرية       . قوات الأمن الوطني  
 . التي تُدار من قبل الجهاز المذكور دون أية عراقيل تُذكر

 
 :في تقييم الهيئة للقضايا المغلقة مع جهاز الأمن الوطني وجدت ما يلي

 .ه بخصوصهما نقد للجهازوج%) ٢٠(  قضيتان  -
 .لم يوجه بخصوصها نقد للجهاز%) ٨٠( قضايا ٨  -
 
 :باقي الأجهزة الأمنية.  ٦
 

تراوح عدد القضايا المتعلّقة بالأجهزة الأمنية التي لم يتم التعرض لها بشكل مفصل أعلاه والـواردة  فـي                   
 .من المجموع الكلّي للقضايا%) ٣(بته ما بين قضية واحدة وعشرة قضايا، لتشكّل ما نس) ٣(الجدول رقم 

 
 :الحكومات العربية والأجنبية: ثانياً    

 

، وذلك بناء علـى شـكاوى   ١٩٩٨ قضايا تتعلّق بدول وحكومات عربية وأجنبية خلال عام    ٨تابعت الهيئة   
 أو علـى  وردت الهيئة حول قيام هذه الدول بإنتهاك حقوق مواطنين فلسطينيين، إما بسبب إنتمائهم السياسي       

 .خلفية التمييز ضدهم
 

وفي إطار متابعة هذا النوع من القضايا تقوم الهيئة بمخاطبة قنصلية الدولة المعنية في القـدس المحتلـة أو           
ممثّليتها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، أو تقوم بمخاطبة السفارة الفلسطينية لـدى الدولـة ذات العلاقـة                 

وفـي  . لفلسطينيين لدى تلك الدولة ويقع عليها واجب تقديم المساعدة لهـم  بصفتها راعية شؤون المواطنين ا    
حالة انعدام الخيارين المذكورين سابقاً يتم اللجوء إلى إحدى منظّمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكوميـة         

 .مثل منظمة العفو الدولية
 
 
 
 



 ١٧٦

 : أقسام ويمكن تقسيم هذه القضايا بالنظر إلى الجهة المخاطبة إلى ثلاثة
 
 قضايا من خلال مخاطبة السفارات الفلسطينية في الدول المعنية، حيـث تـم مخاطبـة                ٤تمت متابعة   .  ١

وكان تجاوب سفارتي فلسطين في الأردن وروسيا       . السفارات الفلسطينية في الأردن وروسيا وباكستان     
دمات للمواطنين أصحاب العلاقـة،     إيجابياً ومهنياً، وتم إطلاع الهيئة على ما جرى عمله وتقديمه من خ           

وما زالت الهيئة تتابع قضـيتين حـديثتين        . علماً بأن قضية المواطن في روسيا هي قضية جنائية بحتة         
 .لمواطنين فلسطينيين مع سفارة فلسطين في الباكستان

 
مـن خـلال    قضايا من خلال مخاطبة ممثّلي الدول المعنية لدى السـلطة الوطنيـة، أو    ٣تمت متابعة   .  ٢

 :وهذه القضايا هي. مخاطبة الجهة الرسمية الأجنبية ذات العلاقة مباشرة
 

 الذي تم إعتقاله من قبل السلطات الأمريكية لإرغامـه علـى            عبد الحليم الأشقر  . دقضية المواطن   .  أ
مر وقد خاض الدكتور الأشقر إضراباً مفتوحاً عن الطعام إست        . الإدلاء بشهادة تدين فلسطينين آخرين    

 .وقد أغلقت الهيئة القضية بعد الإفراج عن المواطن. طيلة فترة اعتقاله
ما زالـت   .  المعتقلين في بريطانيا بتهم ملفقّة     سمر العلمي  والمواطنة   جواد البطمة قضية المواطن   .  ب

القضية قيد متابعة الهيئة، حيث انضمت الهيئة كعضوٍ دائم في حملة الدفاع عنهمـا وتقـوم بالعديـد                  
 .ن المخاطبات بخصوص ظروف إعتقالهما وتطالب بإعادة محاكمتهمامـ

إدانة المواطن من قبــل     " قضية رفض إعطاء مواطن تأشيرة دخول إلى الولايات المتّحدة بسبب           .  ج
، وذلك حسب ما جاء في الخطاب الرسـمي الـذي تلقّـاه    "محكمة عسكرية إسرائيلية إبان الانتفاضة    

وقد أغلقت الهيئة القضية بإدانة هذا القرار الذي يميز ضـد شـعب             . يكيةالمواطن من السفارة الأمر   
 . ١كامل ويتّهمه بالإرهاب بناء على أحكام المحاكم العسكرية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي

 
 قضية واحدة تمت المتابعة بشأنها من خلال منظمة العفو الدولية وهي قضية طالب فلسطيني تم إعتقاله  .٣

 .ولم يسمح لذويه بزيارته أو معرفة أية معلومات عنهفي سوريا 
 

                                                        
 .٣، الكتاب رقم )٣(الملحق رقم  أنظر ١



 ١٧٧

 :تصنيف الإنتهاكات التي تابعتها الهيئة:  رابعاً
 

 إنتهاكاً مدعى بإرتكابه من قبل جهات حكومية ورسمية مختلفة خـلال عـام            ١٧١٩رصدت الهيئة وتابعت    
%) ١٨٦(ات المدعى بها بنسـبة  ، أي بزيادة في عدد الإنتهاك١٩٩٧ إنتهاكاً خلال عام ٦٠١، مقابل  ١٩٩٨

إن هذا العدد الكبير نسبياً لا يمثّل العدد الحقيقي لجميع الإنتهاكات المرتكبة خلال العـام               . عن العام الماضي  
الماضي، حيث أن الهيئة لا تستطيع رصد كافة الإنتهاكات التي تقع، كما أن الإدعاء بوقـوع الإنتهـاك لا                   

 .عليعني بالضرورة وقوعه بالف
 

ووجهـت الهيئـة نقـداً    .  ١٩٩٨ إنتهاكاً من الإنتهاكات المدعى بها خلال عام ٩٥٠تم إغلاق ما مجموعه   
، بينما لم يتم توجيه أي نقد بخصوص        %)٤٧( إنتهاكاً منها، أي ما نسبته       ٤٤٨للجهات الرسمية بخصوص    

 %).١٥(مدعى به  إنتهاكاً ١٣٦، وكان من الصعب تقييم %)٣٨( إنتهاكاً مدعى به ٣٦٦
 

مقارنة مع   %) ٤٧(يلاحظ أن هناك إنخفاضاً في نسبة الإنتهاكات التي وجه بخصوصها نقد خلال هذا العام               
وفي نفس الوقت فإن هناك زيادة في نسبة الإدعاءات التي ثبت عدم صـحتها              . ١٩٩٧خلال عام   %) ٦٤(

إن السبب في ذلـك كمـا       . ١٩٩٧ل عام   خلا%) ٣٠(مقارنة مع   %) ٣٨(ولم يوجه بخصوصها نقد وهي      
أسلفنا هو زيادة تعاون الجهات الرسمية مع الهيئة، بالإضافة إلى بقاء عدد غير قليل من الإنتهاكـات قيـد                   
متابعة الهيئة وهي في معظمها من الإنتهاكات التي ما زالت مستمرة والتي من الممكن أن يوجه بشأنها نقـد       

 .لقضايا الخاصة بهاللجهات الرسمية حال إغلاق ا
 

 .  وفقاً للتصنيف المتّبع لدى الهيئة١٩٩٨الإنتهاكات التي تم رصدها خلال عام ) ٤(يوضح الجدول رقم 
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 ١٨١

 :لجدول السابق يمكن إبداء الملاحظات التاليةمن خلال قراءة ا
 
وهذا العـدد  .  قضايا تتعلّق بالحقّ في الحياة   ٧ بمتابعة   ١٩٩٨ قامت الهيئة خلال عام      :الحقّ في الحياة  .  ١

شـملت  .  قضـية  ١٥ وبلغـت    ١٩٩٧يقلّ بأكثر من النصف عن عدد القضايا التي تم متابعتها خلال عام             
 قضايا تتعلّق بالقتـل أو      ٣يتين تتعلّقان بالموت أثناء التحقيق أو داخل السجن، و        القضايا السبع المتابعة قض   

الشروع به من قبل الموظّفين المكلّفين بإنفاذ القانون مستغلّين وظائفهم للقيام بذلك، وقضية واحـدة تتعلـق                 
وقد وجهـت   . فيهمابالإضافة إلى قضية الحكم بالإعدام على مواطنين وتنفيذ الحكم          . بسوء إستخدام السلاح  

 . قضايا٤الهيئة نقداً للجهات الرسمية في تقييمها لجميع القضايا التي أُغلقت وعددها 
 

السبب في توجيه مثل هذا النقد يعود إلى أنه وبالرغم من إجراء محاكمة للمتّهمين في قضـية واحـدة مـن       
. حث فيما إذا كان المواطن قد قُتـل عمـداً  قضايا الموت إثناء التحقيق، إلا أنّه يؤخذ على المحكمة أنّها لم تب 

أما بالنسبة للقضية الثانية من قضايا المـوت       . كما أنّها لم تتطرق إلى قانونية إعتقاله والجهة المسؤولة عنها         
    أثناء التحقيق فبالرغم من إتخاذ جهاز الشرطة المدنية لإجراءات إدارية تأديبية بحقّ بعض عناصـره إلا أن

ة لم تُحرك ساكناً في موضوع دعوى الحقّ العامالنيابة العام. 
 

بالنسبة إلى قضايا القتل أو الشروع فيه عن طريق إستغلال الوظيفة، يلاحظ أيضاً أن عـدد القضـايا قـد                  
تراجع عن العام السابق مما يشكّل تطوراً إيجابياً في هذا المجال، وإن كانت المساءلة والمحاسـبة للأفـراد      

 الجرائم لم تصل إلى المستوى المطلوب، وما زالت تأخذ شكل ردة الفعل، مثلما حـدث                الذين يقومون بهذه  
 .في قضية الحكم بالإعدام على ثلاثة من أفراد عائلة أبو سلطان وتنفيذ الحكم بحقّ اثنين منهم

 
ما زالت حقوق هؤلاء هـي      : حقوق من يتعرضون للقبض أو التوقيف بالإضافة إلى حقوق السجناء         .  ٢
 إنتهاكاً تتعلّق بهذه الحقـوق، أي مـا نسـبته     ١٢٣٧فقد تابعت الهيئة ما مجموعه      . كثر عرضةً للإنتهاك  الأ
 : إنتهاكاً منها على النحو التالي٦١٤وقد تم إغلاق . من مجموع الإنتهاكات%) ٧٢(
 .وجهت الهيئة بخصوصها نقداً للجهات الرسمية%) ٥٣( منها ٣٢٤  -
 .ه الهيئة بخصوصها نقداً للجهات الرسميةلم توج%) ٢٧( منها ١٦٩  -
 .كان من الصعب تقييمها%) ٢٠( منها ١٢١  -
 

إن هذه الأرقام لا تعكس بشكل حقيقي عدد ونسبة الإنتهاكات التي يجب أن يوجه بخصوصها نقد للجهـات                  
نتهـاك، لكـن   الرسمية، ذلك أن نصف هذه الإنتهاكات مازال قيد متابعة الهيئة بالرغم من ثبوت حصول الإ      

 .إستمراريته تمنع الهيئة من إغلاق القضية دون وقف الإنتهاك ومحاولة محاسبة مرتكبيه
 

إن استمرار تبوء الإنتهاكات المتعلّقة بحقوق من يتعرضون للقبض والتوقيـف مكـان الصـدارة بـين                 
مة خطيرة تحتاج إلـى     الإنتهاكات المختلفة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة يعكس وبحقّ إستمرار وجود أز          

فتعذيب المواطنين الذين عادةً ما يتم إعتقالهم بشكل مخالف لجميـع           . حلّ جذري وسريع في هذا المجال     
الأصول القانونية يعتبر إنتهاكاً خطيراً لحقوق المواطن، يعززه عدم قيام النيابة العامة بواجباتها القانونية 



 ١٨٢

ب المحاسبة والمساءلة وترك الأمر بأيدي الأجهـزة الأمنيـة          في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى غيا       
 .تتعسف في استخدام سلطاتها

 
. ١٩٩٨ قضية تتعلّق بتعرض مواطنين للضرب والتعذيب أثناء التوقيف خـلال عاــم        ٦١رصدت الهيئة   

ولـم  ،  %)٥٣( قضية منها    ٢١ قضية، وجهت الهيئة نقداً بخصوص       ٤٠ومن هذه القضايا تم إغلاق متابعة       
كما تابعت الهيئـة  %). ١٥( قضايا ٦، وكان التقييم صعباً في %)٣٢( قضية منها ١٣تُوجه نقداً بخصوص   

 ووجهـت ضـمنها نقـداً       ٢٦ شكوى تتعلّق بالمعاملة القاسية واللاإنسانية أثناء التوقيف، أغلقت منهـا            ٤٩
 ٥ن من الصعب تقييم     ، بينما كا  %)٢٣( قضايا   ٦، ولم توجه نقداً بخصوص      %)٥٨( قضية   ١٥بخصوص  

 %).١٩(شكاوى 
 
 شكوى تتعلّق بإنتهاك حقّ المواطن في الحصول علـى          ١٣١ تابعت الهيئة    :عدم القيام بواجب قانوني     . ٣

تمحورت معظم هذه القضايا حول عـدم قيـام         . خدمة عامة أو عدم قيام الجهات الرسمية بواجبها القانوني        
 شكوى تــم إغلاقهـا وجـه النقـد          ٩٤ومن بين   . ة إختصاصاتها النيابة العامة بواجبها القانوني وممارس    

 شـكاوى  ٧، و %)٤٢( شكوى منها ٤٠، بينما لم يوجه نقد بخصوص   %)٥٠( شكوى منها    ٤٧بخصوص  
 . كان من الصعب تقييمها%) ٨(
 

ياً علـى   إن هذا العدد الكبير نسبياً من الشكاوى الموجه بموجبها نقد للجهات الرسمية يعتبر مؤشراً سلب              
 .وضع سيادة القانون وضعف المساءلة والمحاسبة

 
 ١٤، منهـا    ١٩٩٨ شكوى تتعلّق بالوظيفة العامة خلال عـام         ٦٨ وردت الهيئة    :حقوق الموظّف العام  . ٤

.  شكوى حول حقوق شاغلي هـذه الوظـائف        ٥٤شكوى حول الحقّ بالمشاركة في تقلّد الوظائف العامة، و        
، ولـم  %)٣٣( شكوى منهـا  ١٦ من هذه القضايا، تم توجيه نقد بخصوص  شكوى ٤٩أغلقت الهيئة متابعة    
 %).٦٧( شكوى منها ٣٣يوجه نقد بخصوص 

 
تدلّ الأرقام الواردة أعلاه على وجود تحسن إلى حد ما في إحترام حقوق الموظّف العام وتحسن بسـيط                  

 .في إحترام مبدأ المساواه في تقلّد الوظائف العامة
 
 ٤٧ قضية تتعلّق بالتعسف في استعمال السلطة، تم منهـا إغـلاق             ٦٦ تابعت الهيئة    ١٩٩٨ خلال عام .  ٥

، ولم يوجه نقـد بخصـوص  %)١٧( قضايا فقط ٨وضمن القضايا المغلقة تم توجيه نقد بخصوص        . قضية
 %).٤(، وكان من الصعب تقييم قضيتان %)٧٩( قضية ٣٧
 
 قضايا تتعلّق بإنتهـاك  ١٠تتعلّق بحرية الفكر والتعبير، منها  ١٩٩٨ قضية خلال عام  ٢٣تابعت الهيئة   .  ٦

ولا .  قضية تتعلّق بحرية التعبير عن الرأي وحرية الإعـلام         ١٣حرية الفكر والعقيدة والإنتماء السياسي، و     
 قضية منها، وجهت الهيئـة  ١٩وقد تم إغلاق . يشمل هذا العدد قضايا الإعتقال على خلفية الإنتماء السياسي  

، فـي   %)١٦( قضايا   ٣، ولم يتم توجيه نقد بخصوص       %)٧٩( قضية   ١٥قداً للجهات الرسمية بخصوص     ن
 %). ٥(حين يصعب تقييم قضية واحدة فقط 



 ١٨٣

إن الأرقام المبينّة أعلاه توضح عدم احترام الجهات الرسمية المختلفة لحقوق المواطنين المتعلّقة بحرية              
 .ضافة إلى إنتهاكات لحرية الفكر والإنتماء السياسيالتعبير عن الرأي وحرية الإعلام، بالإ

 
 قضـية  ٢٣وتم إغـلاق   . ١٩٩٨ قضية تتعلّق بالحقّ في الرعاية الصحية خلال عام          ٣١تابعت الهيئة   .  ٧

منها، جميعها أُغلقت بشكل إيجابي ما عدا قضيتين تعلّقتا بقضايا ذات صبغة عامة ولم يتم التوصل إلى حلّ                  
 .بشأنهما

 
 قضـايا   ٣ تتعلّق بعدم إحترام أحكام القضاء، تم إغـلاق          ١٩٩٨ قضايا تابعتها الهيئة خلال عام       ٨ من   .٨

 قضايا منها قيد المتابعـة حيـث لـم يـتم إحتـرام أحكـام القضـاء        ٥وبقيت . دون توجيه أي نقد بشأنها    
 .بخصوصها



 ١٨٤

 :تقييم عام: خامساً
 

 المتابعة من تحقيقات ومخاطبـات مـع الجهـات           وما رافق هذه   ١٩٩٨ قضية خلال عام     ٨٢٥إن متابعة   
الرسمية، مكّنت الهيئة من تكوين صورة واضحة عن حالة حقوق المواطن في فلسطين والإنتهاكات التـي                

إن متابعة القضايا توفّر للهيئة أيضاً القـدرة        . تتعرض لها هذه الحقوق، بالإضافة إلى الجهات التي تقترفها        
ورة موضوعية، كما تُمكّنها من الخروج بتوصيات جدية لإصـلاح هـذا            على تشخيص مواطن الخلل بص    

 .الخلل
 

 :وفي هذا الإطار نورد النتائج التالية والتوصيات المقترحة بشأنها
 
 إنتهاكاً، حيـث    ٩٥٠ إنتهاكاً مدعى به، أغلقت منها       ١٧١٩ من متابعة    ١٩٩٨تمكّنت الهيئة خلال عام     .  أ

من مجموع الإنتهاكـات التـي تـم    %) ٤٧( إنتهاكا، أي ما نسبته  ٤٤٨وجدت صحة ارتكاب ما مجموعه      
أما بقية الإنتهاكات المدعى بها، فإما لم يثبت صحة وقوعها أو أن الجهات الرسمية              . إغلاق المتابعة بشأنها  

، أو  قامت بتطبيق القانون بشأنها بعد تدخّل الهيئة، أو كان من الصعب على الهيئة تقييمها بشكل موضوعي               
 .أنها ما زالت تقوم بعملية متابعتها

 
إن هذا العدد الكبير من الإنتهاكات، سواء المدعى بها أو التي ثبت لدى الهيئة صحة وقوعها ولم تقـم                   
الجهات الرسمية بتطبيق أحكام القانون بشأنها، يؤكّد أنّه وبالرغم من الإزدياد الملحـوظ فـي تعـاون                 

فإن حالة حقوق المواطن ما تزال تُعاني بشكل واضح وشامل فـي مختلـف   الجهات الرسمية مع الهيئة    
 .المناحي التي من المفترض أن تكون مكفولة وملتزم بها من قبل جميع الجهات الرسمية

 
تؤكّد الهيئة أن هناك حاجة ماسة وملحة لقيام السلطات الـثلاث، التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية،            

وتجد .  لتدعيم مبدأ سيادة القانون والعمل على حماية حقوق وحريات المواطين          بخطوات جادة وحقيقية  
الهيئة أنه طالما إستمرت البلاد بدون نفاذ قانون أساسي يفصل السلطات عن بعضها ويـنظم أعمالهـا                 

 .بصورة تكاملية مقنّنة، فإن إنتهاكات حقوق المواطن ستبقى مستمرة ولن يتم القضاء عليها
 
ل العدد الأكبر من الإنتهاكات، ومنذ قيام السلطة الوطنيـة الفلسـطينية، يتركّـز فـي دائـرة                  ما زا .  ب

الإجراءات الجنائية سواء تلك المتعلّقة بالقبض أو التوقيف أو الإحالة للمحاكمة أو تلك المتعلّقة بحقوق مـن        
 تُشـكّل أرضـية خصـبة       كما أن هذه الإنتهاكات الخطيرة    . يتعرضون إلى هذه الإجراءات من المواطنين     

لإقتراف إنتهاكاتٍ أخرى مثل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها بعـض المـواطنين               
 . أثناء التوقيف، والتي أدت في بعض الحالات إلى الوفاة

 
صوصـاً فـي ظـلّ    إن ما تقدم يعتبر دليلاً أكيداً على قيام الأجهزة الأمنية بإرتكاب مثل هذه الإنتهاكات خ           

لذلك تؤكّد الهيئة على وجـوب تفعيـل دور      . الموقف السلبي للنيابة العامة وعدم قيامها بواجباتها القانونية       
كما يجب علـى    . النيابة العامة والإسراع في تعيين نائب عام جديد لشغل هذا المنصب الحساس والمهم            

م القوانين السارية وعدم التهاون فـي إنتهـاك      السلطة التنفيذية، وبشكل خاص أجهزتها الأمنية، إحترا      



 ١٨٥

فالتهاون بالإلتزام بالقانون وضعف المساءلة والمحاسبة بدأ يصل إلى مستوى خطير           . حقوق المواطنين 
يمكن من خلاله القول بوجود سياسة عامة لدى السلطة التنفيذية تقبـل إنتهـاك حقـوق المـواطنين،                  

صية والمساواة أمام القانون والقضاء وعدم التعرض للملاحقة        خصوصاً الحقوق المتعلقة بالحرية الشخ    
 .والتعذيب

 
بالرغم من وجود تحسن في مجال مظاهر إنتهاك الحقّ في الحياة، إلا أن مستوى المساءلة والعقوبـة                 .  ج

علـى  كما أن إقدام السلطة ولأول مرة       . بحقّ من يقومون بهذه الإنتهاكات ما يزال دون المستوى المطلوب         
تنفيذ حكم الإعدام بمواطنين بعد محاكمة قصيرة لم تتوفّر فيها الضمانات الكافية هو أمر خطير يخشـى أن             

 .يتم تكراره في المستقبل
 

لذلك فإن الهيئة تدعو إلى تعزيز دور الجهاز القضائي ودعمه حتى يغدو قـادراً علـى تطبيـق أحكـام      
كما تطالب الهيئة رئيس السلطة التنفيذية بعـدم       . ختصاصهالقانون في مختلف القضايا التي تقع ضمن إ       

 .المصادقة على قرارات الإعدام إلى أن يتم إلغاءها
 
وعليه تـدعو الهيئـة   .  ما زال هناك العديد من الشكاوى التي تدور حول التمييز في عملية التوظيف        .  د

 .ز على الكفاءة والشفافية في الإجراءاتإلى إتباع الإجراءات القانونية في التوظيف بالإضافة إلى التركي
 

بالرغم من ورود العديد من الشكاوى فيما يخص الرعاية الصحية، فقد ثبت للهيئـة قيـام الـوزارة                  . هـ
إلا أن الهيئة تؤكّد على وجوب دعم القطاع الصحي       . بواجبها فيما يخص السواد الأعظم من هذه الشكاوى       

كانيات، الأمر الذي يؤدي إلـى تـدنّي الخـدمات الصـحية المقدمـة             الذي يعاني من نقص حاد في الإم      
 .للمواطنين

 
 
 

وبالمحصلة، فإنه رغم التطور الإيجابي في العلاقة بين الهيئة ومعظم الجهات الرسـمية، إلا أن بعـض          
 فـي  هذه الجهات يرفض الدور الذي تقوم به الهيئة، إما لعدم فهم حقيقة وماهية هذا الدور، أو إمعانـاً      

وعليه فإن الهيئة تطالب هـذه الجهـات     . إنتهاك حقوق المواطن دون أي رغبة بوجود رقابة ومساءلة        
بضرورة إحترام القانون والتعاون معها ليس فيما يخص التحقيق بإنتهاك حقوق المواطن عندما يقع ذلك 

 .فحسب، وإنما في درء وقوع هذا الإنتهاك من الاساس
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  المتابعات الأخرى   :الفصل الثاني
 
 

تقوم الهيئة، بالإضافة لمتابعة القضايا، بنشاطات وبرامج أخرى تهدف في محصلتها إلـى زيـادة الـوعي                 
تتوزع هذه النشاطات على تسعة محاور رئيسـية هـي التقاريــر            . بحقوق المواطن وتعزيز الالتزام بها    

ين، والتوعية الجماهيرية، والبحث الميداني، وحملـة حقــوق         القانونية الخاصة، ومراجعة وتطوير القوان    
وفيمـا  . الطفل، ومشروع الميثاق الفلسطيني لحقوق المواطن، والنشرة الشهرية، والعلاقات العامة، والمكتبة      

 :١٩٩٨يلي استعراض لأهم هذه النشاطات والبرامج التي نفذّتها الهيئة خلال عام 
 

 :١الخاصةالتقارير القانونية  : أولاً
 

ترصد الهيئة من خلال متابعاتها اليومية لقضايا المواطنين مع مختلف الجهات والـدوائر فـي السلطــة                 
الوطنية الفلسطينية، ومن خلال مراقبتها ومتابعتها لنشـاطات السـلطات الـثلاث، العديـد مـن القضـايا          

 . بحقوق وحريات المواطنينوالموضوعات الهامة التي تشعر الهيئة أن لها تأثيراً ومساساً مباشراً
 

وتعمل الهيئة على تسليط الضوء على هذه القضايا والموضوعات وتناولهـا بشـكل علمـي وموضـوعي                
ودراستها من عدة جوانب مع التركيز على الجانب القانوني، ومحاولة تشخيص مواطن الخلل وصولاً إلـى            

 .وضع توصيات محددة للتغلّب على هذه الإشكاليات
 

ت الهيئة نشاطها خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير وأصدرت ستة تقارير يعـالج كـل منهـا           وقد تابع 
 :وفيما يلي ملخّص وعرض سريع لما ورد في هذا التقارير. موضوعاً محدداً

 
 :تقرير حول لجان التحقيق الفلسطينية .١
 

 من إعداد الباحث القانوني  صفحة من القطع المتوسط، وهو٥٢، ويقع في ١٩٩٨صدر هذا التقرير في أيار 
 .محمود شاهين

 
ارتأت الهيئة إعداد هذا التقرير بهدف دراسة لجان التحقيق العديدة التي شكّلتها السلطة الوطنية الفلسـطينية                
للتحقيق في كثير من الحوادث المؤلمة التي وقعت على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أو للتحقيـق        

 .الإداري والمالي في مختلف الوزارات والمؤسسات الرسميةفي مظاهر الخلل 
 

. قسم التقرير لجان التحقيق إلى لجان تُشكّل من قبل السلطة التنفيذية ولجان تُشكّل من قبل السلطة التشريعية                
وتناول التقرير جميع هذه اللجان من حيث الأساس القانوني لها وطبيعتها وصلاحياتها وإجراءات عملهـا،               

                                         
 . بدعم من مؤسسة فورد وفنلندا١٩٩٨ نفّذ هذا المشروع خلال عام ١



 ١٨٨ 

 

وخلص التقرير إلى مجموعة من النتـائج والتوصـيات يمكـن            .ك على المستويين النظري والتطبيقي    وذل
 :إجمالها بما يلي

 
 :فيما يخص لجان التحقيق التي تُشكّل من قبل السلطة التنفيذية: أولاً

كّل مـن قبـل     قسم التقرير هذا النوع من اللجان إلى لجان تُشكّل من قبل رئيس السلطة الوطنية، ولجان تُش               
 .المستويات الإدارية الأدنى

 
 :اللّجان التي تُشكَّل من قِبل رئيس السلطة الوطنية) ١

فمن الناحيـة النظريـة، لاحــظ       . عالج التقرير هذا الشكل من اللجان على المستويين النظري والتطبيقي         
 تحقيق ذات طبيعـة إداريـة      التقرير أن النظام القانوني الساري في المناطق الفلسطينية يسمح بتشكيل لجان          

 وتعديلاته، والذي لا زال سارياً حسب ما ورد فـي  ١٩٢١كما أن قانون لجان التحقيق الإنتدابي لعام   . بحتة
وحسب هذا . التقرير، ينظّم تشكيل لجان التحقيق الرئاسية ويبين اختصاصاتها وصلاحياتها وإجراءات عملها         

تهي بانتهاء المهمة المسندة إليها، وينصب عملها على التحقيق في الجوانب القانون تُعتبر هذه اللّجان مؤقّتة تن   
أو الإدارية، وتختم عملها بتقرير يتضمن استنتاجات اللجنة وتوصياتها، ويقدم هذا التقرير لرئيس             /الجنائية و 

ير ملزِمة، ولا يوجد فيه ما      كما أنه استناداً لهذا القانون، تُعتبر النتائج الواردة في التقرير غ          . السلطة الوطنية 
 . يوجب نشرها للعموم

 
ويرى التقرير أن قانون لجان التحقيق المذكور وضع لمراعاة مصالح إدارة الإنتداب البريطانيـة، ولـيس                

لذا، فقد أوصى التقرير بأن يتم استبدال القانون المذكور بقانون آخر أو أن يتم              . مصلحة المواطن الفلسطيني  
 :الأخذ بالإعتبار التوصيات التاليةمع تعديله، 

ألا يترك تشكيل لجان التحقيق كصلاحية مطلقة لرئيس السلطة الوطنية، وإنما يتعين إعطـاء المجلـس            .١
 . التشريعي صلاحية طلب تشكيل لجان تحقيق مع تحديد اختصاصها وعدد أعضائها

لمؤهل العلمي أو الفني، وعدم وجـود  أن يشترط في أعضاء لجان التحقيق الحيادية والنزاهة والخبرة وا  .٢
 .صلة أو مصلحة بموضوع التحقيق

أن تُخول لجان التحقيق التي تُشكّل كافة السلطات والصلاحيات الواردة في القانون مباشرة، بما في ذلك                 .٣
كذلك أن تُـنظّم    . صلاحية نشر التقرير، مع النص على سبيل الحصر على ما يمكن استثناؤه من النشر             

جراءات عمل لجان التحقيق بنصوص القانون، وأن ينص القانون على تقـديم نسـخة عــن                أصول إ 
التقرير للمجلس التشريعي ـ إضافة لرئيس السلطة الوطنية ـ حتى يقوم المجلـس بوظيفـة الرقابـة      

كما يتعين أن ينص القانون على تزويد النائب العــام بنسـخةٍ مـن              .  السياسية على السلطة التنفيذية   
وكذلك يتوجب تزويد كـل     . لتقرير لتمكينه من ملاحقة دعوى الحقّ العام في حال وقوع جرائم محددة           ا

من الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن وهيئة الرقابة العامة بنسخة من التقرير لما تقومان به من        
 .دور رقابي هام

 
 يتمثّـل بالسـلطات والصـلاحيات       ١٩٢١يق لعام   ويرى التقرير أن العيب الأساسي في قانون لجان التحق        

لذا أوصـى التقرير، إضافة لضرورة تعـديل  . المطلقة التي يخولــها لرئيــس السلطــة التنفيذيــة    
 .أو استبدال القانون المذكور، بحسن استخدام السلطات الموجودة فيه لحين استبداله أو تعديله



 ١٨٩ 

 

 
 ذكر التقرير أن الحصول على قرارات تشكيل لجان التحقيق  الرئاسية            أما من الناحية التطبيقية العملية، فقد     

كذلك يلاحـظ    .أمر عسير، كون السلطة التنفيذية درجت على عدم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية             
  وتعديلاته، كما لا١٩٢١التقرير أن هذه اللجان لا تستند في تشكيلها أو عملها إلى قانون لجان التحقيق لعام           

ويرى التقرير أن لجان التحقيق التي تم تشكيلها         .يتّفق محتوى قرارات تشكيل مثل هذه اللجان وذلك القانون        
لذا يوصي التقرير بأن تشير كافة القرارات الرئاسية في متنهـا،           . حتى الآن لم تستند إلى أي أساس قانوني       

 .هاوبصورة صريحة وواضحة، إلى النصوص القانونية التي تستند إلي
 

وأشار التقرير إلى عدم نشر أيٍ من نتائج عمل لجان التحقيق التي شـكّلتها السـلطة التنفيذيـة، وخاصـة                 
كما أنه في العديد من الحوادث لم يتم تقديم أية أشخاص للمساءلـة الإدارية أو الجزائيـة أو          . الرئاسية منها 

 .المدنية
 
 : الأدنىاللّجان التي تُشكَّل من المستويات الإدارية) ٢

تجد هذه اللّجان أساسها القانوني في الأصول والقواعد الإدارية العامة، وتستهدف تقصي الحقـائق لتحديـد                
وقلّما تُنشر معلومات   . خللٍ إداريٍ معينٍ ونطاق المسؤولية الإدارية عنه، وتقديم التوصيات على ضوء ذلك           

قرير بتنظيم تشكيل وعمل هذه اللجـان بنصـوص         وقد أوصى الت  . عن تشكيل هذه اللّجان أو تُنشر نتائجها      
تشريعية، وأن يتم اعتماد الأسس القانونية الإدارية السليمة في تشكيل وعمل لجان التحقيـق والإجـراءات                

كما حثّ التقرير المستويات الإدارية المختلفة التحقيــق        . الإدارية التي تُتّخذ على ضوء تقارير هذه اللّجان       
داري التي تقع، وذلك لتفعيل وتكريس مبدأ محاسبة المسؤولين عن كلّ خللٍ يقع، مـن               في مظاهر الخلل الإ   

. أجل أن تعم حالة من الشعور بالمسؤولية والمحاسبة لدى جميع الموظّفين بمختلـف مسـتوياتهم الإداريـة      
ة أيـة أفعـال     وأوصى التقرير النائب العام بأن يقوم بتفعيل ممارسة النيابة العامة لاختصاصاتها في ملاحق            

 .جرمية تقع من الموظفين
 

 :فيما يخص لجان التحقيق التي تُشكَّل من قبل المجلس التشريعي: ثانياً
تجد هذه اللّجان أساسها القانوني في النظام الداخلي للمجلس، وهي عبارة عن لجان برلمانية مؤقّتة بالمهمـة      

ضوع، وإنما إعداد تقرير بـالتحقيق يتضـمن        الموكلة لها، ولا يشمل اختصاصها إصدار قرارات في المو        
والواقع أن المصادقة على القانون الأساسـي تـؤدي إلــى    . النتائج والتوصيات، ويقدم للمجلس التشريعي  

 .إرساء أساس قانوني واضح وقوي لهذا النوع من لجان التحقيق
 

ايا العامة، لـم تضـم مختصـين        ولاحظ التقرير أن لجان التحقيق التي شكّلها المجلس في العديد من القض           
ولاحظ التقرير عدم   . بالقانون من أعضاء المجلس، ولم يتم الإستعانة بخبراء في القانون من خارج المجلس            

وجود مباديء عامة تحكم أسس وآلية عمل تلك اللجان، وأوصى بتعديل النظام الداخلي للمجلس بنصـوص             
 .تُنظّم ذلك

 
من لجان التحقيق البرلمانية لا يعرف مصير تقاريرها، ولا يعـرف مــا إذا              وأشار التقرير إلى أن بعضاً      

وأوصى التقرير المجلس التشريعي اعتماد مبـدأ       . قد استمرت وأنهت التحقيق فيما أُسند لها من مهام         كانت



 ١٩٠ 

 

 ـ. العلنية فيما يخص أعمال وتقارير اللجان، وأن تبقى السرية مقصورة على حالات الضرورة القصوى    ا كم
أوصى السلطة التنفيذية فتح الوثائق والمستندات أمام لجان التحقيق البرلمانية والإستجابة لطلباتها وتزويدها             

 .بالمعلومات
 
 ":دراسة تحليلية"تقرير حول التشريعات وآلية سنّها في السلطة الوطنية الفلسطينية، . ٢
 

ع المتوسط، وهو من إعداد الباحـث        صفحات من القط   ١٠٤، ويقع في    ١٩٩٨صدر هذا التقرير في تموز      
 .القانوني حسين أبو هنود

 
استهدف التقرير دراسة التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية من حيث أشكالها وآلية سـنّها والجهـة                

وتناول التقرير في الفصل الأول التشريع فـي الدولـة الديمقراطيـة،            . الصادرة عنها وتحليل وتقييم ذلك    
وفي الفصل الثاني تناول التقرير دراسة التشريعات وآلية سنّها         . ريخية للتشريع في فلسطين   والتطورات التا 

وفي النهاية أورد التقرير خاتمـة تضـمنت خلاصـة ومجموعـة مـن              . في السلطة الوطنية الفلسطينية   
 .التوصيات

 
وفق مجموعة مـن القواعد    أشار التقرير إلى أن التشريع والعملية التشريعية في الدولة الديمقراطية تنتظم            

أما فـي   . الدستورية والقانونية في إطار الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون وتدرج القواعد القانونية            
الحالة الفلسطينية، وبعد إجراء مسحٍ واستقراءٍ شاملين لكافة التشريعات الصادرة في ظلّ السلطة الوطنيـة           

 :ئج المهمة، يمكن إجمالها بما يليالفلسطينية، فقد تبين عدد من النتا
 
 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، والقانون رقـم  ١٩٩٥لسنة ) ٥(على الرغم من إصدار القانون رقم   . ١
 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، والذي يحدد الأساس القانوني لتنظيم عمليـة التشـريع              ١٩٩٥ لسنة   ٤

إلا أنّه لم يتم الإلتزام التـام والكامـل    لمصادقة عليه وإصداره،وآلية اقتراح التشريع وصياغته وإقراره وا 
وقد أدى ذلك إلى    . بهذه التشريعات، خاصةً في الفترة التشريعية الأولى التي سبقت قيام المجلس التشريعي           

وزاد في هذا الغموض    . خلق نوع من الغموض بخصوص الأساس القانوني لعدد من التشريعات الصادرة          
وفي أعقـاب  .  تشريعية واضحة وغياب الإلتزام بأسس موحدة وثابتة في الصياغة التشريعية          غياب سياسة 

تشكيل المجلس التشريعي أصبحت هناك عدة جهات تعمل على صياغة مسودات القوانين فـي آن واحـد                 
لمجلـس  دون تنسيق منظّم وفق سياسة تشريعية معروفة، فهناك اللّجنة القانونية والدائرة القانونيـة فـي ا               

 .التشريعي جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء وديوان الفتوى والتشريع
 
عدم الالتزام بمنهجية واضحة في مسألة الإستناد القانوني، فتارة يتم الإستناد إلى تشـريعات لا تمـنح          . ٢

 ـ    "الصلاحية، وأحياناً يتم الإستناد إلى عبارات واسعة وعامة كعبارة           يات الصـلاحيات المخولـة ومقتض
وبعض التشريعات صدرت استناداً للقوانين السارية في قطاع غزة فقط، مع أن أحكامها             ". المصلحة العامة 

وقد أعتُمد في شكل التشريعات الشكل الـذي كانـت تصـدر بـه              . تشمل كافة مناطق السلطة الفلسطينية    
شكل الوقائــع الفلسطينيـة التشريعات في الفترة المصرية من حيث الديباجة والمقدمة، وتم اقتباس نفس           

 .في فترة الإدارة المصرية) الجريدة الرسمية ( 



 ١٩١ 

 

 
وعوضــا عـن   . ضعف دور مجلس الوزراء في عملية اقتراح القوانين، ووضع التشريعات الثانوية          . ٣

ذلك برزت سياسة منح المستويات الإدارية الدنيا صلاحية إصدار التشريعات الثانوية كالأنظمة واللـوائح              
 .فيذية، إضافة للقرارات الإدارية، وذلك خلافاً للنظام القانوني المستقر لدينا ولدى العديد من الدولالتن
 
عدم اعتماد تسمية واحدة بشأن التشريعات الثانوية، الأمر الذي خلق صعوبة في تمييـز التشـريعات                . ٤

فتارة تُسمى التشريعات الثانويـة  . االثانوية عن القرارات الإدارية، وأدى في أحيان أخرى إلى الخلط بينهم   
وأكثر من ذلك أن هناك بعض الموضوعات التي يتعين تنظيمهـا           . بالأنظمة وتارة تسمى باللوائح التنفيذية    

بتشريعات ثانوية نُظّمت أحياناً على شكل قرارات، وذلك نتيجة لوجود ضعف فـي الـوعي بالقاعــدة                 
كما أن صدور التشريعات الثانوية عن جهـات متعـددة كـالرئيس            . القانونية والعملية التشريعية بأسرها   

 . ومجلس الوزراء والوزراء والموظفين العامين زاد في تعقيد الأمور
 
غياب خطة تشريعية واضحة تُحدد أولويات التشريع، لدرجة أن الهيئات والمؤسسات الحقوقية المعنية             . ٥

.  محدد وثابت للسلطة التشريعية في عملية سن القـوانين        بإصلاح القوانين لا تستطيع العمل ضمن برنامج      
مع ذلك يرى التقرير أنه تم في كثير من الحالات إشراك هذه الهيئـات والمؤسسـات ومختلـف شـرائح      
المجتمع المعنية في عملية صياغة القوانين، وذلك من خلال الندوات وورش العمل التي تُعقـد لمناقشـة                 

 .ثناء مناقشتها في المجلس التشريعيمشاريع القوانين قبل وأ
 
وحتـى هـذا    . تخلو التشريعات، باستثناء قانون واحد هو قانون الإنتخابات، من المذكّرات الإيضاحية          . ٦

الإستثناء اليتيم خرجت فيه المذكرة الإيضاحية عن المألوف، حيث أن المذكرات الإيضاحية توضع عـادة               
أما المذكرة الإيضـاحية    . م بعض النصوص الواردة في التشريع     بغرض إزالة اللُبس الذي قد ينشأ من فه       

لقانون الإنتخابات فجاءت مذكرة سياسية وعاطفية أكثر منها مذكرة إيضاحية، وهي شبيهة بالمذكرات التي           
 .أرفقها المشرع المصري ببعض القوانين التي صدرت في فترة الإدارة المصرية على قطاع غزة

 
الفصل بين السلطات، خاصة فيما يتعلّق باحترام السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة           عدم احترام مبدأ    . ٧

 .التشريعية، من خلال إصدار قرارات ذات مضامين تشريعية صدرت بعد تشكيل المجلس التشريعي
 
يعية، هناك غياب لقواعد دستورية تُنظّم عملية سن التشريعات، وهذا الأمر رتّب خللاً في العملية التشر          . ٨

خاصةً فيما يتعلّق بالمصادقة على التشريعات، بحيث أن عدم المصادقة من رئيس السلطة الوطنية تحـول        
 .دون سن التشريع

 
 :وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات يمكن إجمالها بما يلي

أساسـي يـنظّم    هناك خلل قانوني ودستوري تعاني منه عملية التشريع في فلسطين لغياب دستور أو قانون               
ولحـين إقـراره   العملية، وعليه فثمة حاجة ملحة للإسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسـي،             

 :أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات التالية
ضرورة توقّف السلطة التنفيذية عن إصدار قرارات ذات صفة تشريعية، وترك هذه الوظيفـة للمجلس  .١



 ١٩٢ 

 

 .فصل بين السلطاتالتشريعي إعمالاً لمبدأ ال
أن يعيد المجلس التشريعي النظر في جميع القوانين الصادرة في الفترة التي سبقت تشـكيله، ونـزع                  .٢

صلاحية إصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية من الوزراء أو من هم دونهم من المسـتويات الإداريـة،                
 .وقَصر هذه الصلاحية على مجلس الوزراء

وزراء في عملية تقديم مشاريع القوانين ورفع مستوى التنسيــق مـع            ضرورة تفعيل دور مجلس ال     .٣
 .اللجنة والدائرة القانونية في المجلس التشريعي، وذلك ضمن خطة تشريعية مدروسة وواضحة

ضرورة أن يضطلع ديوان الفتوى والتشريع بدوره بشكل أكثر فاعلية وإيجابية خاصـة فـي مسـألة                  .٤
لمختلفة، إذ يقع على الديوان عبء خلـق قـوانين عصـرية متطـورة     التناسق والتآلف بين القوانين ا   

الصياغة، ضمن منظومة متسلسلة مستمدة من فلسفة فلسطينية ومرتبطة بالنظام القانوني، مع الإبتعاد              
 .عن الإستناد المبهم

 .حدضرورة الإلتزام بالمعايير الشكلية والموضوعية في عملية التشريع، والسير على نسق تشريعي وا .٥
 .ضرورة وضع مذكّرات إيضاحية أكثر تفصيلاً لبعض القوانين المهمة والطويلة .٦
 .ضرورة إصدار قانون ينظّم عملية نشر التشريعات .٧
يلغى كل ما يخالف هـذا      " ضرورة الإشارة للقوانين الملغاة بالتحديد، إذ لا يكفي دائماً إيراد البنــد             .٨

 ".القانون أو القرار
ات المجتمع المستهدفة بأحكام بعض القـوانين وإشـراكها فـي وضـع هـذه      ضرورة تعزيز دور فئ    .٩

 .التشريعات، والإستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية
ضرورة أن يولي المشرع أهمية قصوى لبعض القوانين ذات الصلة والمساس المباشـرين بـالحقوق                .١٠

 .ت الجزائيةوالحريات الشخصية، خاصة القوانين المتعلّقة بأصول المحاكما
ضرورة الإسراع بسن قوانين حديثة لتنظيم عمل العدد الكبير من المؤسسات المسـتحدثة بقـرارات                .١١

 .رئاسية
ويجدر التنويه أن بعض هذه التوصيات يتعين الأخذ بها حتى في حال صدور دستور أو المصادقة علـى                  

 .قانون أساسي
 
 : السلطة الوطنية الفلسطينيةتقرير حول آليات المساءلة وسيادة القانون في. ٣
 

 صفحة من القطع المتوسط، وهو من إعـداد الباحــث           ٤٢، ويقع في    ١٩٩٨صدر هذا التقرير في تموز      
 .أريان الفاصد

 
استهدف هذا التقرير دراسة بعض جوانب سيادة القانون في السلطة الوطنية الفلسطينية وآليـات المسـاءلة                

 بهدف استشعار ما إذا كانت السلطة تتّجه في نهاية المرحلة الإنتقاليـة             ومؤسسات تنفيذ القانون فيها، وذلك    
 .نحو إقامة دولةٍ ديمقراطية

 
وقد عرض التقرير تحليلاً لسيادة القانون وآليات المساءلة في السلطات الثلاث مع مراجعة مشروع القانون               

 المسـاءلة فـي المجـالات       وخلص التقرير إلى وجود نقصٍ حادٍ في ممارسـة        . الأساسي من هذا الجانب   
، مشيراً إلى أن المرء يستطيع أن يفترض وجود آليـات  )التشريعية والتنفيذية والقضائية (المؤسساتية الثلاث   



 ١٩٣ 

 

فقـد أظهـر المجلـس    . للمساءلة، لكن طالما لم تُقر هذه الآليات في قانون مصادق عليه فإنها ستبقى غائبة       
ويجدر . آليات مساءلة لكنه افتقر إلى الصلاحيات للمصادقة عليها       التشريعي الفلسطيني قدرته على استخدام      

                  الة، ذلك أنالتنبيه إلى أن طرح الأسئلة ووضع قضية على جدول أعمال المجلس لا يعني وجود مساءلة فع
 .المساءلة تعني تحميل الأشخاص المسؤولية عن أعمالهم، وهذا يتطلّب اتخاذ خطوات في هذا الإتجاه

 
ير إلى أن الإطار القانوني الذي يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني من خلالـه بـأداء واجباتـه                 أشار التقر 

وتكمـن  . ومسؤولياته يترك مجالاً للإرباك الذي يحكم العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشـريعية             
ن، وخاصة مشروع القـانون     المشكلة الرئيسية في تأخّر السلطة التنفيذية في المصادقة على مشاريع القواني          

الأساسي، الأمر الذي أدى إلى تأخّر المجلس التشريعي الفلسطيني في العمل على مشاريع قـوانين أخـرى             
بالإضافة إلى ذلك، أدى غياب قانون أساسي مصادق عليه         . وترك علاقته وآليات المساءلة لديه دون تحديد      

يحدد القانون الأساسي إذا تم إقـراره دور المجلـس      وسوف  . إلى تقويض أركان سيادة القانون في فلسطين      
التشريعي الفلسطيني والسلطة التنفيذية في المشاركة الإيجابية في توطيد السياسات والإجراءات المرتبطـة             

 .بآليات المساءلة
 

أضاف التقرير أن الوضع أسوأ من ذلك في مجال مؤسسات  تنفيذ القانون، حيث أن هذه المؤسسـات فـي                    
مع ذلك لا يوجد خطـوط محـددة جليـة          .  يجب أن تتحول فيها من قوات مسلّحة إلى شرطة مدنية          مرحلة

والمشكلة الرئيسية تكمن، مرة أخرى، في غياب     . توضح صلاحية مؤسسات تنفيذ القانون والأجهزة المختلفة      
وعلـى المسـتوى   . نونقانون أساسي، بما في ذلك قوانين تُضفي الإلزام على واجبات ومسئوليات تنفيذ القا      

العملي يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها وجود تجاهل واضح من قبل مؤسسات تنفيـذ القـانون للقوانيــن            
. القائمة ولسلطة المؤسسة القانونية التي تتولّى الإشراف على تنفيذ سيادة القانون، وهي الجهـاز القضـائي               

ومؤسسات تنفيذ القانون إلى تعقيد دور السلطة القضائية      وبسبب تدخّلها في السلطة القضائية، تؤدي الأجهزة        
كسلطة مستقلة، الأمر الذي يؤثّر سلباً على سيادة القانون، ويقوض أركان الإحتـرام للسـلطة القضائيــة               

 .وآليات المساءلة لديها
 
ات من قبـل    وعلى المستوى الخارجي، يشير التقرير إلى وجود ضغط كبير على السلطة الفلسطينية، وبالذ             

كمـا ويضـيف أن السـلطة       ". محاربة الإرهاب "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من أجل ما يسمى         
 .الفلسطينية تولي اعتباراً للعملية السياسية التفاوضية أكثر منه للمساءلة والديمقراطية وحقوق الإنسان

 
 والتنفيذية والقضـائية، لـيس هنـاك واجبـات          أكّد التقرير أنه على مستويات المساءلة الثلاث، التشريعية        

كما أن هناك حاجة واضحة للفصل      . وصلاحيات واضحة ومحددة، ولا بد من رسم الخطوط التي تحدد ذلك          
 .بين السلطات، ولا يحتاج هذا إلى المصادقة على القوانين فقط، بل الأهم من ذلك هو تطبيقها والعمل بها

 
حاجة للتيقّن من إضفاء القانون الأساسي طابع الجدية والإلزام على آليـات            وشدد التقرير على أن هناك       

فالوضوح يؤدي إلى الضغط علـى مؤسسـات السـلطة          . المساءلة دون إبقاء على مجالات غير واضحة      
الفلسطينية، وخاصة السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية المتعددة، وذلك كـي تُخضـع ذاتهـا للقـانون                



 ١٩٤ 

 

وطالما بقيت هـذه الحاجـة دون تلبيـة فـإن الإنتقـال إلـى             . ع ذاتها فوق القانون   ومؤسساته ولا تض  
 .الديمقراطية يظلّ معطّلاً

 
 :تقرير حول فاقدي الهوية. ٤
 

 صفحة من القطع المتوسط، وهو من إعداد الباحث جبريل   ٤٢، ويقع في    ١٩٩٨صدر هذا التقرير في أيلول      
 .محمد

 
 قليلة من أبناء ومواطني الأراضي الفلسطينية المحتلّة الذين فقـدوا صـفة     تناول هذا التقرير مشكلة فئة غير     

المواطنة بفقدانهم لبطاقة الهوية التي أصدرتها لهم السلطات العسكرية الإسرائيلية المحتلّـة، وذلـك بحجـة             
 .تجاوزهم للمدة القصوى لتصريح السفر الذي أصدرته لهم، والذي يحدد موعداً نهائياً لعودتهم

 
يشير التقرير إلى أن أصل المشكلة يعود لنوايا إسرائيلية تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من مواطنيها              و

ومن هذا المنطلق لـم تعتـرف سـلطة الاحـتلال الإسـرائيلي           . مستخدمة الأوامر العسكرية أداة في ذلك     
 التي أصـدرتها للفلسـطينيين فـي    للفلسطينيين بجنسية فلسطينية أو حتى أردنية، كما لا تُمثّل بطاقة الهوية      

وقد أخضعت سـلطة الإحـتلال سـفر المـواطن          . الأرض المحتلة جنسية إسرائيلية أو أية جنسية أخرى       
ومن أبرز ذلـك    . الفلسطيني للخارج للعديد من الإجراءات والقيود المتغيرة وفقاً لمتطلّبات تحقيق سياساتها          

 مشروطين بالعودة خلال مدة محددة، يحرم المواطن المسـافر  إلزام المسافر بحيازة تصريح أو تأشيرة سفر      
ويشير التقرير إلى أن عدد المواطنين الذين صودرت هوياتهم ومن ثم حرموا            . من حقّ العودة إذا تجاوزها    
 . ألف مواطن١٢٠-١٠٠حقّ العودة يتراوح ما بين 

 
يلة غير مجدية، إذ لا تتم الموافقـة        وأوضح التقرير أن طلبات جمع الشمل كوسيلة للحصول على هوية وس          

وأكّد التقرير أن المفاوض الفلسطيني، وكـذا الأطـراف      . الإسرائيلية على ذلك إلا في حالات استثنائية جداً       
العربية المفاوضة، تعاني نقصاً في المعلومات التي تخص هذا الموضوع، وتواجـه مماطلة ومناورة مـن               

 .الجانب الإسرائيلي
 

 : خلص التقرير إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها على النحو التاليوفي النهاية
اعتبار إسرائيل مواطني الضفة والقطاع والقدس مجرد مقيمين لهم حقّ العمـل والحركـة الداخليـة دون                 

إسرائيل الإعتراف لهم بحقّ الجنسية، يحتاج إلى معالجة تفاوضية لا يكفي فيها أن تقوم على أساس اعتراف       
بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني فقط، وإنما يتوجب أن يكـون ذلـك المنطلـق والأسـاس                

وتشبث إسرائيل بموقفها ومماطلتها في تقديم الأرقام والمعلومات ودفعها الفلسطينيين نحو           . للتفاصيل اللاحقة 
ت جمع الشمل، هو التفاف علـى جـوهر         قبول الحلول الجزئية في هذا الموضوع، حتى عبر تسهيل عمليا         

 .المشكلة وتأجيل لها
 

ويرى  التقرير أن جواز السفر الفلسطيني لا يعامل كمعبر عن الجنسية الفلسطينية، وإنما يعتبر وثيقة لإثبات       
لهذا يبقى الإتفاق على إصـدار      . الشخصية ووسيلة للحركة خارج فلسطين دون الحاجة للوسيط الإسرائيلي        



 ١٩٥ 

 

لسفر الفلسطيني في هذا المجال إنجازاً يحتاج إلى تطوير ليصبح معبراً عن الجنسـية ولـو بشـكل                  جواز ا 
 .مجزوء، لحين الوصول به إلى الإستقلال الفلسطيني الكامل

 
وبالتـالي لابـد مـن السـعي لتحقيـق          . لمفهوم المواطنة ارتباط بالسيادة والسيطرة على الحدود والمعابر       

سع في المعابر تُشكّل نوعاً من التحكّم الفلسطيني بالداخلين والخارجين والسعي لدور            صلاحيات فلسطينية أو  
فليس معقولاً أن تبقى مناطق السلطة الفلسطينية مفتوحـة أمـام كـل             . فلسطيني مقرر في المطار والميناء    

خول إليها زائـراً إلا     زائريها من حملة الجنسيات المختلفة، فيما لا يستطيع الفلسطيني في الشتات مجرد الد            
ويشكّل تحقيق سيادة كاملة على المعابر والحدود الحلّ الجذري والنهـائي لمشـكلة فاقـدي          . بصعوبة بالغة 

 .الهويات
 

ويطالب التقرير المفاوض الفلسطيني بشكل عام، وفي هذا المجال المهم بشـكل خـاص، أن يخـرج مـن              
كذلك فان اللجـوء إلـى الحلــول        . ق في جميع التفاصيل   العشوائية وغياب الخطة والمعلومات نحو التدقي     

الفردية بتحصيل أرقام وطنية لفاقدي الهويات وتقديم طلبات جمع شمل لهم، هو حلّ على حساب أشـخاص                 
كما يعفي ذلك السلطة الإسرائيلية من الشعور بجدية الطرف الفلسطيني في معالجة هـذه المشـكلة         . آخرين

 .كرزمة واحدة
 

رير أنه حتى الآن لم يتبلور جهد شعبي منظّم نواته فاقدي الهويات أنفسهم، ليشكّل مجموعة ضغط      ويرى التق 
على إسرائيل وأداة إسناد ونصيحة للمفاوض الفلسطيني، بل وحتى أداة نقد لدوره ودعـوة لتصـحيح هـذا            

 أيضاً على المتضـرر     لذا لا يقع اللوم في حلّ مشكلة فاقدي الهويات على المفاوض وحده،  بل يقع              . الدور
 .المباشر الذي ينتظر أن يؤتى بهويته إلى بيته دون أن يجهد نفسه بعمل منظّم وجماعي لتحقيق ذلك

 
 :وأظهر التقرير الحاجة الماسة إلى

قيام المؤسسات الرسمية المعنية، متعاونة مع مؤسسات حقوق الإنسان، بحملـة توعيــة وإرشـاد              .١
ل والخارج، تتعلّق بالإجراءات والوسائل التي يمكن عملهـا لإيجـاد حـلّ             لفاقدي الهويات في الداخ   

 .جماعي للمشكلة
ضرورة أن تقوم المؤسسات الحقوقية بدعم تشكيل لجنة شـعبية للـدفاع عـن فاقـدي الهويــات         .٢

 .كمجموعة ضغط تُسهم في تحريك القضية
موضوع، مستفيدة من الأخطـاء     أن تُعيد الجهات الرسمية مراجعة وتقييم عملية التفاوض في هذا ال           .٣

 .السابقة لصالح خطّة مبرمجة وحلّ جماعي
أن يشدد المفاوض الفلسطيني على السلطة الإسرائيلية بضرورة تسليمها سـجل السـكان كامــلاً،         .٤

إضافة إلى سجلات المغادرين والقادمين دون نقصان، ومقارنة ذلك مع نتـائج اسـتمارات دائـرة                
 .الإحصاءات المركزية

 الإسرائيلية المشـتركة  - يقوم الطرف الفلسطيني بالإسراع في إيجاد آلية لعمل اللجنة الفلسطينية        أن .٥
المنصوص عليها في الإتفاقية المرحلية، تقوم على اعتبار أن قضية فاقدي الهويات قضية مـواطنين       

 .وليس قضية جمع شمل
 



 ١٩٦ 

 

 :ة وقطاع غزةتقرير حول تقييد حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربي. ٥
 

 صفحة من القطع المتوسط، وهـو مـن إعــداد          ٦٢، ويقع في    ١٩٩٨صدر هذا التقرير في تشرين أول       
 .الباحث القانوني عمار الدويك

 
استهدف هذا التقرير بالوصف والتحليل حرية حركة المواطنين الفلسطينيين بين الضفّة وقطاع غزة، وكذلك              

يتناول التقرير التقييدات   .  في هاتين المنطقتين إلى الخارج وإلى إسرائيل       حرية حركة المواطنين الفلسطينيين   
التي فرضتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على حرية حركة المواطنين الفلسطينيين منذ بدايـة الإحـتلال              

ية  الفلسـطين –، ثم في ظلّ الاتفاقات الإسـرائيلية  ١٩٩٣ حتى توقيع إتفاق إعلان المبادىء عام  ١٩٦٧عام  
، وأثر هذه التقييدات على مختلف مناحي حيـاة المـواطنين   "واي بلانتيشن"اللاحقة إلى ما قبل توقيع اتفاقية  

 . الفلسطينين
 

يؤكّد التقرير أن فترة الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية اتّسمت بالتقييدات الكبيـرة علـى حريــة      
، الأمر الذي ترك أسوأ الآثار على مختلـف منـاحي الحيـاة    حركة وتنقُّل المواطنين الفلسطينيين والبضائع    

فقـد فرضـت سـلطات الإحـتلال        . الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والزراعية والصحية في فلسطين      
الإسرائيلي قيوداً كبيرة على مرور الفلسطينيين من خلال المعابر الدولية متطلّبـة تصـاريح سـفر علـى                  

كما أن المسافر كان معرضاً لفقدان حقّه فـي         . انت تقوم بمنع المواطنين من السفر     المواطنين، وكثيراً ما ك   
وينسحب الأمـر   . المواطنة إذا تأخر عن العودة للوطن خلال المدة المحددة التي تفرضها سلطات الإحتلال            

قـة  نفسه على نقل البضائع من وإلى هذه المناطق، والتي عدا عن صعوبة حركتهـا وحاجتهـا إلـى مواف                  
 .إسرائيلية مسبقة يتم فرض رسوم جمركية باهظة عليها، خاصة تلك البضائع المنافِسة للبضائع الإسرائيلية

 
ويرى التقرير أن الضفة الغربية وقطاع غزة خاضعتين للإغلاق منذ احتلالهما وإلى اليوم، وذلك بموجـب                

. الساري في قطاع غزة) ١٤٤( رقم الساري في الضفة الغربية والأمر العسكري) ٣٤(الأمر العسكري رقم 
وهذا يعني أن إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة هو الأصل والسماح للمـواطن بـدخول إسـرائيل هـو                   
الإستثناء، سواء كان هذا الإستثناء عن طريق تصريح عام لجميع الساكنين فـي المنـاطق الفلسـطينية أو                  

ى في وسائل الإعلام بالإغلاق أو فرض الطـوق    وما يسم . بموجب تصاريح خاصة تُمنح لأشخاص معينين     
الأمني على  المناطق المحتلة ما هو إلا صدور أمر يقضي بتعليق العمـل بتصـريح الخـروج العـام أو                     
بالتصاريح الخاصة في حالة عدم وجود تصريح عام، بحيث تُلغى جميع التصـاريح الخاصـة الممنوحـة                 

ود إلى مكان سكناه إذا كـان متواجـداً حينئـذٍ داخــل             لأشخاص معينين، ويلزم صاحب التصريح أن يع      
ورفع الطوق أو بالأحرى إلغاء التعليق، لا يجعل في غالب الأحوال من التصاريح السابقة سارية               . إسرائيل

أو صالحة للإستعمال، حتى وإن لم ينته تاريخ العمل بها، ويصبح على الراغب في الدخول إلى إسرائيل أن                  
ديد، وكثيراً ما يفاجأ صاحب التصريح الملغى بأن معايير وشروط جديدة وضـعت             يحصل على تصريح ج   

 .لمنح التصاريح بحيث يجد نفسه محروما من تجديد تصريحه
 

ولم تقتصر القيود على الحركة بين المناطق المحتلة وإسرائيل أو بين قطاع غزة والضفة الغربية فقط، بـل              
فقد فُرضت الحواجز العسكرية الدائمة والمؤقتة على مداخل . ة نفسهاأن القيود فُرضت داخل المناطق المحتل   



 ١٩٧ 

 

المدن وعلى الطرق التي تربط بين المدن والقرى الفلسطينية، وأكثرت السلطات الإسرائيلية من اللجوء إلى               
الإعلان عن المدن والقرى الفلسطينية مناطق عسكرية مغلقـة، ومن فرض نظام حظـر التجـول علـى                 

 .سكنية الفلسطينية كإجراء عقابي جماعيالتجمعات ال
 

ويشير التقرير إلى أن هذه الإجراءات اتُخذّت بحقّ المواطنين الفلسطينيين دون المستوطنين الذين يقيمـون               
في نفس المنطقة، والهدف من هذه الإجراءات هو السيطرة على المجتمع الفلسطيني والضـغط والتضـييق          

 .ى الهجرة وترك أرضهعلى المواطن الفلسطيني لدفعه إل
 

              ويضيف التقرير أنه حتى عندما منحت سلطات الإحتلال المواطنين الفلسطينيين تسهيلات معينة فيما يخص
حركتهم، خاصة الدخول لإسرائيل، فإن ذلك كان بهدف تحقيق أغراض سياسـية أو اقتصـادية إسـرائيلية        

يصة في الصناعة والبنـاء ودمج وإخضاع الإقتصـاد        معينة، كالإستفادة من الأيدي العاملة الفلسطينية الرخ      
 .الفلسطيني للإقتصاد الإسرائيلي ومنعه من التطور

 
ومن هـذا   . أفرد التقرير فصلا للحديث عن الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال الممر الآمن              

تخدام الممر الحالية ومعوقـات  المنطلق عالج الأساس النظري والخلفية التاريخية للممر الآمن، وترتيبات اس       
ويظهر التقرير أن الإتفاقيـات     . كما تحدث التقرير بإيجاز عن الممر الآمن في المفاوضات النهائية         . تشغيله

الفلسطينية الإسرائيلية منحت إسرائيل صلاحيات واسعة في إدارة الممر الآمن من خلال إعطائها صلاحية               
استخدام الممر، ومن خلال تطبيق القانون الإسرائيلي على الأشخاص الذين تحديد الأشخاص الذين يحقّ لهم     

 .يستخدمونه
 

 الإسرائيلية من توقّعات إيجابية وآمـال فـي   -ويرى التقرير أنه رغم ما رافق العملية السياسية الفلسطينية         
فل حداً أدنى مقبولاً مـن      تغيير الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن الفلسطيني، إلا أن هذه الإتفاقيات لم تك            

لقد أبقت الإتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية علـى أغلـب         . ضمان حرية حركة وتنقُلّ المواطنين الفلسطينيين     
صلاحيات إسرائيل الأمنية، خصوصاً صلاحيات إسرائيل فيما يخص السـيطرة علـى المعـابر الدوليـة                

تفاقيات من بعض الجوانب الإيجابية مثـل اعتبـار   ومع ذلك، لم تخلُ الإ   . وصلاحية إغلاق ممرات الدخول   
الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة إقليمية واحدة، والنص على المرور الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة                

كذلك أوجبت الإتفاقية على إسرائيل في حالة لجوئها إلى         . وعلى إنشاء مطار دولي وميناء تجاري في غزة       
إليها أن تحترم أهمية الحياة الإقتصادية والإجتماعية وبرامج ومشـروعات التنميـة            إغلاق ممرات الدخول    

 .والرعاية الصحية للسكان الفلسطينيين
 

وعلى مستوى التطبيق العملي لهذه الإتفاقيات، بين التقرير أن إسرائيل استمرت في الإنتقـاص مـن حـقّ             
رة لا تكاد تختلـف عمـا سـبق الإتفاقيــات، وأن            المواطنين الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقّل بصو      

فقـد عملـت    . الممارسة العملية الإسرائيلية أفرغت النصوص من أي محتوى قد يفسر لصالح الفلسطينيين           
إسرائيل على تعطيل وتأخير تشغيل الممر الآمن والمطار والميناء، وأمعنت في تأكيـد وتكـريس الفصـل              

اع غزة، وحرمت المواطن الفلسطيني المقيم في قطاع غزة من الإقامة في            والتمايز بين الضفة الغربية وقط    
 .الضفة الغربية إلا بتصريح خاص، وكذلك بالنسبة للمقيمين في الضفة الغربية



 ١٩٨ 

 

كذلك يشير التقرير إلى أن إسرائيل استغلّت سيطرتها على المعابر لإعادة سلب الصلاحيات المنقولـة إلـى         
المثال أعطى الإتفاق الإقتصادي للجانب الفلسطيني بعض الصلاحيات في مجـال           فعلى سبيل   . الفلسطينيين

الإستيراد، لكن اسرائيل أفرغت جميع هذه الصلاحيات من محتواها بسبب الإجـراءات الأمنيـة المعقـدة                
أي أن ما أعطته الإتفاقية للفلسطينييـن مـن جهة عادت إسرائيل وأخذتـه علـى              . والمطولة على المعابر  

 .المعابر ونقاط التفتيش من جهة أخرى
 
 :تقرير حول جنوح الأحداث في التشريعات الفلسطينية. ٦
 

 صفحة من القطع المتوسط، وهو من إعداد المحامي ٨٠، ويقع في    ١٩٩٨صدر هذا التقرير في كانون أول       
 .قيس جبارين

 
ت الفلسطينية، لما لهذه الظـاهرة      استهدف هذا التقرير دراسة ظاهرة جنوح وانحراف الأحداث في التشريعا         

ويعالج التقرير الموضوع من الناحيـة      . من خطورة على المجتمع بشكل عام، وعلى الأحداث بصفة خاصة         
 .القانونية والتطبيقية

 
لذلك . ويرى التقرير أن جنوح الأحداث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانعدام أو نقص الإدراك وحرية الإختيار لديهم              

.  الدول إلى سن تشريعات خاصة بجرائم وجنوح الأحداث تختلف عن تلك المقررة للبـالغين              بادرت مختلف 
وتتضمن هذه التشريعات أسساً وأحكاماً خاصة لمعاملة جنوح الأحداث تأخذ بالإعتبـار الفروقـات  بـين                 

ث كظـاهرة  الأحداث والبالغين من حيث حرية الإختيار والإدراك، إلى جانب النظر إلـى جنـوح الأحـدا           
 . اجتماعية تستحق الرعاية والوقاية والإصلاح وليست ظاهرة إجرامية تستوجب القمع والعقاب

 
ويشير التقرير إلى أن أهم ما تتميز به تشريعات الأحداث هو البساطة والسرعة فـي إجـراءات ملاحقـة                   

ات مخففّة بشأنهم تتفاوت تبعاً واستجواب ومحاكمة الأحداث المنحرفين، والنص على تدابير إصلاحية وعقوب       
 .للفئة العمرية التي ينتمي إليها الحدث

 
وقد استعرض التقرير الأحكام الخاصة بالأحداث في القوانين السارية في فلسطين، سواء فـي الضـفة أو                 

وتناول التقرير فـي ثلاثـة فصـول الأحكـام          . غزة، والتي جمعت في مجموعة من التشريعات المستقلّة       
ضوعية والأحكام الإجرائية الخاصة بالأحداث الجانحين والمؤسسات المساعدة لمحاكم الأحـداث، مـع        المو

 .مقارنة هذه الأحكام بالتشريعات المطبقة في بعض الدول الأخرى
 

 :وخلص التقرير إلى بعض النتائج والتوصيات، يمكن إجمالها بما يلي
فلسطين أصبحت قديمة وبحاجة إلى تعديل وتطوير بمـا         أن التشريعات الخاصة بالأحداث المطبقة في        .١

يساير التغيرات الإجتماعية والإقتصادية في المجتمع الفلسطيني، وبما يتلاءم مـع معـايير حقــوق               
 .الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة

ل  لم تنص تشريعات الأحداث السارية في فلسطين على ضرورة إنشاء شرطة أحداث متخصصة للتعام    .٢
مع قضايا الأحداث في مرحلة التحقيق الأولى، بحيث يتم انتقاء العاملين في هذه الشرطة وفق معـايير              



 ١٩٩ 

 

محددة، ويتّم إخضاعهم لتأهيل خاص يمكّنهم من التعامل مع الأحداث بطريقة علمية تخدم أهداف العمل   
 .الإصلاحي والتأديبي

 .رة إيجاد نيابة متخصصة بقضايا الأحداثكذلك خلت تشريعات الأحداث لدينا من النص على ضرو .٣
هناك ضرورة ملحة تقتضي إيجاد آلية مشتركة ضمن إطار سياسة جنائية إصلاحية متكاملة للتنسـيق                .٤

بين أجهزة العدالة الجنائية في فلسطين المختصة بقضايا الأحداث، مثـل الشـرطة والنيابـة العامـة                 
 .اكز المساعدة لهاوالمحاكم الخاصة بالأحداث والمعاهد والمر

ضرورة أن تتم إعادة النظر في تشكيل محاكم الأحداث لتشمل عناصر اجتماعية متخصصة وأخـرى                .٥
 .نسائية، وأن لا تقتصر على العناصر القانونية المتمثلة بالقضاة

لم تنص قوانين الأحداث في فلسطين على ضرورة تعيين محامٍ للحدث يتولّى الـدفاع عنـه وشـرح                   .٦
كما لم تنص هذه التشريعات على وجوب توفير المساعدة القانونية المجانية في حـال    . حكمةظروفه للم 

 .عدم قدرة الحدث أو ولي أمره على توكيل محام
لم تنص تشريعات الأحداث في فلسطين على ضرورة عدم حضور الحدث لبعض جلسات المحاكمـة،                .٧

 .ا من أثر سلبي عليهخصوصاً تلك المتعلّقة بقضايا الأخلاق والآداب، لما له
لا بد من تطوير التشريعات الفلسطينية لتتضمن نصوصاً خاصة بقضايا العنف الأُسري بحقّ الأحداث               .٨

 .من أجل وضع حدٍ لهذا العنف
لم تتضمن التشريعات المطبقة في فلسطين أية نصوص تتعلّق بكيفية اختيار قضاة الأحـداث، والـذين             .٩

 . بين أفضل القضاة علماً بالأحداث ومتطلّباتهميتوجب أن يكون انتقاؤهم من
لم تتطرق تشريعات الأحداث في فلسطين إلى الأحكام الخاصة بالأحداث المشردين إلاّ فـي موضـع                 .١٠

 الساري في الضـفة، والمـادة       ١٩٥٤و من قانون إصلاح الأحداث لسنة       /٢٣/١واحد فقط هو المادة     
لذا من الواجـب أن تكــون       .  الساري في غزة   ١٩٣٧ب من قانون المجرمين الأحداث لسنة       /١٦/١

هناك نصوص أشمل لمعالجة هذا الموضوع، وهو ما تنبهت إليه بعض التشريعات الحديثة التي أفردت               
 .فصلاً خاصاً لأحكام الأحداث المشردين

لم تنص التشريعات السارية لدينا على ضرورة استدعاء مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق مـع                .١١
 .حداث قبل المحاكمة، وهو أمر ضروري يجب تداركهالأ

في مراكز الشرطة،   ) الحجز المؤقت (يشير التقرير إلى عدم توفّر أماكن كافية ملائمة لتوقيف الأحداث            .١٢
 .كما لا يتوفّر عدد كافي من مراقبي السلوك في المحافظات

 
 من الضفة الغربية وقطـاع غـزة،   وفي الختام أكّد التقرير على ضرورة توحيد تشريعات الأحداث في كلٍ         

 .خاصة وأن هناك عدداً من الفروقات الجوهرية بينها
 



 ٢٠٠ 

 

 :١مراجعة وتطوير القوانين الفلسطينية: ثانياً
 

مراقبة القوانين الفلسطينية والتأكّد من موافقتها وانسجامها مع معايير حقوق الإنسان المتفّـق عليهـا                تُعتبر
وقد أولت الهيئـة منـذ      . صيلة المنصوص عليها في قرار تشكيلها الرئاسي      دولياً من اختصاصات الهيئة الأ    

بداية عملها أهمية خاصة لمراقبة ومتابعة مشاريع القوانين المعروضة على  المجلس التشريعي، وذلك مـن      
خلال إخضاع هذه المشاريع للنقاش والدراسة والتحليل وإبداء الملاحظات عليها وعقـد ورشـات العمـل                

 المختصين وأعضاء المجلس التشريعي وخلق جو من النقاش الإيجابي باتجاه تطـوير وتحسـين        واستضافة
وفضلا عن ذلك، تقوم الهيئة بمراقبة التشريعات السارية وإعداد دراسات حولها ورفع            . مواد هذه المشاريع  

 .توصيات إلى المجلس التشريعي بشأن تعديلها أو إلغائها
 

 في متابعة ومراجعة القوانين، وكان للهيئة خلال هـذا العـام            ١٩٩٨عام  وقد تواصل عمل الهيئة خلال      
 :وقفات مع القوانين التالية

 
 :مشروع قانون الإجتماعات العامة.  ١
 
 بإعداد مذكّرة  تضمنت ملاحظاتها على مشروع القانون قبل عرضـه            ٦/٦/١٩٩٨ قامت الهيئة بتاريخ     -أ

 .لس التشريعيللقراءة الأولى، وقامت برفعها إلى المج
ورشة عمل حول مشروع القانون شارك بتقديم أوراق فيها كل مـن  ١٦/٦/١٩٩٨ نظّمت الهيئة بتاريخ   -ب

السيد عبد الفتاح حمايل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مقرر لجنة الداخلية والأمـن فـي المجلـس،                 
وقد حضر الورشـة    . ك من الهيئة  والمحامي علاء البكري، والمحامي أحمد الصياد، والمحامي عمار الدوي        

وفي نهاية الورشة أوصى    . عدد من أعضاء المجلس التشريعي بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين          
 .المشاركون بضرورة إعادة صياغة مشروع القانون

 مشروع قانون التجمعـات   " بناء على توصيات ورشة العمل أعدت الهيئة مسودة لمشروع قانون أسمته             -ج
وتم رفعها إلى المجلس التشريعي من خلال لجنة الداخلية والأمن في المجلس، وقد جرى اعتمـاد                " السلمية

 .بعض مواد هذه المسودة في القراءة الأولى للمشروع
 
 :مشروع قانون الجمعيات الخيرية والمنظّمات الأهلية.  ٢
 

ارك فيها بتقـديم أوراق كـل مــن         ، ش ١٤/٧/١٩٩٨تم تنظيم ورشة عمل حول مشروع القانون بتاريخ         
الدكتور زياد أبو عمرو عضو المجلس التشريعي رئيس اللجنة السياسية في المجلس، والدكتور مصـطفى               

حضـر  . البرغوثي عضو اللجنة التنسيقية في شبكة المنظّمات الأهلية، والمحامي محمود شاهين من الهيئة            
 .مينالورشة أعضاء من المجلس التشريعي وعدد من المهت

وبناء على ما تم طرحه في الورشة من أفكار واقتراحات، قامت الهيئة بإعداد مـذكّرة بشــأن مشـروع                   
 .١٩/٧/١٩٩٨القانون، وتم رفعها إلى المجلس التشريعي بتاريخ 

                                         
 . مركز حقوق الإنسان التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان– تنفذّ الهيئة مشروع  تطوير القوانين بالتعاون مع الأمم المتحدة ١



 ٢٠١ 

 

 : قوانين الشرطة.  ٣
 

مواطنين ولكونهـا   تُعتبر قوانين الشرطة من أكثر القوانين أهمية نظراً لمساسها المباشر بحقوق وحريات ال            
ولكن رغم ذلك لم يبادر المجلس التشريعي حتـى الآن          . تُنظّم عمل أحد أهم أجهزة تنفيذ القانون في الدولة        

إلى سن قانون عصري ينظّم عمل الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، الأمر الذي خلق فراغاً تشريعياً فـي     
لها في جوانب أخرى إلى قـوانين قديمــة غيـر           بعض جوانب عمل هذه الأجهزة، وترك أمر تنظيم عم        

 وبناء على ذلك بادرت الهيئة إلى تسـليط الضـوء علـى     .عصرية ولا تنسجم مع متطلّبات حقوق الإنسان    
قوانين الشرطة السارية في فلسطين، مبرزة جوانب النقص فيها وأهم الإشكاليات التي تعتريها، وذلك مـن                

 :خلال النشاطات التالية
.   تنظيم ورشة عمل حول قوانين الشرطة وتعليمات استخدام القـوة فـي فلسـطين   ٢٦/٨/١٩٩٨ في  تم.  أ

 :شارك بتقديم أوراق في هذه الورشة كل من
العميد زياد عريف مساعد مدير الشرطة لمحافظات الضفة، وقـدم ورقـة حـول مهـام وواجبـات                   -١

 .وصلاحيات الشرطة الفلسطينية
ر فنّي أول في مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقـدم ورقـة               الدكتور أمين مكي مدني مستشا     -٢

 .حول الشرطة واستخدام القوة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان
 الدكتور عدنان عمرو محاضر في كلية الحقوق في جامعة القدس، وقدم ورقة حول المسؤولية الإدارية        -٣

 .والجزائية والتأديبية عن أعمال الشرطة
، وقدم ورقة حـول صـلاحيات الأجهـزة الأمنيـة      "الحق"يد محمد أبو حارثية مدير عام مؤسسة         الس -٤

 .وضرورة وجود قانون عصري ينظّم عملها
 .     وقد حضر الورشة ممثلون عن جهاز الشرطة وعاملون في مجال حقوق الإنسان وأكاديميون

 
وراق التي قُدمت ضمن ورشة العمل المشـار         أصدرت الهيئة كُتيبا يتضمن الأ     ٢٠/١٠/١٩٩٨بتاريخ  .  ب
 .إليها

 
 :مشروع قانون العمل. ٤
 

 ورشة عمل حول مشروع قانون العمل الفلسطيني المقر مـن المجلـس      ٢٨/٩/١٩٩٨نظّمت الهيئة بتاريخ    
تم خلال الورشة تقديم أوراق نقدية حول مشروع القانون مـن قبل كـل مـن               . التشريعي بالمناقشة العامة  

وقـد  . ي عيسى أبو شرار، والمحامي طارق طوقان، والمحامية حنان البكري، والمحامي خالد قزمار            القاض
حضر الورشة مقرر لجنة التربية والقضايا الإجتماعية في المجلس، وأعضاء من هذه اللجنة، بالإضافــة               

 .إلى أكاديميين ومهتمين
 
 :مشروع قانون السلطة القضائية. ٥
 

سلطة القضائية اهتماماً ومتابعةً خاصة من قبل الهيئة، وذلك انطلاقـاً مـن إدراكهـا               لقي مشروع قانون ال   
وقـد واكبـت   . لحساسية وأهمية هذا القانون الذي ينظّم عمل إحدى السلطات الثلاث وهي السلطة القضائية           



 ٢٠٢ 

 

لمناقشة العامـة،   الهيئة مشروع قانون السلطة القضائية في جميع المراحل التي مر بها، ابتداء من إقراره با              
 بعقد ورشة عمل وإصدار كتيب يحـوي عـدة أوراق نقديـة لمشـروع         ١٩٩٧حيث قامت الهيئة في عام      

وقد قامت الهيئـة بالنشاطات والخطوات التاليــة خـلال عـام          . القانون، إلى أن تم طرحه للقراءة الثالثة      
 : للتأثير في مشروع قانون السلطة القضائية١٩٩٨

حول مشروع القانون تم خلالها استضافة الدكتور جورج بشـارات مـن            ١٨/٧/١٩٩٨ي  تنظيم ندوة ف  .  أ
جدير بالذكر أن الدكتور بشارات قام بإعداد مـذكّرة تفصـيلية حـول             . جامعة هاستنج في سان فرنسيسكو    

 .مشروع القانون، وتم استضافته من قبل المجلس التشريعي كخبير قانوني
 تُوضح الإشكاليات الأساسية التي تعتري مشروع القـانون وتطالـب           ١٨/٨/١٩٩٨إعداد مذكّرة  في     .  ب

 مؤسسة حقوقية وأهلية علـى  ١٤المجلس التشريعي بالتريث في إقراره بالقراءة الثانية، وقد تم جمع تواقيع           
 .المذكّرة ورفعها إلى المجلس التشريعي

 ووزيــر الشـؤون البرلمانيـة،     إلى كل من وزير العدل،  ٤/١٠/١٩٩٨إرسال عدة خطابات بتاريخ     .  ج
وأمين عام مجلس الوزراء، وأمين عام الرئاسة، تم الطلب فيها منهم التريث في إقرار مشروع القانون نظراً      

كما أوصت الهيئة في خطابها بضرورة إعادة مشـروع القـانون إلـى المجلـس             . للإشكاليات التي تعتريه  
 .١التشريعي لمناقشته بالقراءة الثالثة

، وبعد أن أُعيد مشروع القانون إلى المجلس التشريعي لإقراره بـالقراءة الثالثـة،    ٥/١١/١٩٩٨بتاريخ  .  د
أعدت الهيئة مذكّرة تفصيلية تضمنت ملاحظات عامة وملاحظات تفصيلية، بالإضافة إلى اقتراحات محددة             

مذكّرة من قبل شـبكة المنظّمـات   وقد تم تبنّي هذه ال. حول التعديلات الواجب إدخالها على مشروع القانون      
 .الأهلية ومجلس منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينية

 
 :قوانين أخرى. ٦
 

تعاقدت الهيئة مع باحثين قانونيين لإجراء دراسات على قوانين العقوبـات وقـوانين الأحـداث وقـوانين                 
 .المطبوعات والنشر

                                         
 .١١، الرسالة رقم )٣(الملحق رقم راجع  ١



 ٢٠٣ 

 

 :١التوعية الجماهيرية: ثالثاً
 

، وذلك ضمن فلسفة متكاملـة  ١٩٩٧وع التوعية الجماهيرية في شهر أيلول من عام        بدأت الهيئة بتنفيذ مشر   
 .  ورؤية واضحة انبثق عنها خطة عمل متعددة الجوانب

 
ويهدف المشروع بشـكل  . ينطلق المشروع في عمله من الإيمان بأن حماية حقوق المواطن تبدأ بالوعي بها      

وق والحريات الأساسية للمواطنيـن، وبالأخص ما يتعلّق       أساسي إلى زيادة الوعي الفردي والجماعي بالحق      
بالضمانات الواجب توفّرها لاحترام هذه الحقوق، ووضع المجتمع في صورة حالة حقـوق المـواطن فـي           

 .فلسطين
 

.  كما يهدف المشروع  إلى تفعيل المواطن باتجاه الدفاع عن حقوقه وعدم السكوت عن أي انتهاك يقع بحقّه                
المواطن بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وخصوصا ما يتعلق بدورها في السعي       وكذلك تعريف   

 .إلى ضمان حقوق وحريات المواطنين
 

 تتضمن خطة المشروع نشاطات عديدة ومتنوعة، تم خلال العام الماضي تنفيذ جزء منهـا فـي أمـاكن               
 :طات المشروع على النحو التاليوخلال العام الحالي تواصلت نشا. متفرقة في الضفة وغزة

 
 ":البروشورات" النشرات التعريفية . أ

تقوم .  سبع نشرات تعريفية من إعداد القسم القانوني حول مواضيع مختلفة         ١٩٩٨أصدرت الهيئة خلال عام     
. ئـة الهيئة بتوزيع هذه النشرات من خلال باحثيها الميدانيين وأثناء النشاطات المختلفة التي تقـوم بهـا الهي         

 كلمة بالمعدل، إلى التعريف بـبعض المواضـيع والمفـاهيم           ٢٠٠٠تهدف هذه النشرات، والتي تتألف من       
الأساسية التي تمس حقوق المواطن، وتوضيح معناها وأساسها النظري والقـانوني وأهميتهـا والنتائــج               

وب سهل لغير المتخصصين، وقد روعي في كتابة هذه النشرات أن يتم عرضها بأسل. المترتبة على مخالفتها  
وأن تتم الإشارة إلى القوانين المحلية والدولية وإلى الآليات المتوفّرة لمعالجة الإنتهاكات بما في ذلك اللجوء                

وقد لاقت هذه النشرات إقبالاً كبيراً حيث قامت الهيئة بطباعة كميات إضـافية مــن بعضـها             . إلى الهيئة 
 .لتغطية الطلب

 : المواضيع التالية١٩٩٨ت التي أصدرتها الهيئة خلال عام وقد تناولت النشرا
 .نشرة تعريفية بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن )١
 .نشرة عن مفهوم المواطنة )٢
 .نشرة عن سيادة القانون )٣
 .نشرة عن الفصل بين السلطات )٤
 .نشرة عن المساءلة والمحاسبة )٥
 .في الضفّةنشرة عن القبض والتوقيف وفق القوانين السارية  )٦
 .نشرة عن القبض والتوقيف وفق القوانين السارية في غزة )٧

                                         
 .ية ألمانيا الإتحادية وفنلندا بدعم مع الإتحاد الأوروبي وجمهور١٩٩٨نفذّ هذا المشروع خلال عام  ١



 ٢٠٤ 

 

 : المقالات-ب
تهدف المقالات إلى التوسع في شرح بعض الحقوق الأساسية أو تسليط الضوء على حقوق بعض الشـرائح             

، كما تهدف إلى تحليل بعض الأحداث الراهنـة مـن منظـور     مثل حقوق ذوي الإعاقات أو حقوق الأطفال 
 . وقي وقانوني وإبداء موقف ينسجم ورؤية الهيئةحق

ضمن زاوية حقوق المواطن المخصصة أسبوعياً للهيئة ) كل يوم سبت ( نُشرت مقالات الهيئة بشكل دوري      
 . في صحيفة الأيام، كما تم نشر مقالات بشكل متفرق في عدد من الصحف والمجلات المحلّية

 
 .زاوية حقوق المواطن.  ١

وقام بكتابة  .  ضمن زاوية حقوق المواطن الأسبوعية في صحيفة الأيام         مقالاً ٤٩ نشر   ١٩٩٨ عام   تم خلال 
 .هذه المقالات محامو الهيئة وباحثوها بالإضافة إلى أشخاص من خارج الهيئة

 
وقد شكّلّت هذه الزاوية على مدار فترة المشروع أداة على قدر من الأهمية عملت الهيئة من خلالها علـى                   

وقد أولت الهيئة أهمية خاصـة للأمـور ذات   .  المواطن في صورة حالة حقوق المواطن في فلسطين      وضع
العلاقة بضمانات حقوق المواطن المتوفّرة في القوانين الفلسطينية النافذة، وذلك من أجل المساهمة في تفعيل            

نت هذه الزاوية منبراً للتعبيـر      إضافة إلى ذلك، كا   . دور المجتمع ودفعه باتجاه تبنّي وتطوير هذه الضمانات       
عن موقف الهيئة في كثير من القضايا السياسية الطارئة ذات الأبعاد الدستورية والقانونية، خاصة المتعلّـق                
منها بوضع السلطات الثلاث، ومعالجة بعض الظواهر الإجتماعية التي تنعكس سلباً على حقوق المـواطن               

 . وتسليط الضوء عليها
 
 :لأخرىالمقالات ا.  ٢

إلى جانب المقالات التي نُشرت في زاوية حقوق المواطن، تم نشر عدد آخر من المقالات فـي صـحيفتي                   
الأيام والقدس وغيرهما من الصحف المحلية، كصحيفة الرسالة الأسبوعية ومجلتي حقوق الناس والمجلـس        

لمقالات المنشورة في هذه  وبلغ مجموع ا  . وذلك ضمن نفس سياسة مقالات زاوية حقوق المواطن       ،  التشريعي
 .١٩٩٨ خلال عام  مقالا٣٥ًالصحف 

 
 :الإعلانات. ج

ضمن سعي الهيئة إلى تعريف المواطن بحقوقه وبدور الهيئة في متابعة شكاوى المواطنين، تم الإتفاق مـع                 
على تخصيص زاوية لمجموعة من الإعلانات تُنشر ضمن مشـروع          ) القدس والأيام   ( صحيفتين يوميتين   

تتناول هذه الإعلانات موضوعات شتّى من بينها مقتطفات من التوصيات الختامية التي            . عية الجماهيرية التو
تضمنها تقرير الهيئة السنوي للعام السابق، وموضوعات أخـرى ذات صلة بموضوع المواطنة والفصـل              

ية لحقوق الإنسان ومشروع بين السلطات والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون، ومقتطفات من المواثيق الدول    
 .القانون الأساسي وقانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين

وإضافة لدور الإعلانات التوعوي، فإن العديد من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى إلى الهيئة أشاروا إلـى                
 .الإعلانات بصفتها الدافع وراء تقديم الشكوى

 . في صحيفتي الأيام والقدس إعلانا٢٢٧ًيها هذا التقرير نشر تم خلال الفترة التي يغطّ
 



 ٢٠٥ 

 

 :عروض مسرحية. د
إيماناً من الهيئة بضرورة وأهمية استخدام وسائل حديثة في عرض وتقديم مفاهيم حقـوق المـواطن بمـا                   

كة، عملـت  يتلاءم مع كافة المستويات والفئات العمرية والثقافية، وبما يحقق أكبر قدر من الفائدة والمشـار              
الهيئة على تبنّي أسلوب العرض المسرحي كوسيلة في إيصال بعض المفاهيم المتعلّقـة بحقـوق وحريـات     

 .المواطنين
وفي هذا السياق تعاقدت الهيئة مع فرقة مسرح سنابل المقدسية، وتم تنظيم سبعة عـروض مسـرحية فـي     

وفي أعقاب كل عـرض  ". أنا إنسان "ة الهادفة   أماكن مختلفة في الضفة، قامت الفرقة خلالها بتقديم المسرحي        
مسرحي كان يتم إدارة نقاش مع الحضور حول مواضيع ذات صـلة بحقـوق المـواطن وحـول الهيئـة                   

 .واختصاصاتها وبعض المفاهيم التي تطرحها المسرحية
 

 :المحاضرات. هـ
 ١٩وقـد تـم إلقـاء       . تُعد المحاضرات وسيلة هامة للتواصل المباشر والفاعل مع جمهور غير متخصص          

 من قبل محامي وباحثي الهيئة، بالإضافة إلى بعض المتخصصين وأساتذة جامعات مـن خـارج                محاضرة
استهدفت هذه المحاضرات، التي تمحورت حول مواضيع حقوق        . الهيئة، في أماكن مختلفة في الضفة وغزة      

لبة المدارس ومنتسـبي الأجهـزة      المواطن وضمانات الحريات، بالإضافة إلى مواضيع حقوقية مختلفة، ط        
 .الأمنية والعاملين في مؤسسات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شرائح  أخرى في المجتمع

 
 :الندوات. و

وقـد  . تهدف الندوات إلى التواصل مع جمهور ذي خبرة واختصاص لتناول سبل التعامل مع مسائل محددة              
 مواضيع تهـم المـواطن، واستضـافة ذوي الخبـرة     حرصت الهيئة في إعدادها لهذه الندوات على اختيار   

والإختصاص، كذلك استضافة أشخاص يحملون آراء مختلفة حول ذات الموضوع، وذلك إيمانا من الهيئـة               
 . بأهمية تعميق نهج النقاش والحوار

 
واضيع وقد تم خلال الفترة التي يغطّيها هذا التقرير عقد ست ندوات في الضفة الغربية وغزة، تناولت الم                

 :التالية
 . حول المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء١٨/١/١٩٩٨ندوة في غزة بتاريخ ) ١

شارك في الندوة الدكتور أمين مكّي مدني من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والعقيـد    
 رئيس لجنة الرقابـة وحقـوق       حمدي الريفي مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل، والدكتور كمال الشرافي         

 .الإنسان في المجلس التشريعي، والمحامي عبد الرحمن أبو النصر رئيس مجلس نقابة محامي فلسطين
حول واقع مؤسسات الحكم المحلّي في ظل السـلطة الوطنيـة           ٢٦/٥/١٩٩٨ندوة في رام االله بتاريخ      ) ٢

وكيل وزارة الحكم المحلي، والسيد محمد ملحم تحدث في الندوة كل من الدكتور حسين الأعرج  . الفلسطينية
 . رئيس بلدية حلحول، والدكتور حسن خريشة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني

 .٢٣/٦/١٩٩٨ندوة في خانيونس حول حقوق الطفل بتاريخ ) ٣
شارك في الندوة السيدة إخلاص جميل مدير عام المؤسسات بوزارة الشؤون الإجتماعية، والسيد جميل أبـو      
كاشف من المديرية العامة للشرطة، والسيد عمر شعبان عضو المجموعات الفلسطينية لمنظمة العفو الدولية              

 .، والمحامية صبحية جمعة من الهيئة)أمنستي(



 ٢٠٦ 

 

 .٢٠/٦/١٩٩٨ندوة في غزة حول التنمية وحقوق الإنسان بتاريخ ) ٤
معة بيرزيـت، والأسـتاذ يوسـف أبــو         تحدث في الندوة الدكتور نادر سعيد مدير برنامج التنمية في جا          

 .الجديان، والباحث عدنان أبو عامر من الهيئة
 .٣٠/٨/١٩٩٨ندوة في نادي خدمات جباليا حول حقّ المشاركة في الحياة السياسية بتاريخ) ٥

شارك في الندوة كلٌ من السيد أحمد حلّس أمين سر اللجنة الحركية العليا لحركة فتح في غزة، والمحـامي                   
ج الغول من حزب الخلاص الوطني الإسلامي، والسيد حيدر عوض االله من حزب الشعب الفلسـطيني،                فر

 .والدكتور كمال الشرافي رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي
 .١٠/٩/١٩٩٨ندوة في رفح حول العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن بتاريخ ) ٦

لعقيد حمدي الريفي مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الشرطة، والـدكتور         تحدث في الندوة كلٌ من ا     
كمال الشرافي رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، والسيد أحمد حلّس أمـين سـر                 

ية اللجنة الحركية العليا لحركة فتح في غزة، والسيد جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعب              
 .لتحرير فلسطين، والمهندس إسماعيل أبو شنب من قيادي حركة حماس

ندوة في مركز دير البلح الثقافي حول علاقة أعضـاء المجلـس التشـريعي بـالمواطنين بتـاريخ                   ) ٧
٢٢/١١/٩٨ . 

تحدث في الندوة أعضاء المجلس التشريعي السيدة جميلة صيدم، والسيد إبراهيم الهبـاش، والسـيد جـلال             
ر، والباحث عدنان أبو عامر من الهيئةالمصد. 

 .٢٩/١٢/١٩٩٨ندوة في مقر نقابة الصحفيين في غزة حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان بتاريخ ) ٨
شارك في الندوة كل من السيد زكريا التلمس نائب نقيب الصحفيين، والدكتور غازي حمد مـدير تحريـر                  

دير دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الإعـلام، والـدكتور          صحيفة الرسالة، والسيد توفيق أبو شومر م      
 .كمال الشرافي رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي

 
 :الدورات التدريبية. ز

استهدفت الـدورات   . تهدف الدورات التدريبية إلى تعميق معرفة المشاركين ورفع كفاءتهم في مجال معين           
لدرجة الأولى العاملين في الأجهزة الأمنية، وذلك نظراً للصـلاحيات الممنوحـة لهـم      التي عقدتها الهيئة با   

كمـا اسـتهدفت معلمـي ومعلّمـات        . ولطبيعة وظيفتهم ذات المساس المباشر بحقوق وحريات المواطنين       
 .المدارس لما يقومون به من دور حيوي في تربية وتنشئة الأجيال، والعاملين في مؤسسات حقوق الإنسان

 ساعة دراسية للدورة التدريبية الواحـدة، أي مـا          ١٥، بواقع    دورة تدريبية  ١٢ عقد   ١٩٩٨تم خلال عام    
 مشاركاً من أفراد    ١٧٠وبلغ العدد الكلي للمشاركين في هذه الدورات حوالي         .  ساعة دراسية  ١٩٥مجموعه  

 .وق الإنسان عاملاً في مؤسسات حق١٥ معلّم من معلّمي المدارس، و١٠٠الأجهزة الأمنية، و
ويمكن التدليل على ذلك مـن خـلال        . وقد أثبتت هذه الدورات فاعلية متميزة وحققّت فائدة للمشاركين فيها         

ونظراً لكثرة الطلبات لعقد مثل هذه الدورات، إضطرت الهيئـة     . تقييمات المشاركين الإيجابية لهذه الدورات    
 .طاعية والشرائحية والجغرافية المثلىإلى تقنينها بشكل يضمن، وبالقدر الممكن، التغطية الق

 
 
 



 ٢٠٧ 

 

 :١٩٩٨وفيما يلي عرض للدورات التي عقدتها الهيئة خلال عام 
 

 :دورات لمنتسبي الأجهزة الأمنية)  أ(
تم تنظيم ست دورات تدريبية للعاملين في الأجهزة الأمنية المختلفة حول سيادة القانون وأمـور أخـرى،             

 : حسب ما هو موضح فيما يلي
ة تدريبية للمحقّقين والمستشارين القانونيين في جهاز الأمن الوقائي في الضفّة الغربية، عقـدت              دور .١

 . مشاركا٢٨ً، وحضرها ٣/١٩٩٨/ ٢٩-٢٨في مقر الهيئة بتاريخ 
دورة تدريبية لمنتسبي الأجهزة الأمنية حول مفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، عقدت في مدينة              .٢

 . مشاركا٢٨ً، وحضرها ٦/١٩٩٨/ ٢١ -٢٠طولكرم بتاريخ 
دورة تدريبية لقوات التدخّل وحفظ النظام حول الإجراءات الجنائية وضمانات المتهم، عقـدت فـي                .٣

 . مشاركا٣٧ً، وحضرها ١٩٩٨ /٢٣/٧  -١٨مدينة نابلس بتاريخ 
 ـ           .٤ ة دورة تدريبية للعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف حول أسس ومبـادئ معامل

، وحضـرها   ١٩٩٨ /٧/ ٢٩-٢٨السجناء والموقوفين والمحتجزين، عقدت في مقر الهيئـة بتاريخ         
 . مشاركا٢٨ً

دورة تدريبية لمنتسبي الأمن الوقائي والمخابرات العامة والشرطة حول سـيادة القـانون وحقـوق                .٥
 .مشاركا٢٨ً، وحضرها ٢٠/٩/١٩٩٨-١٩الإنسان، عقدت في مدينة نابلس بتاريخ 

ة تدريبية لمنتسبي عدة أجهزة أمنية ومؤسسات مدنية حول سيادة القانون وحقوق الإنسان، عقدت   دور .٦
 . مشاركا٢٣ً، وحضرها ٢٥/١٠/٩٨ – ٢٤في مدينة جنين بتاريخ 

 
 :١دورات للمعلّمين)  ب(

تم عقد خمس دورات تدريبية للمعلّمين حول سيادة القانون وحقوق الإنسان، حضر كّلاً منهـا عشـرون                 
 - ٣،    ٣١/٧/١٩٩٨ - ٣٠،    ٢٤/٧/١٩٩٨ - ٢٣،    ٢٤/٦/١٩٩٨ - ٢٣: معلماً، وكانت في التواريخ   

١٤/٨/١٩٩٨ - ١٣، ٤/٨/١٩٩٨. 
 

 :دورات للعاملين في مؤسسات حقوق الإنسان)  ج(
، ٢٨/١٠/١٩٩٨-٢٦تم عقد دورة تدريبية للعاملين في منظّمات حقوق الإنسان في الفترة الواقعة بـين                 

 . ندوباً عن ثماني مؤسسات عاملة في مجال حقوق الإنسان م١٥حضرها 
 
 ):بوستر( ملصق . ح

خمسون عاماً على الإعـلان العـالمي لحقـوق         " ملصق يحمل عنوان     ١٠٠٠قامت الهيئة بطباعة وتوزيع     
 سم، وقامت الهيئة بتوزيعـه      ٧٥ × ٥٠بحجم" الإنسان، خمسون عاماً على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني       

 . ؤسسات الرسمية والشعبية والمواطنين، وذلك في إطار مشروع التوعية الجماهيريةعلى الم
 
 

                                         
 . تم عقد الدورات التدريبية بالتعاون مع مركز إبداع المعلّم١



 ٢٠٨ 

 

 :النشاطات التلفزيونية. ط
تأتي النشاطات التلفزيونية من باب سعي الهيئة إلى إيصال رسالتها إلى كافة المـواطنين علـى اخـتلاف                  

السياق عقدت الهيئة اتفاقـاً مـع   وفي هذا . شرائحهم، والاتصال بالجمهور العريض والوصول إلى كل بيت   
في رام االله لتنفيذ وبثّ ست حلقات تثقيفية توعوية حـول مواضـيع تهـم               " وطن"محطة التلفزيون المحلّي    

المواطن، على أن يتم بثّ هذه الحلقات في عدة محطّات تلفزة محلية تغطّي كافة محافظات الضفّة الغربيـة                  
 إعداد تقارير حول موضوع الحلقة وإجراء مقابلات تلفزيونية مـع  تتضمن الحلقات. وأجزاء من قطاع غزة 

وقد اختارت الهيئة مواضـيع هـذه       . المواطنين واستضافة مسؤولين ومختصين وإجراء نقاش مفتوح معهم       
وقد تناولت  .  الحلقات بعناية بناء على استشعارها لأهمية هذه المواضيع ومساسها المباشر بحقوق الموطنين           

 :لتي تم بثّها المواضيع التاليةالحلقات ا
 
وقـد  . خُصصت الحلقة الأولى للتعريف بالهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن        : التعريف بالهيئة .  ١

شارك في الحلقة التعريفية كل من الدكتور إبراهيم أبو لغد عضو مجلس مفوضي الهيئة، والدكتور على                
وتحدث ضيوف الحلقـة  . ان قيس جبارين وعمار الدويك من الهيئةالجرباوي مدير عام الهيئة، والمحامي 

 .عن نشأة الهيئة ووضعها القانوني وأسلوب عملها ونشاطاتها المختلفة والعقبات التي تُواجهها
 تم تخصيص الحلقة الثانية لنقاش وضع الجهاز القضـائي الفلسـطيني            :الجهاز القضائي في فلسطين   .  ٢

وقد تم استضافة كل من الـدكتور عزمـي الشـعبي عضـو المجلـس               . ي منها والإشكاليات التي يعان  
التشريعي، والدكتور حنا عيسى منسق وزارة العدل في الضفة، والقاضي عيسى أبـو شـرار  رئـيس         

 .محكمة استئناف ضريبة الدخل، والمحامي عدنان أبو ليلى نائب رئيس مجلس نقابة محامي فلسطين
 وقد تم في هذه الحلقة استضافة       :طيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية     وضع الجهاز الصحي الفلس   .  ٣

كل من الدكتور منذر الشريف وكيل وزارة الصحة، والدكتور هشام العارضة نقيب الأطباء، والـدكتور           
 .هاني عابدين مدير مستشفى المطّلع، والدكتور أحمد المسلماني من اتحاد لجان العمل الصحي

 شارك في هذه الحلقة كل من السيد     :ات الحكم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية       واقع مؤسس .  ٤
أحمد غنيـم الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي، والدكتور عيسى زيادة رئـيس بلديـة رام االله،                 

 .والسيد حازم عرفات عضو مجلس بلدية البيرة، والدكتور علي الجرباوي مدير عام الهيئة
تم استضافة كل من السيد محمد أمين جـردات مـدير عـام       : مواصلات في فلسطين واقع وتطلّعات    ال.  ٥

الترخيص في الوزارة، والمهندس مازن أبو السعود مراقب النقل على الطرق، والسيد إبراهيم عـوض               
 .االله عضو اتحاد أصحاب شركات الباصات، والسيد سمير سلامة من نقابة أصحاب مدارس السواقة

ضمت هذه الحلقة كلاً من السيد محمـود ديـوان مـدير عـام وزارة               :  الإتصالات ومشاكل الجمهور   . ٦
الإتصالات بالوكالة، والمهندس فريد طه مدير خدمات الجمهور في شـركة الإتصـالات الفلسـطينية،               

 .والسيد ماهر الدسوقي رئيس لجنة حماية المستهلك



 ٢٠٩ 

 

 :١البحث الميداني: رابعاً
 

ثلاثة في الضفة الغربية واثنان فـي غـزة،         :  خلال مدة هذا التقرير خمسة باحثين ميدانيين       عمل في الهيئة  
يقـوم البـاحثون بزيـارات يوميــة     . موزعين على مناطق جغرافية تغطّي كافة المحافظات الفلسـطينية   

شـكاوى مـن    للمؤسسات الرسمية والشعبية في المدن والقرى والمخيمات بغرض التعريف بالهيئة وتلقّي ال           
كما يقـوم   . وقد ارتفع عدد القضايا التي تتابعها الهيئة بصورة ملحوظة بعد بداية عمل الباحثين            . المواطنين

هؤلاء الباحثون بجمع المعلومات والتحقيق في بعض القضايا التي تتابعها الهيئة، وتسجيل ملاحظاتهم حول              
 .سير الأمور في مناطق عملهم

 
لباحثون بدور توعوي عن طريق التنسيق لعقد الندوات والدورات وورش العمـل            بالإضافة إلى ذلك، يقوم ا    

كما يقوم البـاحثون بالاشـتراك مـع        . وتوزيع إصدارات الهيئة على المؤسسات الواقعة في مناطق عملهم        
مجمـوع    بلغ ١٩٩٨وخلال عام   . محامي الهيئة بإجراء زيارات دورية للسجون ومراكز التوقيف المختلفة        

 ١٠٥منها  :  زيارة ١٤٥ت الميدانية التي قام بها باحثو الهيئة ومحاموها للسجون ومراكز التوقيف              الزيارا
شهرية فـي    زيارات٣ زيارة شهرياً، مقابل ١٣ بمعدل أي،  زيارة في قطاع غزة    ٤٠زيارة في الضفة و     

  .العام الماضي
 

تشريعي الفلسطيني والتنسيق مع لجان     ويقوم باحث الهيئة في منطقة وسط الضفّة بمتابعة جلسات المجلس ال          
كما يقوم بتوثيـق كافـة إصـدارات وقـرارات          . وأعضاء المجلس في القضايا والنشاطات التي تهم الهيئة       

ويتولى باحث الهيئة فـي  . المجلس، وإعداد تقارير حول المواضيع والقوانين التي يتم مناقشتها في الجلسات         
نظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من خلال مجلس منظّمات حقـوق       منطقة وسط الضفّة مهمة التنسيق مع م      

 .الإنسان واللّجان المؤقّتة التي تُشكلّها هذه المنظّمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 . مركز حقوق الإنسان التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان- ينفذّ مشروع الباحثين الميدانيين بالتعاون مع الأمم المتحدة١



 ٢١٠ 

 

 :١حملة حقوق الطفل: خامساً
 

انطلاقاً من الأهمية الخاصة التي توليها الهيئة لموضوع الأطفال باعتبارهم يشكلّون فئة غيـر قليلـة مـن                  
 لها خصوصية معينة وبحاجة إلى حماية قانونية واجتماعية خاصة، بـدأت الهيئـة اعتبـاراً مـن              المجتمع

ومن المفترض أن ينتهي الجـزء الأول       . منتصف شهر آب من هذا العام بتنفيذ حملة التوعية بحقوق الطفل          
 .من هذه الحملة في نهاية شهر آذار من العام القادم

 
ملة إلى نشر الوعي بحقوق الطفل لدى الأطفال والبالغين على حـد سـواء،              تهدف الهيئة من وراء هذه الح     
كما تهدف إلى الضغط باتجاه تطوير وسن إطار تشريعي لحمايـة حقـوق       . خصوصاً لدى معلمي المدارس   

 . الطفل في فلسطين
 

ج زمنـي  وتسعى الحملة إلى تنفيذ أهدافها من خلال تنظيم مجموعة نشاطات توعوية متكاملـة ضمن برنام       
محدد، تتضمن إعلانات ومقالات في الصحف، وإعلانات في محطّات التلفزة المحلّية، بالإضافة إلى توزيع              
قمصان عليها عبارات ورسومات تتعلّق بحقوق الطفل، وإعداد مسابقات فنية للأطفال، وتنظيم ورش عمـل         

 . وعقد ندوات ومحاضرات ولقاءات توعوية
 

 : النشاطات التالية١٩٩٨لة حقوق الطفل خلال عام وقد نفّذت الهيئة ضمن حم
 
 ):بروشور(نشرة تعريفية . أ

أعدت الهيئة نشرة تعريفية حول حقوق الطفل تتناول تعريفاً مبسطاً بحقوق الطفل من منظـور الإتفاقيـات                 
فلسطين الدولية والقوانين السارية في فلسطين، بالإضافة إلى عرض للتشريعات الخاصة بحقوق الطفل في              

 نسخة  ٥٠٠٠وقد تم إصدار    . وأهم الإشكاليات التي تعتري هذه التشريعات وتوصيات حول كيفية تطويرها         
من هذه النشرة وجرى توزيعها بشكل أساسي على المؤسسـات المعنيـة بالطفـل كالمـدارس والنـوادي                  

 .والجمعيات
 
 :الإعلانات. ب

 إعلاناً في صحيفتين محليتين، بواقع إعلانـين        ٧٣ نشر   ١٩٩٨ضمن مشروع حقوق الطفل، تم خلال عام        
تضمنت هذه الإعلانات مقتطفات من مشروع الإتفاقيـات الدوليــة ومشـروع            . أسبوعياً في كل صحيفة   

القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين السارية، بالإضافة إلى معلومات وإحصاءات حول أوضاع الأطفـال             
دة بشأن مواضيع تخصحدالأطفالوتوصيات م . 

 
 ):بوستر(ملصقات . ج

تناولت هذه الملصقات من خلال رسـم كاريكـاتيري         . تم إنتاج خمسة ملصقات بواقع ثلاثة آلاف لكل منها        
هادف عدة أشكال من حقوق الطفل، وهي الحقّ في التعليم، والحقّ في اللعب، والحقّ في الصحة، والحـقّ                  

                                         
 .بريطانية عن طريق الس الثقافي البريطاني تنفّذ الهيئة حملة حقوق الطفل بدعم من الحكومة ال١



 ٢١١ 

 

يع هذه الملصقات على كافة مدارس فلسطين الحكومية والخاصـة          وتم توز . في التعبير، والحقّ في الحماية    
 .والتابعة لوكالة الغوث، وعلى نوادي ومراكز الأطفال وغيرها من المؤسسات المعنية بالطفل

 
 ):تيشرت(قمصان . د 

 قميص تحمل تصاميم متعلّقة بحقوق الطفل لتوزيعها من خلال المدارس وعلى المشـاركين      ٢٥٠٠تم إنتاج   
 .ي نشاطات المشروعف
 

 :إعلانات تلفزيونية. هـ 
 ثانية للإعلان، تناولت مقتطفات مـن الإتفاقيـات الدوليـة           ٣٠ إعلانات تلفزيونية قصيرة بواقع    ٦تم إنتاج   

 ٦وجرى بثّ هذه الإعلانات في    . والقوانين السارية، بالإضافة إلى توصيات وإرشادات تتعلق بحقوق الطفل        
وقد غطّت هذه الإعلانات محافظات الضفّة الغربيـة        . واقع مرتين يومياً على الأقل    محطّات تلفزة محلّية، ب   
 .وأجزاء من قطاع غزة

 
 :المقالات. و

 مقالات متخصصة في زاوية حقوق المواطن تناولت بعض القضايا التي تهـم             ٧ نشر   ١٩٩٨تم خلال عام    
 .دارس وجنوح الأطفالالأطفال من الناحية الحقوقية، مثل التمييز والعنف في الم

 
 :دورات تدريبية. ز

 ساعة تدريبية للدورة الواحدة، حول كيفية تفعيـل حقـوق           ١٥تم عقد ثلاث دورات تدريبية للمعلّمين بواقع        
 .وحضر كل ورشة عشرون معلّماً ومعلّمة. الأطفال في العلاقة بين الطالب والمعلّم في غرفة الصف

 
 :لقاءات توعوية مع الأطفال. ح
عقد لقاءين توعويين مع الأطفال في مخيم نور شمس ومخيم بلاطة، تناول اللقاءان عرضاً لمفهوم حقوق              تم 

 . طفلا٧٥ًالمواطنة وحقوق الطفل، وقد حضر هذين اللقاءين حوالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١٢ 

 

 
 

 :١مشروع الميثاق الفلسطيني لحقوق المواطن: سادساً
 

تها تؤمن الهيئة بضرورة وجود إطار نظري عام يد الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين حسب ما أقرحد
ومن هذا المنطلق بدأت الهيئة اعتبـاراً مـن        . المواثيق الدولية ويحظى بموافقة وإجماع المؤسسات الوطنية      

، ومـن   "ميثاق حقوق المواطن الفلسـطيني    "منتصف شهر آب من هذا العام في العمل على إعداد وإصدار            
 .نتهي المشروع في نهاية آذار من العام المقبلالمفترض أن ي

 
يهدف هذا المشروع إلى إعداد وإصدار وثيقة فلسطينية حول حقوق المواطن الأساسية منبثقة عن أولويـات    

وتشمل هذه الوثيقة خطة عمل وآليات لحماية الحقوق المنصـوص عليهـا وتطـوير              . المجتمع الفلسطيني 
 . الإلتزام بها

 
ى إصدار هذا الميثاق من خلال إجراء أكبر قدر ممكن من المشـاورات مـع مؤسسـات                 وتسعى الهيئة إل  

 .المجتمع المدني الفلسطينية ومع المواطنين أنفسهم، من خلال عقد لقاءات عامة وإجـراء مشاورات فردية
 
 
 

 :٢النشرة الشهرية: سابعاً
 

يفية، بهدف التعريف بنشاطات وأخبـار   بإصدار نشرة شهرية توعوية تعر١٩٩٨بدأت الهيئة منذ بداية عام     
تحتوي النشرة مقالات تعالج مواضيع محددة ومختصرات للتقارير        . الهيئة والتواصل مع مؤسسات المجتمع    

كما تشمل إحصائيات حول عدد    . القانونية التي تصدر عن الهيئة، ووصف لنشاطات الهيئة خلال مدة الشهر          
ة وعدد زيارات السجون، وتلخيصاً للبيانات التـي أصـدرتها الهيئـة،            الشكاوى والقضايا التي تابعتها الهيئ    

 .وخلاصة للنقاشات والتوصيات التي تثار في الندوات وورش العمل والدورات التي تنظّمها الهيئة
 

تصدر النشرة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقوم الهيئة بتوزيعها على المؤسسـات الرسـمية والأهليـة،               
كما تقوم بتوزيعها عبر البريد الإلكتروني ويتم نشـرها علـى الصفحــة             . لى بعض المهتمين  بالإضافة إ 

هذا وتسعى الهيئة إلى تطوير النشرة مـن حيـث         ). الإنترنت(الخاصة بالهيئة في شبكة المعلومات العالمية       
 .الشكل والمضمون وطريقة التوزيع

 
 
 

                                         
 .هذا المشروع بدعم من الحكومة البريطانية عن طريق الس الثقافي البريطاني ينفّذ ١
 .بدعم من جمهورية ألمانيا الإتحادية١٩٩٨ صدرت النشرة الشهرية خلال عام ٢



 ٢١٣ 

 

 
 
 

 :العلاقات العامة والتنسيق: ثامناً
 

 على تطوير برنامج العلاقات العامة الذي يهدف إلى تعميـق العلاقـة مـع    ١٩٩٨لهيئة خلال عام  عملت ا 
المؤسسات المحلية والدولية العاملة في نفس المجال وتبادل الخبرات والمعلومات والمهـارات مـن جهـة،       

 .رار من جهة أخرىوتنسيق العمل مع المؤسسات العاملة محلياً من أجل زيادة فاعلية العمل و تجنّب التك
 

ففي المجال الأول، وسعت الهيئة من قائمة العناوين التي يتم إرسال إصدارات الهيئة إليها، وخاصـة مـن                  
كما تم تكثيف الإتصال مع مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان في عدة دول أخـرى           . خلال البريد الإلكتروني  

وسيع الآفاق في المجالات الأخرى، خاصـة فيمـا   وذلك من أجل تبادل الخبرات في المجالات المشتركة وت   
 .يتعلّق بتطوير مهارات العاملين في الهيئة

 
. إما من ناحية التنسيق، فقد شاركت الهيئة بشكل فاعل في عمل مجلس منظّمات حقوق الإنسان الفلسـطيني           

 ـ             ات النسـوية   كما قامت بعدة نشاطات مشتركة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجموعـة المؤسس
 .الفلسطينية

 
 

 :المكتبة: تاسعاً
 

نظراً لأهمية المكتبات كمصادر معلومات ولما توفّره من خدمات مرجعية، قرر مجلس مفوضي الهيئة فـي         
تهدف المكتبة إلى   .  تأسيس مكتبة متخصصة للهيئة في مواضيع الديموقراطية وحقوق الإنسان         ١٩٩٨أيلول  

 الهيئة وتزويد الباحثين والعاملين في مجال اختصاص الهيئة بالمعلومـات           خدمة وتطوير مشاريع ونشاطات   
 . والمراجع اللازمة لهم في عملهم

 
تسعى المكتبة إلى تقديم أفضل الخدمات والمراجع من خلال اقتناء أكبر عـدد مـن الكتـب والدراسـات                   

جاعها بوسـائل تقنيـة   والدوريات المتخصصة، ومن خلال توفير مصادر المعلومات وتسهيل عملية اسـتر      
أما فـي  . وتستخدم المكتبة نظام ديوي العشري ونظام الفهرسة الأنجلو أمريكي في تصنيف مقتنياتها   . حديثة

نظـام  (مجال حوسبة المقتنيات وتخزين واسترجاع المعلومات، فتستخدم أحد بـرامج الحوسـبة العالميـة               
CDS/ISIS ( ّـافات الفهارس المحوسبة والكشّافات الب  .بليوغرافية الموضوعية ونظام البحث الذاتيوكش

 
 ٣٠٠ كتاب باللغة العربيـة وحــوالي        ١٢٠٠منها:  كتاب ١٥٠٠تضم المكتبة في الوقت الحالي أكثر من        

كما تضم عدداً من الدوريات المتخصصة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسـان         . كتاب باللغة الإنجليزية  
تسعى الهيئة إلى زيادة عدد الكتب والمراجع في المكتبة، سواء مـن خـلال            و. باللغتين العربية والإنجليزية  

ومـن  . شراء هذه المراجع أو من خلال تبادل الإصدارات مع المؤسسات العاملة في المجالات المشـابهة               



 ٢١٤ 

 

 .١٩٩٩المتوقع أن يعلن عن افتتاح مكتبة الهيئة للمراجعين مع مطلع عام 
 
 



 
 
٢١٩ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(م قرملحق 
 
 العینیةالقضایا 
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 )١(قضية رقم 
 قضية المواطن رجـب البابــا


 :وقائع القضية

 
 سنة، متزوج وأب لأربعة أطفال، ويعمل مدرسـاً فـي إحـدى المـدارس               ٢٧المواطن رجب البابا،     .١

 .الحكومية في غزة
 اعتقل جهاز الأمن الوقائي في غزة المواطن المذكور من منزلـه، دون إبـراز               ٢٢/٣/١٩٩٦بتاريخ   .٢

 .، وتم التحقيق معه حول انتمائة لحركة حماس ونشاطاته فيهامذكّرة اعتقال
 تم نقل المواطن المذكور إلى مقر المباحث الجنائية بغـزة، وتمكّـن أهلـه مـن               ٢٥/٤/١٩٩٦بتاريخ   .٣

 .زيارتـه بعد حوالي شهرين من اعتقاله
 . أُعيد المواطن إلى مقر جهاز الأمن الوقائي بغزة٢٥/٦/١٩٩٦بتاريخ  .٤
 تم تحويله إلى السجن المدني، دون أن تجري محاكمتـه أو أن يعـرض علـى      ٣٠/١٠/١٩٩٧بتاريخ   .٥

 .النيابة العامة
 

 :متابعات الهيئة
 

 .٤/١/ وتابعتها تحت رقم دب٢٤/١١/١٩٩٦تلقّت الهيئة شكوى المواطن البابا بتاريخ  •
ذن خـاص مـن    بعد الحصول على إ٣/١٢/١٩٩٦قام ممثلون عن الهيئة بزيارة المواطن البابا في      •

وقامت الهيئة بتوجيه عدة رسائل إلى جهاز الأمن الوقائي والنائب العام وأمين عـام              . النائـب العام 
مجلس الوزراء ولجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي،  شـارحة قضـية المـواطن                

  .ومطالبة بالإفراج الفوري عنه
ة العدل العليا في غزة تطلب فيه إصـدار القـرار        بالتماس لدى محكم   ١/٢/١٩٩٧تقدمت الهيئة في     •

ببيـان الأسـباب    ) مسؤول جهاز الأمن الوقائي ويمثّله النائب العام      ( المؤقت بإلزام المستدعى ضده     
وبعد متابعات استمرت عشرة أشهر حصـلت الهيئـة         . الداعية لاستمرار احتجاز المواطن المذكور    

 .  يقضي بالإفراج عن المواطن المذكور٢٨/١٢/١٩٩٧على قرار مـن محكمة العدل العليا في 
أوردت الهيئة قضية المواطن البابا ضمن القضايا العينية في تقريرها السنوي الثالث، وذكرت كافـة          •

 .١٩٩٧تفاصيل متابعات قضيته مع الجهات المعنية في السلطة ولدى محكمة العدل العليا خلال عام 
 عن المواطن البابا من محكمة العدل العليا، أرسـلت فـي            بعد أن حصلت الهيئة على قرار الإفراج       •

 خطابا إلى النائب العام طلبت منه تنفيذ أمر المحكمة صونا لسيادة القانون وكرامـة               ٣٠/١٢/١٩٩٧
القضاء الفلسطيني، سيما وأن استمرار احتجاز المواطن المذكور رغم قرار المحكمة يشكّل جريمـة              

 .يعاقب عليها القانون
 خاطبت الهيئة السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتوجهـت إليـه بطلـب       ٥/١/١٩٩٨بتاريخ   •



 
 
٢٢١ 

 
 
 

التدخّل وإصدار أوامره بالإفراج عن المواطن المذكور، تعزيزاً لاستقلالية وفاعلية السلطة القضائية            
 .وترسيخاً لحكم القانون

زير العدل في مكتبـه، وتـم       اجتمع المفوض العام للهيئة ومحامية الهيئة مع و        ١١/٣/١٩٩٨بتاريخ   •
 .تسليمه مذكرة حول قضية المواطن البابا مرفق معها قرار محكمة العدل العليا

 . خاطبت الهيئة السيد الرئيس مجدداً من أجل الإفراج عن المواطن المذكور٣٠/٣/١٩٩٨بتاريخ  •
 ـ           ٥/٤/١٩٩٨بتاريخ   • ن المـواطن  ، وبناء على كتاب الهيئة، صدر قرار السيد الرئيس بـالإفراج ع

 .البابا، وتم الإفراج عنه في ذات اليوم
 تقدم المواطن إلى مديرية التربية والتعليم من أجل إعادته إلى عملـه كمـدرس،    ٨/٤/١٩٩٨بتاريخ   •

 .فتم إبلاغه بأن إعادته إلى العمل تتوقّف على قرار من قبل أمن المؤسسات في جهاز الأمن الوقائي
اطن بشكوى إلى الهيئة من أجل إعادته إلى عمله كمـدرس، خاصـة              تقدم المو  ٣/٦/١٩٩٨بتاريخ   •

 .وأنه لم يصدر قرار بإدانته أو فصله من العمل
قامت محامية الهيئة بالإتصال مع مديرية التربية والتعليم فتم إبلاغها بأن إعادته للعمل تتوقّف علـى         •

 .موافقة أمن المؤسسات
ارة مسؤول التحقيق في جهاز الأمن الوقائي وتباحـث          قامت محامية الهيئة بزي    ٥/٧/١٩٩٨بتاريخ   •

وكانت النتيجة إيجابية إذ صدر كتـاب يوصـي         . معه حول موضوع إعادة المواطن البابا إلى عمله       
 . ٥/٧/١٩٩٨وبالفعل تم ذلك في نفس التاريخ . بإعادة المواطن البابا إلى عمله

 
 :النتيجة

 
 : ثر من سنتين، مع تسجيل الملاحظات والإنتقادات التاليةأغلقت الهيئة القضية بعد متابعة استمرت أك

 
أن اعتقال المواطن البابا كان اعتقالا تعسفياً لم تُراعى فيه الإجراءات والأصول القانونيـة واجبـة                .١

 .الإتباع
أن توقيف المواطن البابا الذي استمر أكثر من عامين كان توقيفاً غير مشروع، وهـذا مـا أكدتـه                .٢

 .ل العليا في قرارهامحكمة العد
وجاء هذا  . أن الإفراج عن المواطن البابا جاء بعد مرور أربعة أشهر على قرار محكمة العدل العليا               .٣

 .الإفراج بناء على قرار السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس استناداً إلى قرار المحكمة
ية أمن المؤسسات في الأمن الوقائي، علماً       أن إعادة المواطن إلى عمله تم بناء على قرار من مدير           .٤

 .بأنه يستحق العودة إلى وظيفته بمجرد الإفراج عنه
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 )٢(قضية رقم 

 وحصولها على تعويض من وزارة الإسكان.) أ. ح( قضية المواطنة 
 

 :وقائع القضية
 
 فلسطيني مقـيم فـي      قضاء بيت لاهيا، متزوجة من    " عرب المسلخ "المواطنة المذكورة من سكّان منطقة       .١

 .الأردن وأم  لستة أولاد
 .تقوم المواطنة بين الحين والآخر بزيارة زوجها في الأردن مصطحبة أولادها .٢
بإخلاء مسـكنهم   " عرب المسلخ "، قامت وزارة الإسكان الفلسطينية بإبلاغ سكّان منطقة         ١٩٩٧في العام    .٣

 أن الأرض التي يقيمون عليها تعـود        لترحيلهم إلى منطقة أخرى بالقرب من بيت حانون، على أساس         
 .ملكيتها للدولة

 .قامت وزارة الإسكان بإحصاء هذه العائلات وقررت منحها أراضٍ بديلة إضافة إلى تعويض مالي .٤
جميع هذه الإجراءات تمت في الوقت الذي كانت فيه المواطنة وأطفالها في زيارة لزوجهـا بـالأردن،                  .٥

 .لتي صرفتها وزارة الإسكانالأمر الذي حرمها من التعويضات ا
بعد عودتها من الخارج تقدمت المواطنة إلى وزارة الإسكان بطلب منحها التعويض المشار إليـه أُسـوةً       .٦

 .بغيرها من سكّان نفس المنطقة
تم رفض طلب المواطنة المذكورة بحجة عدم وجودها وعائلتها حين تم إحصاء سكّان تلـك المنطقـة،                  .٧

 .وضت زوجة والد المواطنة المقيمة في نفس قطعة الأرضولكون الوزارة قد ع
 

 :متابعات الهيئة
 

 .٢٣/، وتابعتها تحت رقم أ١٢/١١/١٩٩٧تلقّت الهيئة شكوى المواطنة بتاريخ  •
 أرسلت الهيئة كتاباً إلى وزير الإسكان طالبت فيه إعادة النظر فـي وضـع              ١٦/١١/١٩٩٧بتاريخ   •

 .الطريقة التي عوملت بها العائلات الأخرىالمواطنة المذكورة، ومعاملتها بنفس 
 . كتابها برسالة تذكيرية٢/١٢/١٩٩٧ألحقت الهيئة بتاريخ  •
، ٢٢/١/١٩٩٨، و ٣/١/١٩٩٨قامت محامية الهيئـة بزيـارات إلـى وزارة الإسـكان بتـواريخ               •

 .، وتابعت حيثيات القضية مع القسم القانوني في الوزارة١٣/٥/١٩٩٨، و١٤/٤/١٩٩٨و
، تلقّت الهيئة رداً من وزارة الإسكان يفيد بأن الوزارة خصصـت للمواطنـة              ١٦/٥/١٩٩٨بتاريخ   •

 .المذكورة قطعة جديدة من الأرض
 .واعتبرت المواطنة أن هذا القرار ينصفها وأولادها. أبلغت الهيئة المواطنة بقرار الوزارة •
شكر على التعاون الذي    أرسلت الهيئة رسالة إلى وزير الإسكان تقدمت فيها بال         ١٨/٥/١٩٩٨بتاريخ   •

 . أبدته الوزارة في قضية المواطنة المذكورة
 

 :النتيجة
 

 . تم إغلاق القضية بتسجيل تعاون إيجابي من وزارة الإسكان
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٢٢٤ 

 
 
 

 )٣(قضية رقم 
 قضية المواطن عمر عبد االله شلّح

 
 : وقائع القضية

 
ولـد  (، متزوج وأب لطفل واحد  سنة٣٤المواطن عمر عبد االله محمد شلّح من حي الشجاعية في غزة،   .١

 .، وطالب في الجامعة الإسلامية)أثناء اعتقاله
 وعلى إثر عملية عسكرية في بيت ليد، تم اعتقال المواطن المـذكور مـع عـدة              ٢٤/١/١٩٩٥بتاريخ   .٢

 . أشخاص آخرين على خلفية انتمائهم لحركة الجهاد الإسلامي التي تبنّت العملية
ة للهيئة لم تراعى الإجراءات القانونية السليمة في اعتقال المـواطن شـلّح أو              حسب المعلومات المتوفّر   .٣

 .المواطنين الآخرين
 .بعد عشرة أيام أُفرج عن جميع الموقوفين، وبقي المواطن شلّح محتجزاً مع مواطن آخر .٤
، تم نقل المواطن شلّح من سجن غزة إلى سجن الإستخبارات العسـكرية فـي مبنـى         ١٠/٤/١٩٩٥في .٥

 .لسرايا في غزة، وتم التحقيق معه حول عملية بيت ليد، فأنكر أية علاقة له بالعمليةا
 تمت محاكمة المواطن شلّح أمام محكمة أمـن         ١١/٤/١٩٩٥ من صباح اليوم التالي      ٣:١٥في الساعة    .٦

 .ليد عاماً بتهمة الإشتراك في عملية بيت ٢٥الدولة العليا وحكم عليه في نفس اليوم بالسجن لمدة 
 ظهرت حقائق جديدة تُثبت عدم وجود أية علاقة للمواطن شـلّح بالتهمـة              ١٩٩٦في شهر كانون ثاني      .٧

فقد اعتقلت سلطات الإحتلال الإسرائيلي الأشخاص الذي يقفون خلف هذه العمليـة ولـم            . المنسوبة إليه 
 .يرد ضمن اعترافاتهم ما يشير إلى وجود أي ضلع للمواطن شلّح بالعملية

سجين شلّح بعدة نداءات إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يناشده فيها إلغاء الحكم الصـادر               توجه ال  .٨
 .بحقّه، وأفاد السجين أنّه تلقّى وعوداً بالإفراج عنه

 بدأ السجين شلّح بصحبة سجين آخر يعاني من ظروف مشابهة لظروف شـلّح              ٢٩/١١/١٩٩٧بتاريخ   .٩
، في الوقت الـذي  )الهيئة تتابع أيضاً قضية الشامي(اً عن الطعام    ويدعى عبد االله الشامي إضراباً مفتوح     

مرض في المعدة، فتق في الإثنى عشر والحجـاب الحـاجز،           (كان يعاني فيه شلّح من أمراض مختلفة        
 .وقد أفاد الأطباء أن استمراره في الإضراب قد يهدد حياته). وآلام في الظهر

 
 :متابعات الهيئة

 
 وقامـت بمتابعتهـا تحـت رقـم       ١/١٢/١٩٩٧وى من عائلة المـواطن بتـاريخ        تلقّت الهيئة الشك   •

 .٤/٢٤دج
 أرسلت الهيئة كتاباً إلى السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، شارحة قضية            ٣/١٢/١٩٩٧بتاريخ   •

المواطن شلّح منذ اعتقاله وإدانته أمام محكمة أمن الدولة إلى ظهور الوقائع الجديدة لاحقاً، ومطالبـة           
 . بإطلاق سراح المواطن شلّح أو إعادة محاكمته أمام محكمة مدنية

أرسلت الهيئة نسخاً من الكتاب الموجه إلى السيد الرئيس إلى كل من أمين عـام مجلـس الـوزراء            •
ووزير العدل ومستشار الرئيس لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلـس              

 تتلقَّ أي رد على كتبها كما لم يحدث أي تقدم باتجاه حلّ قضـية المـواطن                 لكن الهيئة لم  . التشريعي
 .شلّح

قام السجين بإرسال رسالة من سجن غزة المركزي بعد شروعه بالإضراب عن الطعام إلى رئـيس               •
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السلطة الوطنية الفلسطينية وإلى رئيس وأعضاء المجلس التشريعي ورئيس وأعضاء لجنة الرقابـة             
 . في المجلس، طالبهم فيها العمل على الإفراج عنهوحقوق الإنسان

 وجه السجين رسالة إلى الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن يذكر فيها            ٣/١٢/١٩٩٧بتاريخ     •
بعد أن سئم الوعود المتكررة على مـدار السـنوات          "أنّه قرر خوض الإضراب المفتوح عن الطعام        

 . إلى جانبه، وطلب من الهيئة الوقوف"السابقة
 أصدرت الهيئة بياناً للنشـر طالبت فيه بإنصاف المعتقل شلّح والإفراج عنه            ١٤/١٢/١٩٩٧بتاريخ   •

 .فوراً أو إعادة محاكمته
 أصدرت الهيئة بياناً آخر طالبت فيه إنقاذ حياة المعتقل شـلّح، وذلـك بعـد              ٢٤/١٢/١٩٩٧بتاريخ   •

 .هور أوضاعه الصحية ونقله إلى المستشفى يوماً على إعلانه الإضراب عن الطعام وتد٢٦مرور 
 استطاع باحث الهيئة الميداني في غزة أن يزور المواطن شلّح في مستشـفى              ٢٦/١/١٩٩٨بتاريخ   •

 يوماً على بدئه الإضراب عن الطعام، وقد تم إدخاله إلى قسـم العنايـة               ٥٦الشفاء وذلك بعد مرور     
 .المركّزة بعد دخوله في حالة غيبوبة

 وبعد تدهور حالة المواطن شلّح الصحية بشكل خطير، أصدرت الهيئة بيانـاً             ٢٧/١/١٩٩٨بتاريخ   •
أعربت فيه عن قلقها الشديد على وضعه، وطالبت السيد الرئيس التدخّل للإفراج عن المعتقـل شلّح               

 .الذي بات الموت يتهدده في أية لحظة
راً يقضـي بتخفـيض الحكــم        أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قرا      ٢٨/١/١٩٩٨بتاريخ   •

 .الصادر بحقّ المعتقل شلّح إلى خمس سنوات
أصدرت الهيئة بياناً بنفس التاريخً اعتبرت فيه قرار الرئيس خطوة نحو ترسيخ مبدأ سيادة القـانون                 •

 .واحترام حقوق المواطن الفلسطيني
ا فيها على الجهود     أرسل المعتقل شلّح رسالة إلى الهيئة من داخل سجنه يشكره          ١/٢/١٩٩٨بتاريخ   •

 .التي بذلتها في متابعة قضيته والوقوف إلى جانبه
 انقضت ثلثي مدة محكومية المواطن شلّح واستفاد من قرار بالإفراج بناء على             ٢٣/٥/١٩٩٨بتاريخ   •

 .حسن سلوكه
حيث مكـث   " تلّ الهوى "فوجيء المواطن شلّح في اليوم ذاته بنقله إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في               •

 .وعين وبعدها تمت إعادته إلى سجن غزة المركزيأسب
تابعت الهيئة قضية الإفراج عنه من خلال متابعات مفوضها العام مع السيد الـرئيس ومـع وزيـر             •

 .العدل وأمين عام مجلس الوزراء وأمين عام الرئاسة، دون أن يتم تحقيق أية نتيجة
 

 :النتيجة
 

الرغم من انتهاء مدة محكوميته، ولا زالت قضيته محلّ متابعـة  لا زال المواطن عمر شلّح قيد الإعتقال ب  
 . الهيئة

تُعتبر قضية المواطن شلّح مثالاً واضحاً على المحاكمات غير العادلة التي تتم أمام محكمة أمـن الدولـة        
لتي تم بها   كما تُعتبر الطريقة ا   . والتي لا تُوفّر الضمانات الكافية للمعتقل ولا تمنحه الفرصة لتقديم دفاعه          

اعتقال شلّح، سواء منذ البداية أو بعد انتهاء محكوميته، مثالاً على الإعتقالات التعسفية التي تقوم بهـا                 
 .الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي لا تُراعى فيها أحكام القانون

 
 

 )٤(قضية رقم 
 قضية وفاة المواطن ناصر الحروب
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 ئيةفي مكان التوقيف التابع للمباحث الجنا
 

 :وقائع القضية
 

 عاماً، متزوج وأب لخمـس      ٢٥المواطن ناصر الحروب من قرية دير سامت قضاء الخليل، عمره            .١
 .بنات، ويعمل تاجر ذهب

 حضر عنصران من المباحث الجنائية إلى منزل المـواطن المـذكور وقامـا              ٢/٢/١٩٩٨بتاريخ   .٢
وما بإبراز أي مذكّرة حضور أو أمر       باعتقاله بحجة وجود مشكلة بينه وبين أشخاص آخرين، ولم يق         

 .توقيف، كما لم يقوما بالإفصاح عن طبيعة أو ماهية المشكلة التي تم اعتقاله على خلفيتها
. ذهب والد المواطن الحروب في نفس الليلة إلى مركز المباحث الجنائية في دورا للسؤال عن ولـده     .٣

 .٣/٢/١٩٩٨ل في اليوم التالي، أي في فتم إخباره بأنه سيفرج عنه بعد حضور الضابط المسؤو
 إلى مركز شرطة دورا، فتم إبلاغه بأن ولده ناصر نُقـل     ٣/٢/١٩٩٨عاد والد المواطن صباح يوم       .٤

وعندما راجع شرطة الخليل أُبلغ أن ولده لم يحول إلـيهم، وأن بمقـدوره            . إلى مركز شرطة الخليل   
 .وجودهالمراجعة بعد الساعة الثانية ظهراً لمعرفة مكان 

أثناء وجود والد المواطن في مدينة الخليل علم من أحد المواطنين أن ولده ناصر قـد تُـوفّي لـدى               .٥
 .المباحث الجنائية في دورا ليلة اعتقاله

توجه والد المواطن الحروب إلى مستشفى عالية في الخليل، فعلم أن ولده ناصر قد وصـل متوفيـاً            .٦
 .ل جثمانه إلى مستشفى بيت جالا للتشريح، وتم نق٢/٢/١٩٩٨إلى المستشفى ليلة 

تم تشريح جثّة المرحوم من قبل الطب الشرعي الفلسطيني، لكن عائلته لم توافق على ذلك ورفضت                 .٧
 .تسلّم الجثّة، وأصرت على إجراء تشريح آخر بحضور أطباء يمثّلون العائلة

 
 :متابعات الهيئة

 
 وذلك من خلال باحثيها الميـدانيين       ٣/٢/١٩٩٨يخ  علمت الهيئة بوفاة المواطن ناصر الحروب بتار       •

 . في محافظتي الخليل وبيت لحم
توجه باحث الهيئة في الخليل إلى ذوي المرحوم وحصل منهم على تصريح مشفوع بالقسـم حـول                  •

وكان مطلب العائلة أن تعمل الهيئة على تأمين تشكيل لجنة تحقيق رسمية  فـي الحادثـة،                 . الحادثة
 .يح الجثّة بمشاركة جهة محايدة أو ممثلين عن العائلةوأن يتم تشر

 بمخاطبة السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتوجهـت         ٣/٢/١٩٩٨قامت الهيئة بنفس التاريخ      •
له بطلب تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاة المواطن الحروب، وإشراك الهيئة في أعمـال هـذه                 

 . اللجنة
الشرطة الفلسطينية بصفته المسؤول عن المباحث الجنائية، مطالبةً إياه         كما خاطبت الهيئة مدير عام       •

 .التحقيق في ظروف الحادث
 أصدرت الهيئة خبراً صحفياً للنشر الفـوري حـول وفـاة المـواطن مـوردةً        ٣/٢/١٩٩٨بتاريخ   •

 .مخاطبتها للجهات الرسمية في هذا الخصوص
الشرطة جاء فيه أن النيابة العامة تتولّى التحقيق         تلقّت الهيئة كتاباً من مدير عام        ٣/٢/١٩٩٨بتاريخ   •
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في الحادثة، وأن النيابة هي الجهة المعنية في الأمر ولا يتدخل أحد في عمل القضـاء وأن الهيئـة                    
 .ليست جهة مراقبة على عمل القضاء

 خاطبت الهيئة مدير عام الشرطة موضحةً أن طلب الهيئة الإشتراك في لجنـة              ٤/٢/١٩٩٨بتاريخ   •
تحقيق لا يقصد منه المراقبة على أعمال القضاء بل كي تكون مراقباً عاماً محايداً، وتمثّـل أيضـاً                 ال

أهل المرحوم، وهو إجراء متّبع في جميع دول العالم، وذلك لطمأنة أهل المتوفى والمواطنين بشكل               
 .عام على سلامة الإجراءات

إجراء تشريح لجثّة المرحوم يشـارك فيـه         خاطبت الهيئة النائب العام وطالبته       ٤/٢/١٩٩٨بتاريخ   •
 .أطباء منتدبون من قبل عائلته

 تم تشريح الجثّة للمرة الثانية بحضور أطباء من  طرف العائلـة، وذلـك فـي                 ٥/٢/١٩٩٨بتاريخ   •
وقد صرح المدعي العام لممثلي الهيئة الذين حضروا إلى المستشفى أنه لم يكـن            . مستشفى بيت جالا  
 .و عنف على الجثّة، ورفض إعطاء سببٍ للوفاة تاركاً الأمر للتقرير الطبيهناك آثار تعذيب أ

 ونتيجة تصريح أحد أعضاء لجنة التحقيق في حادثـة وفـاة المواطــن بـأن     ٩/٢/١٩٩٨بتاريخ   •
، قامت الهيئة بتوجيه رسالة إلى السيد       "لم يضرب ولم يمارس عليه عنف جسدي      " المواطن الحروب   

ء أوامره لأعضاء لجنة التحقيق بعدم أخذ مواقف مسبقة من الحادث وأسبابه قبل             الرئيس راجيةً إعطا  
كمـا وجهـت الهيئـة رسـالة        . إنتهاء التحقيق، مراعاةً لأحكام القانون وحفاظاً على مجرى العدالة        

 .احتجاج أخرى حول هذه التصريحات إلى النائب العام طالبةً منه اتخاذ موقف بشأنها
طبت الهيئة النائب العام مطالبةً إياه تزويدها بنتائج التحقيق الـذي أجرتـه              خا ٢٢/٢/١٩٩٨بتاريخ   •

 . النيابة العامة في حادثة وفاة المواطن الحروب
 توجهت الهيئة بكتاب إلى مدير عام الشرطة طالبـةً تزويـدها بـالإجراءات              ٢٣/٢/١٩٩٨بتاريخ   •

ث الجنائي على خلفية وفـاة المواطــن        الإدارية التأدييبة التي تم اتخاذها بحقّ بعض عناصر البح        
 .ناصر الحروب

، وبناء على ما أفاد به مدير مكتب مدير عام الشرطة للهيئة، توجهـت الهيئـة                ٤/٣/١٩٩٨بتاريخ   •
بكتاب لمدير عام شرطة محافظة الخليل طالبةً منه تزويد الهيئة بالإجراءات الإدارية التأديبية التـي               

 .الجنائيتم اتخاذها بحقّ عناصر البحث 
 توجهت الهيئة مرة أخرى للنائب العام بصفته جهة الإختصاص للعمل علـى             ١٩/٣/١٩٩٨بتاريخ   •

تزويدها بنتائج التحقيق التي قامت به النيابة العامة، مؤكّدةً أن إصرار الهيئة على الحصـول علـى                 
النائب العام أحـد    نتائج التحقيق حقّ مشروع ولمصلحة التوصل إلى الحقيقة التي يفترض أن يكون             

 .حماتها
 تلقّت الهيئة نسخة عن الأمر الإداري الصادر من مدير عام الشرطة والـذي              ٢٣/٣/١٩٩٨بتاريخ   •

وقـد  . ينص على العقوبات التأديبية المقررة بحقّ أفراد المباحث الجنائية، وعـددهم سـتة أفـراد              
 إلى تأخير الأقدمية لمدة سـتة       تراوحت هذه العقوبات بين الطرد من الخدمة والحبس لمدة ستة أشهر          

 .وكانت التهم الموجهة لهم تتعلّق بعدم تنفيذ الأوامر والإهمال في تأدية الواجب. أشهر
بالرغم من محاولات الهيئة المتكررة واتصالاتها ومراسلاتها للجهات المختصـة، خاصـة النيابـة               •

 .حقيقالعامة، إلا أنها لم تستطع الحصول على النتائج الرسمية للت
 أرسلت الهيئة خطاباً إلى مكتب النائب العام في الضفّة تطلب فيه مجدداً نتائج              ٩/١١/١٩٩٨بتاريخ   •

 .التحقيق في حادثة وفاة المواطن الحروب
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 :النتيجة

 
أغلقت الهيئة القضية بتوجيه نقدٍ إلى النيابة العامة التي وحتى هذه اللّحظة لم تقم بواجبها فـي متابعـة     

كما تُوجه الهيئة نقداً للمباحث الجنائية بسبب الإعتقال التعسفي وعدم مراعـاة الأصـول              . ملف القضية 
 .القانونية

تعتبر الهيئة أن السماح لعائلة المتوفّى بانتداب طبيب للمشاركة في التشريح هو أمر إيجابي، لكن عـدم                 
مـن مصـداقية عمليـة      نشر نتائج التحقيق وإطلاع ذوي المرحوم على مجمل ملف التحقيق يضـعف             

 .التحقيق
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 )٥(قضية رقم 
 من مرتّب الخدمات الطبية في الضفة .) خ. م(قضية نقل المواطن 

 إلى مرتّب الأمن الوطني في غزة
 

 :وقائع القضية
 
المواطن المذكور حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية، ويعمل ضـابطاً فـي                .١

 .نابلس برتبة ملازم/ خدمات الطبية العسكرية ال
 نقله للعمل بشكل جزئي في رام االله        ١٦/٢/١٩٩٨لأسباب اجتماعية طلب المواطن المذكور بتاريخ        .٢

 .مع بقاء عمله في نابلس، وتمت الموافقة له على ذلك
 بنقلـه مـن      تلقّى المواطن المذكور كتاباً من مديرية التنظيم والإدارة يقضي         ٢٥/٢/١٩٩٨بتاريخ   .٣

مرتّب الخدمات الطبية العسكرية في نابلس إلى مرتّب قوات الأمن الوطني في المنطقـة الجنوبيـة               
 .١/٣/١٩٩٨للعمل في أعمال عسكرية لا علاقة لها بتخصصه، وذلك اعتباراً من ) جنوب غزة( 

 . تظلّم المواطن من قرار نقله إلى العديد من الجهات لكن دون جدوى .٤
 

 : الهيئةمتابعات
 

 .ج- ب- ١٤/ وقامت بمتابعتها تحت الرقم أ٨/٣/١٩٩٨تلقّت الهيئة شكوى المواطن في  •
 أرسلت الهيئة خطاباً إلى مدير عام الخدمات الطبيـة العسـكرية مؤكّـدة إن               ١٠/٣/١٩٩٨بتاريخ   •

ظـراً  إجراء النقل يحمل في طياته إجحافاً بحقّ المواطن، وذلك نظراً  لمؤهل المواطن العلمـي ون               
وطالبت الهيئة من مدير عام الخدمات الطبيـة العمـل علـى            . لصعوبة الإنتقال بيـن غزة والضفة    

 .تصويب وضع المواطن المذكور
قام باحث الهيئة الميداني في منطقة غزة بعدة زيارات إلى مكتب مدير الخـدمات الطبيـة لمتابعـة                   •

 .  الشكوى
مديرية الخدمات الطبية باحث الهيئـة بـأن مـدير     أبلغ مسؤول الأرشيف في  ٢٨/٣/١٩٩٨بتاريخ   •

الخدمات الطبية أرسل كتاباً إلى هيئة الإدارة والتنظيم لإلغاء قرار النقل وإعادة المواطن إلى مكـان                
 .عمله

وبعد فترة من ذلك تم الإتصال به والتأكّـد         . اتصلت الهيئة بالمواطن المذكور وأبلغته بفحوى القرار       •
 . همن عدم نقله من عمل

 
 :النتيجة

 
إغلاق القضية بتسجيل تعاون الخدمات الطبية العسكرية، بعد أن تم حلّ القضية من خلال الوصول إلـى                 

 .نتيجة مرضية تمثّلت بعدم نقل المواطن من مكان عمله
 



 
 
٢٣١ 

 
 
 



 
 
٢٣٢ 

 
 
 

 )٦(قضية رقم 
 .)ت. ع( و.) ز. خ( قضية المواطنين  

  وتوقيفهما عن العمل من قبل إدارة مستشفى الشفاء
 

 :وقائع القضية
 
 .١٩٩٠المواطنان المذكوران يعملان طبيبين أخصائيين بمستشفى الشفاء في غزة منذ سنة  .١
، وأثناء وجود المواطنين في إجازة، صدر قرار إداري داخلي عن مدير مستشفى             ٢/٣/١٩٩٨بتاريخ   .٢

 جاء في حيثيـات     الشفاء يقضي بإيقافهما عن العمل، وذلك بسبب مخالفات إدارية ارتكباها، حسب ما           
 .وترتّب على هذا القرار وقف صرف رواتب المواطنين. القرار

يؤكّد المواطنان أنه لم يتم التحقيق معهما بشأن المخالفات المنسوبة إليهما، وأنّهما لـم يبلّغـا بقـرار                   .٣
 كما أفادا أن المخالفات الإدارية المنسوبة إليهمـا، علـى فـرض      . التوقيف عن العمل حسب الأصول    

 .ثبوتها، لا تستوجب التوقيف عن العمل أو وقف صرف الراتب
 

 :متابعات الهيئة
 

 .٢٥/، وقامت بمتابعتها تحت رقم أ١٠/٣/١٩٩٨تلقّت الهيئة شكوى المواطنين بتاريخ  •
، أرسلت الهيئة كتاباً إلى وزير الصحة عرضت من خلاله شكوى المواطنين،            ١٠/٣/١٩٩٨بتاريخ   •

 .لسند القانوني الذي تم بموجبه إيقافهما عن العمل ووقف صرف رواتبهماوطالبت بإطلاعها على ا
 .أرسلت الهيئة بنفس التاريخ كتاباً إلى مدير مستشفى الشفاء بنفس المضمون •
، ولعدم تلقّيها أي رد، أرسلت الهيئة رسالة تذكيرية إلـى وزيــر الصـحة               ٣٠/٣/١٩٩٨بتاريخ   •

 .قضية المذكورةوأخرى إلى مدير مستشفى الشفاء حول ال
 ١/٣/١٩٩٨ تلقّت الهيئة رداً من مدير مستشفى الشفاء يفيد فيه أنـه بتـاريخ               ٣٠/٣/١٩٩٨بتاريخ   •

قرر مجلس إدارة المستشفى توقيف الطبيبين المذكورين عن العمل، وأنه تم تشـكيل لجنـة تحقيـق               
 .للإستماع لأقوالهما حول المخالفات المنسوبة إليهما

 .صال بوزير الصحة تلفونياً لمتابعة قضية المواطنينقامت الهيئة بالإت •
، تلقّت الهيئة رداً من وزير الصحة،  يذكر فيه أن قرار وقف أي طبيب عـن                 ١٢/٤/١٩٩٨بتاريخ   •

العمل ليس من اختصاص مدير المستشفى، وعليه فإن قرار وقف المواطنين عن العمل يعتبر غيـر                
كما جاء في رد وزير الصحة      . ن إلى العمل وسيتّم صرف رواتبهما     قانوني، وأنّه سيتم إعادة الطبيبي    

أنه تم التعميم على مدراء المستشفيات بضرورة التقيد بالقانون، وأن الوزير كلّف المستشار القانوني              
 .للوزارة بالتحقيق في المخالفات المنسوبة للطبيبين حسب الأصول ورفع توصياته بشأنها

ة أنه تم إعادتهما للعمل في وظائفهمـا وصـرف رواتبهمـا دون أي مسـاس                أفاد المواطنان للهيئ   •
 .بحقوقهما

 
 :النتيجة

 
أغلقت الهيئة القضية بعد التوصل إلى نتيجة وحلّ لقضية المواطنين، مع تسجيل تعاون من قبـل وزارة                 

 .الصحة



 
 
٢٣٣ 

 
 
 



 
 
٢٣٤ 

 
 
 

 )٧(قضية رقم 
 داخلي"  جمع شمل" على .) م. ن(قضية حصول المواطنة 

 
 :لقضيةوقائع ا

 
 عامـاً،  وتُعـاني مــن        ١٨المواطنة المذكورة من مواليد وسكّان مدينة طولكرم، وتبلغ من العمر            .١

 .مرض في القلب يقتضي علاجه السفر إلى الخارج
 .حصلت المواطنة على موافقة لإجراء عملية جراحية في عمان على نفقة السلطة الوطنية الفلسطينية .٢
تصدار بطاقة هوية لابنته، إلا أن طلبه رفض بحجة أنّها غيـر مسـجلة             تقدم والد المواطنة بطلب اس     .٣

 .في سجل السكّان التابع لسلطة الإحتلال الإسرائيلي، بالرغم من عدم مغادرتها البلاد منذ الولادة
 .حاول والد المواطنة الحصول على هوية لابنته عدة مرات لكن دون جدوى .٤
 

 :متابعات الهيئة
 

 .٢٤/ وتابعتها تحت الرقم أ٤/٥/١٩٩٨ئة شكوى المواطنة بتاريخ تلقّت الهي •
أرسلت الهيئة خطاباً إلى وكيل وزارة الداخلية عرضت فيه وقائع القضية واستفسرت عـن مـا إذا                  •

 .كان بإمكان الوزارة مساعدة المواطنة حتى تتمكّن من السفر لإجراء العملية الجراحية المقررة لها
لقّت الهيئة رداً من وكيل وزارة الداخلية يفيد بأن سلطات الإحتلال تـرفض              ت ٢٣/٥/١٩٩٨بتاريخ   •

إعطاء هوية للمواطنة المذكورة لأنها غير مسجلة في سجل السكّان، وأن حصولها على شهادة ميلاد               
وأرشد كتاب وكيل وزارة الداخلية الهيئة إلى المتابعة مـن          . لا يعني بالضرورة حصولها على هوية     

جمـع شـمل   "في وزارة الشؤون المدنية للحصول على موافقة لما يسمى بــ       " لجنة السكّان "خلال  
 .للمواطنة" داخلي

بناء على ما ورد في كتاب وكيل وزارة الداخلية، خاطبت الهيئة وزير الشؤون المدنية وعرضـت                 •
 .عليه القضية وتوجهت منه بطلب التدخّل لحلّ قضية المواطنة

بعة لم الشمل الداخلي في وزارة الشؤون المدنية أكثـر مـن مـرة بالهيئـة     اتصل المسؤول عن متا   •
 .لتزويده بوثائق حول المواطنة، مثل شهادة الميلاد ورقم التأمين الصحي

 تم إبلاغ الهيئة من قبل مسؤول جمع الشمل الـداخلي فـي وزارة الشـؤون                ٢٤/٦/١٩٩٨بتاريخ   •
لـداخلي للمواطنـة المـذكورة قـد صـدرت بتـاريخ       المدنية بأن الموافقة على طلب جمع الشمل ا 

 .، وتم إعطاء الهيئة رقم الموافقة ورقم الملف٢٢/٦/١٩٩٨
أرسلت الهيئة رسالة شكر إلى وزير الشؤون المدنية وإلى المسؤول الذي عمل على متابعة القضـية           •

 .بكل جد وعناية
 

 :النتيجة
 

ضية المواطنة، وتسجيل تعاون كل مـن وزارتـي         أغلقت الهيئة القضية بعد الوصول إلى نتيجة وحلّ لق        
 .الداخلية والشؤون المدنية



 
 
٢٣٥ 

 
 
 



 
 
٢٣٦ 

 
 
 

 )٨(قضية رقم 
 قضية إحالة موظفي وزارة الداخلية 

  على التقاعد١٩٦٧المستنكفين عن العمل منذ العام 
 

 :وقائع القضية
 

ي وزارة   استنكف عدد من موظّف    ١٩٦٧في أعقاب احتلال إسرائيل للضفّة الغربية وقطاع غزة عام           .١
 .الداخلية عن العمل مع سلطات الإحتلال نظراً لحساسية وظائفهم وتعلّقها بالسيادة الوطنية

تم اعتبار هؤلاء المواطنين أنّهم موظّفون فلسطينيون، وذلك بموجب قرار رئيس اللجنـة التنفيذيـة                .٢
 .فّة والأردنمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أعقب فك الإرتباط الإداري والقانوني بين الض

في عمان حتى نشوب حرب الخليج، وبعـدها تـم          . ف. ت. استمر المذكورون بتلقّي رواتب من م      .٣
 .وقف صرف رواتبهم بسبب الأزمة المالية التي مرت بها منظمة التحرير

 . بعد قيام السلطة الوطنية طالب المذكورون بإعادتهم إلى وظائفهم في وزارة الداخلية .٤
 أوصى السيد الرئيس بمتابعة أوضاع هؤلاء الموظفين وإعادة من هو تحـت             ٢٨/٢/١٩٩٦بتاريخ   .٥

 .سن الستين إلى وظيفته وإحالة من هو فوق هذا السن على التقاعد
 

 :متابعات الهيئة
 

تلقّت الهيئة شكوى من قبل اثنين من هؤلاء الموظّفين يطالبون بإرجاعهم إلى وظائفهم أو إحـالتهم                  •
 .ب- ١٤/تابعتها تحت رقم أعلى التقاعد، وقامت بم

 خاطبت الهيئة رئيس ديوان الموظّفين شارحةً له وقائع القضية وطالبةً العمـل      ١١/٥/١٩٩٨بتاريخ   •
 .على إنصاف هؤلاء الموظفين، خصوصاً الموظفين اللذين تقدما بالشكوى

يهات السيد   ورد الهيئة خطاب من رئيس ديوان الموظّفين يفيد بأنه وطبقاً لتوج           ٢٦/٥/١٩٩٨بتاريخ   •
الرئيس تمت متابعة الموضوع والطلب من وزارة الداخلية موافاة الديوان بتوجيهات الـوزارة فـي               

مسألة إعادة من يقلّ عمره من هؤلاء الموظّفين عن الستين إلى عمله، وأن الديوان ينتظر الرد . 
ى اهتمامـه بالقضـية      أرسلت الهيئة خطاباً لرئيس ديوان الموظّفين تشكره عل        ٣١/٥/١٩٩٨بتاريخ   •

 .وتُعلمه أنّها ستتابع المسألة مع وزارة الداخلية
 خاطبت الهيئة وكيل وزارة الداخلية طالبةً منه العمل على حلّ قضـية هـؤلاء               ١/٦/١٩٩٨بتاريخ   •

 .الموظّفين والإسراع في إنصافهم، مرفقة كتاب ديوان الموظّفين المرسل للهيئة
وبسبب عدم رد وزارة الداخلية علـى كتابهـا الأول، بإرسـال           قامت الهيئة،    ٢٧/٦/١٩٩٨بتاريخ   •

 .رسالة تذكيرية لوكيل الوزارة
 خاطبت الهيئة رئيس ديوان الموظّفين مجدداً مستفسرةً عن إجـراءات الإحالـة            ٨/٧/١٩٩٨بتاريخ   •

                 ق لهـم ردة، والذين لم يتطـرة بمن هم فوق الستين من موظّفي وزارة الداخليعلى التقاعد الخاص 
 .٢٦/٥/١٩٩٨ديوان الموظّفين الموجه للهيئة بتاريخ 

 ورد الهيئة نسخة من كتـاب وزارة الداخليـة الموجـه لـديوان المـوظّفين                ١٤/٧/١٩٩٨بتاريخ   •
، والذي جاء فيه    ١٩٦٧والمتضمن توجهات الوزارة بشأن الموظفين المستنكفين عن العمل منذ عام           



 
 
٢٣٧ 

 
 
 

لسطينية المستقلّة لحقوق المواطن والكشف المرفـق بأسـماء         أنه وبعد الإطلاع على كتاب الهيئة الف      "
 عامـاً،   ٦٢ و ٥٥الموظّفين تبين أن الموظّفين الراغبين بالعودة إلى الوظيفة تتراوح أعمارهم بـين             

 ".وأن طبيعة العمل في وزارة الداخلية تتطلّب كوادر شابة
لية، توجهت الهيئة مجدداً بكتـاب      ، وبعد ورود الكتاب السابق من وزارة الداخ       ٢٥/٧/١٩٩٨بتاريخ   •

خطّي إلى رئيس ديوان الموظّفين طالبةً منه العمل على إنهاء هذه القضية لما لها من تـأثير نفسـي                 
 .ومادي على الموظفين المعنيين

 جاء في كتاب موجه من ديوان الموظفين للهيئة أنه على من يرغب من هـؤلاء     ٩/٨/١٩٩٨بتاريخ   •
كفين في الإحالة على التقاعد أن يتقدم بطلب للإحالة وأن يبـدي اسـتعداده لتسـديد             الموظّفين المستن 
 .رسوم التقاعد

 تم إعلام المواطنين اللذين تقدما بشكوى للهيئة أن عليهما التوجه إلى ديـوان              ١٦/٨/١٩٩٨بتاريخ   •
 .الموظّفين وتقديم طلب إحالة على التقاعد

 ديوان الموظّفين بإحالة الموظّفين مقدمي الشكوى علـى          صدر قرار عن رئيس    ١/٩/١٩٩٨بتاريخ   •
التقاعد بموجب كتاب موجه إلى وكيل وزارة الداخلية، شريطة قيامهما بتسـديد الرسـوم التقاعديـة        

وجاء في كتاب الإحالة على التقاعد أن على المواطنين مراجعـة لجنـة التقاعـد               . المتوجبة عليهما 
 .المدني في وزارة المالية

قاما المواطنان بمراجعة لجنة التقاعد في وزارة المالية عدة مرات، وفي كل مرة كان يطلب منهمـا                  •
وحتى هذا التاريخ لم تقم لجنة التقاعد المدني في وزارة الماليـة باسـتكمال              . أوراق ووثائق إضافية  

 .إجراءات إحالة المذكورين على التقاعد
كيل وزارة المالية مستفسرة عن الأسباب التـي لا زالـت            خاطبت الهيئة و   ١٩/١٢/١٩٩٨بتاريخ   •

تُعيق إحالة المواطنين على التقاعد بالرغم من تقديمهما جميع الأوراق والوثائق الثبوتية التي طلبتهـا   
 .لجنة التقاعد المدني في وزارة المالية

 
 :النتيجة

 
 . لا زالت القضية محل متابعة الهيئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩(قضية رقم 
 وعدم حصوله على حقّ مالي .) م. أ(ية المواطن قض



 
 
٢٣٨ 

 
 
 

 )١٧القوة( من  جهازي الإستخبارات العسكري وجهاز الأمن الرئاسي 


 :وقائع القضية
 

 قام جهاز الإستخبارات العسكرية باستئجار بيت في مدينة الخليل تعود ملكيتـه             ١/٩/١٩٩٦بتاريخ   .١
 .ز، وذلك بغرض استخدامه كمقر للجها. )م.أ( للمواطن 

كمستأجر ثان للبيت ذاتـه، بعـد أن تـم        ) ١٧القوة  ( دخل جهاز أمن الرئاسة      ١٥/٩/١٩٩٦بتاريخ   .٢
 .الإتفاق بأن تُدفع أجرة المنزل مناصفة بين الجهازين

وقامـا بـدفع مبلـغ    . أمضى كلا الجهازين فترة سبعة أشهر في البيت قبل تركه وإعادته لصـاحبه    .٣
 .دينار مستحقه ٥٠٠٠ دينار لصاحب البيت من أصل ٢٥٠٠

 . دينار للجهازين٢٥٠٠تبرع المالك بباقي المبلغ وقيمته  .٤
ترتّب على الجهازين مبلغ سبعة آلاف شيكل بدل ماء وكهرباء وخدمات بلدية عن فتـرة الإيجـار                  .٥

 . المذكورة
لم يقم أي من الجهازين بدفع المبلغ المستحق، بالرغم من إبداء جهاز أمن الرئاسة اسـتعداده لـدفع                   .٦

غير أن البلديـة تمسـكت      . نصف المبلغ وذلك من خلال رسالة مكتوبة وجهها الجهاز لبلدية الخليل          
 .بحقّها في إستيفاء المبلغ كاملاً عن الخدمات المقدمة

 
 :متابعات الهيئة

 
 .٢٩/ وتابعتها تحت الرقم أ١/٦/١٩٩٨تلقّت الهيئة شكوى المواطن بتاريخ  •
لاً من مسؤول العمليات المركزية في جهـاز أمـن الرئاسـة             خاطبت الهيئة ك   ٣/٦/١٩٩٨بتاريخ   •

ومسؤول جهاز الإستخبارات العسكرية، شارحةً لهما وقائع القضية وطالبةً منهمـا التحقيـق فيهـا               
 .وإيجاد حلّ مناسب لها، ومرفقة بالرسالة صورة عن عقد الإيجار

 جهاز أمن الرئاسة نسخة عـن    تلقّت الهيئة من مسؤول العمليات المركزية في       ١٤/٦/١٩٩٨بتاريخ   •
أنّه بنـاء علـى كتـاب الهيئـة         "كتابه الموجه إلى قائد الجهاز في محافظة الخليل، والذي جاء في            

الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن المتعلّق بتسديد فاتورة المـاء والكهربـاء، يرجـى الإتصـال               
حل المسألة في أقرب فرصـة ممكنـة،        بمسؤول الإستخبارات العسكرية في الخليل والتعاون معه ل       

 ".حيث أن المبلغ لا يستحق الشكوى
تم الإتصال بالمواطن صاحب الشكوى وإعلامه بفحوى الكتاب الوارد من جهاز أمن الرئاسة، فقـام           •

 .بمراجعة الجهاز وتلقّى وعداً بحل القضية
 .لديةمضى ما يقرب من ثلاثة شهور دون أن يتم تسديد المبالغ المستحقّة للب •
 خاطبت الهيئة مسؤول جهاز الإستخبارات العسكرية للتذكير بالكتـاب الأول           ٢١/٩/١٩٩٨بتاريخ   •

 .حول القضية وطالبةً الرد عليه
 خاطبت الهيئة مسؤول العمليات المركزية في جهاز أمن الرئاسة مؤكّدة أنـه             ٢٢/٩/١٩٩٨بتاريخ   •

 للعمل علـى دفـع المبـالغ        ١٤/٦/١٩٩٨خ  بالرغم من إيعازه إلى مسؤول الجهاز في الخليل بتاري        
 .المستحقّة، فإن المواطن يؤكّد أنّه لم يتم تسديد المبالغ حتى الآن



 
 
٢٣٩ 

 
 
 

 تلقّت الهيئة نسخة من كتاب مسؤول العمليات المركزية في جهاز أمن الرئاسة             ٢٦/٩/١٩٩٨بتاريخ   •
كتاب تأكيد بأن جهـاز  وقد ورد في ال. موجه إلى مدير الاستخبارات العسكرية العميد موسى عرفات      

أمن الرئاسة مستعد لدفع المبالغ المترتّبة عليه وطلب بالإيعاز لمسؤول الإستخبارات فـي محافظـة               
الخليل للتعاون مع مسؤول جهاز أمن الرئاسة في دفع المبلغ وإنهاء موضـوع الشـكوى المقدمـة                 

 .للهيئة
•     إبلاغ المواطن بفحوى الرد غم من مراجعات  . تمرة التي تلقّاها إلا أنه لـم  ولكن بالره والوعود المتكر

 .يتم دفع المبلغ
 خاطبت الهيئة، وللمرة الثالثة، مسؤول الإستخبارات العسكرية معربـة عـن            ٩/١١/١٩٩٨بتاريخ   •

ولـم تتلـقّ    . أسفها لعدم قيام الجهاز بدفع ما في ذمة الجهاز للمواطن ولعدم الإكتراث بهذه الحقوق             
 .ذلكالهيئة أي رد على 

 خاطبت الهيئة مدير الأمن العام في الضفّة بصفته أعلى السلطات العسـكرية      ٢٣/١١/١٩٩٨بتاريخ   •
شارحةً له وقائع الشكوى ومراسلات الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، وطالبـةً منـه حـلّ مشـكلة                  

 .٩/١٢/١٩٩٨وأتبعت الرسالة بأخرى تذكيرية بتاريخ . المواطن المذكور
 

 :النتيجة
 

يمكن تسجيل نقد شـديد  . لت القضية مفتوحة دون التوصل إلى نتيجة، ولا زالت محل متابعة الهيئة          لا زا 
 .لجهاز الإستخبارات العسكرية الذي لم يبد أي تعاون في متابعة قضية المواطن وإيفائه حقوقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٠(قضية رقم 
 رطةوالإعتداء عليه بالضرب من قبل الش.) م. ع(قضية المواطن 


 :وقائع القضية

 



 
 
٢٤٠ 

 
 
 

 . عاماً، من سكان قرية في قضاء نابلس، وطالب في أحد المعاهد٢٢، .)م. ع(المواطن  .١
، حسب مـا جـاء   "لمتابعة أمر هام" تم استدعاؤه إلى مركز شرطة القرية وذلك   ١/٦/١٩٩٨بتاريخ   .٢

 .في مذكّرة التبليغ الصادرة عن شرطة القرية
غير أن الشـرطي المسـؤول فـي        . كز الشرطة برفقة والده   توجه المواطن في نفس اليوم إلى مر       .٣

 .لوحده) ع(المركز طلب من والده المغادرة لأنه، أي الشرطي،  يود التحدث مع المواطن 
مركز الشرطة بعد أن طمأنه الشرطي المسؤول في المركز بأن إبنــه            ) م.ع  (غادر والد المواطن     .٤

 .فترة قصيرةلن يصاب بأي أذى، وأنه سيعود إلى البيت بعد 
يفيد المواطن أنه فور مغادرة والده، تم إدخاله إلى غرفة مظلمة، تـم فيهـا تكبيـل يديـه ووضـع         .٥

عصابـة على عينيه، وبعدها انهال عدد من أفراد الشرطة عليه بالضرب المبرح على أنحاء متعددة               
 . دراسته في ألمانيامن جسمه، ووجهت له أسئلة حول تفوقه العلمي، وإمكانية ابتعاثه لإكمال

عاد المواطن إلى بيته حوالي الساعة الواحدة ليلاً وكانت آثار الضرب والتعذيب واضحة عليه، فقام                .٦
والده  بنقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس، حيث حصل على تقرير طبي يؤكّد وقوع الإعتداء عليـه        

 .بالضرب
 

 :متابعات الهيئة
 

، وتم فتـح قضيـة سجلت تحت  الـرقم  ١٤/٦/١٩٩٨اطن بتاريخ تلقّت الهيئة شكوى من والد المو     •
 .، وباشرت الهيئة بمتابعتها )٣-أ-٤/أ( 

قامت الهيئة بمخاطبة مدعي عام نابلس العسكري طالبةً منه التحقيق فـي الإدعـاءات الخطيــرة                 •
 قبـل النيابـة     الواردة في الشكوى، وإطلاع الهيئة على الإجراءات القانونية المتّخذة بخصوصها من          

 .العسكرية
 تلقّت الهيئة رد مدعي عام نابلس العسكري، الذي أكّد فيه وجود شكوى  مقدمة               ٢٢/٦/١٩٩٨تاريخ   •

للنيابة العامة بهذا الخصوص، وأنه تم استدعاء المشتكى عليهم للحضور أمام المدعي العام، وكـذلك               
ال عقوبات انضباطية بحقّ المشتكى عليهم،      تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل مدير عام الشرطة وتم إنز          
وقد تراوحت العقوبات بين لفـت النظـر        . شملت سبعة من أفراد الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم        

 .والحسم من الراتب والسجن لمدة أقصاها شهر
 تلقّت الهيئة خطاباً من مدير عام شرطة محافظة نابلس يؤكّد على أن استدعاء              ٢٧/٦/١٩٩٨بتاريخ   •

كما أكّد الخطاب على    . واطن تم بشكل غير قانوني، ودون أن تكون هناك أية شكوى مقدمة ضده            الم
 .معاقبة جميع أفراد الشرطة المشتركين في الإعتداء على المواطن

 
 :النتيجة

 
إغلاق القضية بتسجيل تعاون من قبل الشرطة والنيابة العامة العسكرية، حيث تمت معاقبة مـن ثبتـت                 

 .م بالإعتداء على المواطنمشاركته



 
 
٢٤١ 

 
 
 



 
 
٢٤٢ 

 
 
 

 )١١(قضية رقم 
 قضية  الحصول على أوراق رسمية 

 بطريقة غير مشروعة من قبل أحد موظفي وزارة الزراعة
 

 :وقائع القضية
 
 وأثناء جولة كان يقوم بها وزير الزراعة وبرفقته عدد مـن مسـؤولي الـوزارة                ٧/٦/١٩٩٨بتاريخ   .١

حد تجار المنتجات الزراعية يقوم بتهريب الحمضـيات مــن          وضباط من الأجهزة الأمنية تم ضبط أ      
 .داخل إسرائيل ويقوم بإعادة تغليفها وتصديرها إلى الأردن على أنها منتجات فلسطينية

بعد تحويل التاجر إلى الجهات المختصة اعترف بأنه كان يحصل على تصاريح وأوراق رسمية مـن                 .٢
بواسطة أحد موظفي الدائرة، وأنه كان يحصل على هذه         مديرية الزراعة بطريقة غير مشروعة وذلك       

 .التصاريح دون قيامه بدفع الرسوم
 

 :متابعات الهيئة
 

 وصلت الهيئة معلومات أولية حول هذه القضية من خلال أحـد المـواطنين،              ٢٥/٦/١٩٩٨بتاريخ   •
 ـ                 دوث فقامت بعدها ولمدة تقارب الشهر بالعمل على جمع المعلومات حتى تأّكّـدت مـن صـحة ح

 .الواقعة
 خاطبت الهيئة وزير الزراعة مطلعةً إياه على ما لديها من معلومـات حـول               ١١/٨/١٩٩٨بتاريخ   •

القضية ومعربة عن قلقها من ذلك، طالبةً منه بصفته جهة الإختصاص التحقيق في مدى صحة مـا                  
 .وتم إتباع الخطاب الأول بخطاب تذكيري ثاني. ورد من معلومات

لقّت الهيئة رداً من قبل السيد وزير الزراعة يفيد بأن القضية هي قيد التحقيق               ت ٢٤/٩/١٩٩٨بتاريخ   •
من قبل لجنة شكلّها ديوان الموظفين العام بمشاركة وزارة الزراعة حيث سيتّم تزويد الهيئة بنتـائج                

 .التحقيق عند الإنتهاء من ذلك
 . عن نتائج التحقيق في القضية أرسلت الهيئة خطاباً للسيد الوزير للإستفسار١٨/١١/١٩٩٨بتاريخ  •

 
 :النتيجة

 

لا زالت القضية مفتوحة بإنتظار الحصول على نتائج لجنة التحقيق مع الإشارة إلى تعاون وزارة الزراعة 
ولكن يؤخذ على الوزارة، من ناحية أخرى، طول المدة    . وإتّباعها الإجراءات القانونية الواجبة حتى الآن     

 .ن للبت في القضيةالزمنية التي مرت حتى الآ
 
 
 
 



 
 
٢٤٣ 

 
 
 



 
 
٢٤٤ 

 
 
 

 )١٢(قضية رقم 
 قضية إعلانات المستحضرات الطبية دون الحصـول 

 على موافقة وزارة الصحة
 

 :وقائع القضية
 
ّتم نشر إعلان في إحدى الصحف المحليـة يروج لبروتينـات وفيتامينـات،            ٣٠/٦/١٩٩٨بتاريخ   .١

 . ة وزارة الصحة الفلسطينيةولكن دون أن يشير إلى حيازة هذه المنتجات على موافق
نتيجة لتكرار نشر هذا الإعلان وغيره من الإعلانات المشابهة في الصحف المحلية، قـرر القسـم                 .٢

 . القانوني في الهيئة متابعة القضية على أساس أنها قضية عامة
 

 : متابعات الهيئة
 

ستفسـراً منـه إذا تـم       اتصل أحد محامي القسم القانوني مع صاحب الإعلان م         ١/٧/١٩٩٨بتاريخ   •
. حصول تلك المنتجات على ترخيص وزارة الصحة الفلسطينية قبل القيام بترويجها فـي الأسـواق              

كانت إجابة صاحب الإعلان بالنفي، وبأن هذه المنتجات حاصـلة علـى موافقـة وزارة الصـحة                 
 . الإسرائيلية فقط

ة مرفقة معه صورة عـن الإعـلان    أرسلت الهيئة كتاباً إلى وكيل وزارة الصح    ٤/٧/١٩٩٨بتاريخ   •
وأكّدت الهيئة في كتابها على أن هذا الإعلان والإعلانات المشـابهة لـه تُشـكّل مخالفـة            . المذكور

، والتـي تشـترط   ١٩٩٥من قانون المطبوعات والنشـر لعـام   ) ٨( فقرة ٣٧صريحة لنص المادة   
بت الهيئة التحقيق فـي الشـكوى   وطال. الحصول على إجازة وزارة الصحة للترويج لأية مواد طبية    

 .وتزويدها برد الوزارة حتـى تتمكّن من المتابعة مع وزارة الإعلام
مـن نظـام   ) ١٣٠( تلقّت الهيئة رد وكيل وزارة الصحة الذي أكّد فيه أن المادة      ٤/٨/١٩٩٨بتاريخ   •

التـرويج  مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني المعتمد من قبل وزير الصحة تنص على عـدم جـواز                
والإعلان عـن أي مستحضر صيدلاني بأية وسيلة، إلا بعد موافقة الوزير ونقابة الصـيادلة علـى                

وبين وكيل وزارة الصحة أنه سبق لوزارته أن خاطبت وزارة الإعلام عدة مـرات لتطبيـق             .  ذلك
لطلـب مـن    ، وأن وزارته ستقوم با    ١٩٩٥ من قانون المطبوعات والنشر لعام       ٨فقرة  ) ٣٧(المادة  

وزارة الإعلام مجدداً بضرورة تطبيق القانون من خلال وجوب الحصول علـى إذن مسـبق قبـل                
 . الإعلان عن المستحضرات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

 قامت الهيئة بمخاطبة وزير الإعلام وأطلعته على القضية، مطالبةً إياه اتخـاذ             ١١/٨/١٩٩٨بتاريخ   •
 .م إزاءها لما تشكّله من خطر على صحة وسلامة المواطنينموقف حاز

 تلقّت الهيئة رداً من وزارة الإعلام يفيد بأن الوزارة تتـابع باهتمـام شـديد                ٢٢/٨/١٩٩٨بتاريخ   •
الإعلانـات التي تنشرها الصحف والمطبوعات المحلية، خاصةً تلـك المتعلّقـة بسـلامة وصـحة           

ارة الصحة بموافاة وزارة الإعلام بقـوائم العقـاقير المجـازة           المواطنين، وأنه بسبب عدم قيام وز     
كما جـاء فــي الـرد أن    . يصعب على الوزارة الأخيرة التحقّق من مسألة الحصول على الموافقة     
وتم تزويد الهيئة  بنسخة من      . وزارة الإعلام أجرت اتصالاً رسمياً مع وزارة الصحة لترتيب الأمر         



 
 
٢٤٥ 

 
 
 

 ٢٢وجه إلى وزارة الصحة بهذا الخصوص، بالإضافـة إلـى نسـخ عـن    كتاب وزارة الإعلام الم 
تعميماً موجهة لرؤساء تحرير مختلف الصحف والمجلات المحلية للإلتزام بأحكـام القـانون لـدى               

 .الإعـلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية
 .قامت وزارة الإعلام أيضاً بنشر تعميم في الصحف المحلّية بهذا الخصوص •

 
 :جةالنتي

 
وتقوم الهيئة بمراقبة الإعلانات فـي  . أغلقت الهيئة القضية بتسجيل تعاون من وزارتي الصحة والإعلام        

الصحف المحلّية، وفي حال الإنتباه إلى وجود ما يخالف القانون ستقوم بمتابعـة ذلـك مـع الجهـات                    
 .المختصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٣(قضية رقم 
 عدم تنفيذ و.) ص. م(قضية المواطن 



 
 
٢٤٦ 

 
 
 

 .وزارة الحكم المحلّي قرار المحكمة الصادر لصالحه
 

 :وقائع القضية
 
 بتـاريخ   ٥٢١/٨٧على قرار من محكمة بدايـة نـابلس يحمـل رقـم             .) ص. م(حصل المواطن    .١

، موجه إلى مدير عام الحكم المحلّي في محافظة جنين، يقضـي بتزويـد المـواطن                ١٨/٧/١٩٩٨
 .ات وكل ما يتعلّق بقطعة الأرض محلّ القرارالمذكور بالمستندات والمخطّط

بناء على قرار المحكمة، توجه المواطن المذكور باستدعاء خطّي إلى مدير عام الحكم المحلّي طالباً                .٢
                 بقطعة الأرض ذاتهـا، ذلـك أن تزويده بصورة عن قرار لجنة التنظيم المركزية في جنين الخاص

ئرة الحكم المحلّي أن قراراً قد اتُخذ بهذا الخصوص بتـاريخ    المواطن كان قد علم من أحد موظّفي دا       
 ).٥٦٨٤( وتم تسجيله تحت الرقم ١/٧/١٩٩٨

راجع المواطن دائرة الحكم المحلّي عدة مرات، وفي كل مرة كان يطلب منه المراجعة فـي وقـت                   .٣
جد قـرارات وأنـه لا   وبعد عدة أيام تم إخبار المواطن من قبل مدير الحكم المحلّي بأنه لا يو   . لاحق

 .يريد إعطاءه أية مستندات لأن ذلك أمر قانوني من وجهة نظره
 توجه المواطن بشكوى إلى مدعي عام جنين لتنفيذ قرار المحكمـة، لكـن دون               ٥/٨/١٩٩٨بتاريخ   .٤

 .جدوى
 

 :متابعات الهيئة
 
 .ت بمتابعتها وباشر٢٨/ تلقّت الهيئة شكوى المواطن، وسجلتها تحت الرقم أ٨/٨/١٩٩٨بتاريخ  •
 خاطبت الهيئة وكيل وزارة الحكم المحلّي موضحةً له وقـائع القضـية كمـا               ١٢/٨/١٩٩٨بتاريخ   •

 . جاءت في إفادة المواطن وطلبت منه التحقيق في الشكوى واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها
حلّي وطلـب   قام أحد محامي الهيئة بالاتصال مع مكتب وكيل وزارة الحكم الم      ٢٢/٨/١٩٩٨بتاريخ   •

 .تزويد الهيئة برد على الكتاب المرسل
 تلقّت الهيئة رداً من الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلّي يفيد بأن الجـدل               ٣٠/٨/١٩٩٨بتاريخ   •

الذي دار بين المواطن وموظّفي الحكم المحلّي في جنين نتج بالأساس عـن سـوء تفـاهم، مؤكّـداً          
 .القانونحرص الوزارة على احترام سيادة 

، وبسبب عدم تنفيذ مديرية الحكم المحلّي في جنين قـرار المحكمـة، خاطبـت               ٥/٩/١٩٩٨بتاريخ   •
الهيئة وكيل وزارة الحكم المحلّي المساعد مستفسرة عن الآلية التي يتوجب على المـواطن إتباعهـا           

 .حتى يحصل على قرار لجنة التنظيم المركزية
اباً من وكيل الوزارة المساعد يفيد بأن قضية المـواطن تلقـى             تلقّت الهيئة كت   ١٢/٩/١٩٩٨بتاريخ   •

الإهتمام المطلوب من الوزارة، وأن بإمكانه مراجعة الوزارة في رام االله في أي وقت وسيتّم تلبيـة                 
 .طلبه طبقاً للقانون

علّق بناء على متابعات الهيئة، تمكّن المواطن من الحصول على قرار اللّجنة المركزية في جنين المت               •



 
 
٢٤٧ 

 
 
 

 .بأرضه وتنفيذ قرار المحكمة
 

 :النتيجة
 

 .  أغلقت الهيئة القضية بتسجيل تعاون من وزارة الحكم المحلّي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 )١٤(قضية رقم 

 قضية وفاة المواطن وليد القواسمي
 في  مركز توقيف المخابرات العامة في أريحا

 



 
 
٢٤٨ 

 
 
 

 :وقائع القضية
 
 . سنة، من سكان مدينة الخليل٥٢المواطن وليد القواسمي،  .١
 تم استدعاء المواطن القواسمي من قبل جهاز مخابرات العامة في الخليل وطُلب             ٢٧/٧/١٩٩٨بتاريخ   .٢

 .إليه التوجه إلى مقر الجهاز في أريحا
توجه المواطن القواسمي إلى أريحا، وهناك تم التحقيق معه في مركز التحقيق التابع للجهاز وقضـى                 .٣

 .حقيق حتى وفاته في زنزانة انفرادية في مركز التحقيقفترة الت
 قام أهل المواطن بزيارته، وقد أكّد شقيقه ونجله أنهما سمعا أحـد أفـراد جهـاز                 ٧/٨/١٩٩٨بتاريخ   .٤

كمـا أكـدا   ). أي يتم تشغيله في أعمال بناء وأعمال أخرى    (المخابرات يقول بأن وليد يعمل في السجن        
 على ملابسه آثار إسمنت، وكان وجهه شاحباً وغير قادر على الوقوف أو             أنهما عندما شاهدا وليد كان    

 .المشي
، وفي حوالي الساعة التاسعة مساء، تدهورت حالة المواطن الصحية وتم نقله إلى             ٨/٨/١٩٩٨بتاريخ   .٥

مستشفى أريحا ومن هناك تم تحويله إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، إلا أنه فارق الحياة في الطريـق               
 .ل الوصول إلى نابلسقب

 
 :متابعات الهيئة

 
، وفور وصول الهيئة معلومات حول وفاة المواطن القواسمي، تم الإتصال مـع             ٩/٨/١٩٩٨بتاريخ   •

مسؤول قسم التحقيق في جهاز المخابرات العامة في أريحا، والذي أكّد وفـاة المـواطن القواسـمي         
كما أفاد بأنه تـم إبـلاغ       . ة الجو المرتفعة  وعزاها إلى حدوث نزيف في الدماغ نتيجة لدرجة حرار        

 .المدعي العام وعائلة المتوفى وقيادة جهاز المخابرات بالحادثة
 توجه محاميان من الهيئة إلى مستشفى أريحا للسؤال عن جثّة المـواطن            ٩/٨/١٩٩٨في نفس اليوم     •

الطب في جامعة أبو ديس توجه      وبعد أن تم إخبارهما بأن الجثّة نُقلت إلى كلية          . وما إذا تم تشريحها   
المحاميان إلى هناك حيث كانت عملية تشريح الجثة تجري بحضور ثلاثة ممثلين عن العائلة، وهمـا   

 .طبيبان وأحد أفراد العائلة بالإضافة إلى المدعي العام المدني
 القانونيـة،   نتيجة لمتابعاتها علمت الهيئة من مصادر أكيدة أن توقيف المواطن لم يتم حسب الأصول              •

 .وأن توقيفه تم دون علم الإدعاء العام
قامت الهيئة مباشرة بمخاطبة كلاً من القائم بأعمال النائب العام في غزة والنائب العام المساعد فـي                  •

كذلك خاطبـت   . الضفّة طالبـةً منهم بصفتهم جهة الإختصاص التحقيق في وفاة المواطن القواسمي          
العامة في الضفّة وطلبت منه إطلاعها على أسـباب وفـاة المـواطن             الهيئة مدير جهاز المخابرات     

 .والإجراءات القانونية المتّبعة في توقيفه، وما إذا تمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة
بعد أن جرى إبلاغ الهيئة من قبل المدعي العام في موقع التشريح بأن المخول بالتصريح حول هذه                  •

 بمخاطبة الوزير طالبةً إطلاعهـا علـى   ١٠/٨/١٩٩٨و وزير العدل، قامت الهيئة بتاريخ     القضية ه 
نتائج التحقيق في حادثة الوفاة والإجراءات القانونية التي اتُبعتّ في توقيفه، بالإضافة إلـى تزويـد                

 وأتبعت الهيئة خطابها بخطاب أخـر   . الهيئة بنسخة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثّة        
ولكن وزير العـدل  .  مؤكّدة على ما ورد في خطابها الأول من مطالب٢٣/٨/١٩٩٨للوزير بتاريخ   



 
 
٢٤٩ 

 
 
 

 .لم يجب على أي من هذه الرسائل
 وبعد عدة اتصالات هاتفية مع جهاز المخابرات للإستفسار عن القضـية ورد             ١٧/٩/١٩٩٨بتاريخ   •

ي أسباب وفـاة المـواطن، وبإحالـة        الهيئة كتاب خطّي من المخابرات يفيد بتشكيل لجنة للتحقيق ف         
الموضوع إلى القضاء العسكري للتحقيق، وأن القضية ما زالت قيد التحقيق لـدى المـدعي العـام                 

 .العسكري
 خاطبت الهيئة المدعي العام العسكري للضفة مستفسرةً عن إجراءات ونتـائج            ٢١/٩/١٩٩٨بتاريخ   •

 .أرسلت الهيئة خطاباً تذكيرياً آخرالتحقيق، وبسبب عدم ورود أي رد على الخطاب الأول 
 ورد الهيئة رد من المدعي العام العسكري للضفّة يفيد بأنــه تـم تشـكيل                ١٠/١١/١٩٩٨بتاريخ   •

محكمة عسكرية خاصة بقرار من السيد الرئيس لمحاكمة الأفـراد المتسـببين بهـذه القضـية، وأن             
 .رة والنصف صباحاً الساعة العاش١١/١١/١٩٩٨المحكمة ستُعقد في أريحا  يوم 

 توجه ممثلان عن الهيئة لحضور المحكمة في أريحا، والتي مثُـل أمامهـا              ١١/١١/١٩٩٨بتاريخ   •
المتّهمان الثاني والثالث، وهما الملازم أول محمد عثمان والملازم أول يعقوب التكروري من مرتّب              

الفتاح مسؤول قسم التحقيـق، فقـد      أما المتّهم الأول وهو الرائد عبد اللطيف عبد         . المخابرات العامة 
وقد اعتبرته المحكمة فاراً من وجـه العدالـة         . تغيب عن الجلسة بالرغم من تبليغه بموعد المحاكمة       

 .وقررت محاكمته غيابياً
أثناء المحاكمة، تلا رئيس المحكمة تقرير الطبيب الشرعي الذي يفيد بأن المواطن القواسمي تُـوفي                •

 .  على الجهتين اليمنى واليسرى من الرأسنتيجـة إصابته بضربتين
حكمت المحكمة على المتّهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات والفصل من الخدمة العسكرية، وعلـى                •

 أشهر والنقل من مرتّب المخابرات، وذلـك بعـد إدانتهمـا            ٦المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة      
 .بالتسبب بالقتل عن طريق الخطأ

 
 :النتيجة

 
لقت الهيئة القضية مع تسجيل انتقاد على جهاز المخابرات العامة بسـبب الإعتقـال التعسـفي دون                 أغ

 .مراعاة الإجراءات القانونية، والمعاملة القاسية التي أدت إلى انتهاك الحقّ في الحياة
 
 
 
 



 ٢٥١ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البيانات  )٢( الملحق رقم  
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 ١٤/١/١٩٩٨:  التاريخ         للنشر الفوري
 بيان للرأي العام

 حول قرار المحكمة العليا في إسرائيل
 بالسماح بمواصلة تعذيب المعتقل الفلسطيني غنيمات

 
 قرارها بالسماح لجهاز المخابرات الإسرائيلي مواصلة التعذيب ضـد المعتقلـين      ١١/١/١٩٩٨أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل يوم السبت        

 .الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي
 

وقد جاء هذا القرار بأغلبية خمسة قضاة من أصل تسعة من مجموع قضاة المحكمة العليا في إسرائيل، بعد أن تقدم محامو المعتقل الفلسطيني عبد 
 .نيمات بالتماس للمطالبة بإيقاف عمليات التعذيب التي تنتهجها سلطات الإحتلال في التحقيق مع موكلهمالرحمن غ

 
ويأتي هذا القرار منافياً للمواثيق الدولية، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي نصت عليها هذه المواثيق، ومخالفاً لجميع المفاهيم الإنسانية التي 

لا يجوز إخضاع أحـد للتعـذيب ولا   "فالمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه         . نسان وتصون كرامته  تحترم كيان الإ  
 ".إعتبار جميع أعمال التعذيب جرائم"، والمادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على "للمعاملة أو العقوبة القاسية

 
التي شكّلتها الحكومة الإسرائيلية عام ) لنداو(وقد تجسد ذلك في قرار لجنة . هذه السياسة منهجاً لها منذ وقت طويللقد اتخذت سلطات الإحتلال 

وقد أدى ذلك إلى إستشهاد . كذلك يستخدم التعذيب على نطاق واسع وبشكل متواصل منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي. ، والذي أجاز التعذيب١٩٨٧
 الفلسطينيين، الأمر الذي لن يلبث أن يتكرر ما لم يعمل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، على وقف هذه الإجراءات العديد من الأسرى

إن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تُشرع بسلطاتها الثلاثة، بما فيها السلطة القضائية، إرتكاب مخالفـات             . اللاإنسانية وغير المشروعة  
 .ة للقانون الدولي والإنسانيصارخ

 
 :لهذا فإن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

 .تُدين بشدة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وتُحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا الإنتهاك الجسيم لإنسانية المواطن الفلسطيني.  ١
ومنظمات، التدخّل لفرض إحترام العدالة في العالم بشكل متوازن ودون تمييز، ولصون واحترام تُطالب جميع الجهات الدولية، من حكومات   .  ٢

 .قدسية القانون الدولي الذي لم تأبه به إسرائيل
ي تُناشد مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والعالمية بإعلاء الصوت لفرض احترام سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني الت .٣

 .كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
 

 - إنتهى -
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 ٢٠/١/١٩٩٨: التاريخ         للنشر الفوري 
 بيان للرأي العام

 محكمة أمن الدولة مرة جديدة
 

كمت المحكمة في أريحا فبمحاكمة سريعة لم تكتمل أصولها وإجراءاتها، ح. مرة جديدة، تعود محكمة أمن الدولة لتختزل مجرى العدالة في البلاد 
 .أمس على كل من نسيم أبو الروس وجاسم سمارو بالسجن مدة خمسة عشر عاماً

 
تعتبر الهيئة أن مثل هذه المحاكمات تتم بسرعة فائقة، وبدون إستكمال أدنى ضمانات الدفاع عن الشخص المتهم، فيدان المتهم دون إثباتات كافية 

وتعتبر الهيئة أن أهم حصانة من تلك الضغوط يكمن . سية مما يجعل أحكامها عبارة عن قرارات سياسيـةجراء ضغوط خارجية، وفي جلّها سيا   
ّـث الدائم والتام بضرورة عرض جيمع القضايا على المحاكم النظامية، وليس على  ليس في الإستجابة لها ظنّاً بأن ذلك ينهيها، وإنمـا في التشب

 .ات المرعية والضرورية لضمان وجود قضاء نظامي مستقل وفاعل في البلادمحاكم خاصة، واتباع كافة الإجراء
 

إن مواصفات هذه المحكمة وإجراءات المحاكمة أمامها . مرة جديدة، تعود الهيئة لتؤكد معارضتها المبدئية لوجود محكمة أمن دولة عليا في البلاد
فضمن هذا . والديمقراطية في ظل نظام سياسي يقوم أساساً على مبدأ سيادة القانونلا يمكن القبول بها في مجتمع يسعى للتحرر وإشاعة التعددية 

 .المبدأ يجب أن يتمتع المتهم بمحاكمة كاملة وعادلة، وهذا لا يتوفر في محكمة أمن الدولة العليا
 

 .الآنتطالب الهيئة مجدداً بضرورة حلّ هذه المحكمة وإعادة النظر في جميع ما صدر عنها من أحكام حتى 
 

 - إنتهى -
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 ٢٥/١/١٩٩٨: التاريخ         للنشر الفوري 
 بيان للرأي العام

 حول إحالة قاضي القضاة الفلسطيني على المعاش
 

عليا على المعاش، تنظر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ببالغ الخطورة إلى عملية إحالة قاضي القضاة الفلسطيني ورئيس المحكمة ال
والتي يبدو أنها جاءت على خلفية المقابلة الصحفية التي أُجريت معه من قِبل صحيفة الرسالة الفلسطينية حول الجهاز القضائي والإشكاليات التي 

 .تواجهه
 

ملأ يحتاج إلى وقفة ومراجعة لمعرفة      إن النزاع الدائر منذ مدة بين وزير العدل وقاضي القضاة المحال على المعاش، والذي برز مؤخراً على ال                 
. أسبابه الموضوعية وإنعكاساته على الجهاز القضائي في فلسطين، ومدى قدرة هذا الجهاز على القيام بواجباته في إحقاق الحقّ وتسيير العدالة

 أمين عبد السلام، على المعاش أيضاً بعد إن هذه الإحالة على المعاش، والمسبوقة بإحالة قاضي محكمة العدل العليا في الضفة الغربية، القاضي      
صدور حكم عن محكمة العدل العليا برئاسته ضد السلطة التنفيذية في قضية طلاب جامعة بيرزيت، جاءت لتؤكد أن هنالك خللاً واضحاً في الوضع 

 .القائم وفي العلاقة السائدة بين السلطات
 

وتجد الهيئة في قرار إحالة قاضي القضاة الفلسطيني .  تمتّع جهاز القضاء بالإستقلالية التامةإن الهيئة تؤكد موقفها المبدئي المعلن حول ضرورة
فإن كان كل قاض سيقلق من إمكانية إحالته . بالطريقة التي تمت بها إنما تمس جوهر هذه الإستقلالية، وتؤثر سلبياً على فاعلية الجهاز القضائي

راً لرغبات السلطة التنفيذية، أو صدور تصريح عنه لا يعجب مسؤولاً في السلطة التنفيذية، فسيكون مآل      على المعاش لمجرد إصداره أمراً مغاي     
 .الجهاز القضائي السكـوت على الحـق وإحقاق العدل

 
لسطيني الضامن تدعو الهيئة المجلس التشريعي أن يضطلع بدوره من أجل إصدار القانون الأساسي والعمل على تشريع قانون إستقلال القضاء الف

 .الوحيد لإستقلال القضاء وهيبته حتى ينعم أفراد المجتمع بالحماية اللآزمة والواجبة لحقوقهم وحرياتهم التي كفلها القانون
 

 - إنتهى -
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٢٧/١/١٩٩٨: التاريخ         للنشر الفوري 
 بيان للرأي العام

شلّح والشاميلماذا يجب أن يموت المعتقلان الفلسطينيان 
 

 إلى قسم العناية المركزة ٢٦/١/٩٨الليلة الماضية ) الشامي(في تطور خطير طرأ على حياة المعتقلين عزيز الشامي وعمر شلّح، تم نقل المعتقل 
 .يعاني الآن من هبوط حاد في الضغط) شلّح(كما وأن المعتقل . بمستشفى الشفاء بغزة، بعد دخوله في حالة غيبوبة

 
 بالسجن المؤبد أمام محكمة أمن الدولة العليا، إلى أن ظهرت وقائع جديدة في ذات القضية التي ٩٥معتقلان قد أُدينا في إبريل من العام     وكان ال 

 .أدينا بناء عليها، فقاما بمطالبة الجهات المختصة بالإفراج عنهما أو إعادة محاكمتهما
 

 قضيتهما مطالِبةً بتطبيق حكم القانون، وفي الوقت الذي لم يتّم لهما ذلك لجأ المعتقلان إلـى  تابعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  
 . ، لعرض قضيتهما العادلة٢٩/١١/٩٧ممارسة حقهما في إعلان الإضراب عن الطعام بتاريخ 

 
لسلطة الوطنية الفلسطينية وكل الحريصين على إستمرت الهيئة الفلسطينية متابعتها بقلق بالغ تطورات إضرابهما، وقامت بمناشدة السيد رئيس ا

تعزيز حكم القانون وحقوق الإنسان الفلسطيني مراتٍ عديدة لإنهاء قضيتهما وإنقاذ حياتهما، غير أن المحاولات جميعها لم تأت بأي نتائج على أي 
 . من الصعد

 
 مستشفى الشفاء بغزة على أثر تدهور وضعهما الصحي، والذي  تم نقل المعتقلين شلّح والشامي من سجن غزة المركزي إلى١٥/١/٩٨وبتاريخ 

 .إستمر في التدهور حتى دخولهما حالة الغيبوبة الليلة الماضية، بدخول إضرابهما يومه الستين
يس هناك ما يبرر ، خصوصاً وأنه ل)شلّح والشامي(إننا في الهيئة الفلسطينية نرى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة عن حياة المعتقين 

 .التضحية بحياتهما مهما عظُمت الأسباب
 

وتعود الهيئة الفلسطينية لتطالب السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وكل الفلسطينيين الوقوف إلى جانب المعتقلين اللذين يهددهما الموت في 
يني وحياتـه لا يمكـن أن تكون مستباحة أو تخضع لأي إبتزاز، وأنها            أية لحظة قادمة، وذلك بالإفراج عنهما لنؤكد أن حقوق الإنسان الفلسط          

 .ستظل دائماً الأكثر أهمية واهتماماً من قبلنا كفلسطينيين، مسؤولين ومواطنين على السواء
 

 - إنتهى -
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 ١٦/٤/١٩٩٨: التاريخ         للنشر الفوري
 بيان للرأي العام

 التي تقوم بها أجهزة السلطةبشأن الإعتقالات العشوائية 
  وغياب الضمانات القانونية  للمعتقلين

 
منذ بداية الأحداث التي أعقبت إغتيال محيي الدين الشريف والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تتابع تطورات القضية والإجراءات 

البت الهيئة منذ البداية الأجهزة الأمنية بضرورة احترام سيادة القانون، وقد ط. التي تقوم بها أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الخصوص
وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير أو أي من الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتوفير الضمانات الكافية لكافة المعتقلين، وعدم إجراء 

كما طالبت الهيئة النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بدوره . يأية اعتقالات عشوائيـة أو على خلفيـة الرأي والإنتماء السياس
 .والإشراف على حملات الإعتقال للتأكّد من عدم عشوائيتها ومن مطابقتها للقانون

 
بة السماح لمحاميها وقد توجهت الهيئة، ومن خلال مكاتبات رسمية واتصالات شخصية، إلى المسؤولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية مطالِ       

بزيارة المعتقلين للإطمئنان على أوضاعهم والتأكد من سير الإجراءات بحقّهم بالشكل السليم، إلا أن الهيئة لم تتلـقّ أي رد إيجـابي بهـذا           
يم المقادمة المحتجزين ورغم حصول الهيئة على إذن من النائب العام بزيارة المعتقلَين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور إبراه. الخصوص

 .لدى جهاز الشرطة إلا أن قيادة الشرطة لم تسمح لمحامي الهيئة بزيارتهم ضاربة قرار النائب العام عرض الحائط
 

لذا فإن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وإزاء ما يجري من إجراءات أدت إلى خلق بلبلة وتوتر  كبيرين في الشارع الفلسطيني، 
 : تود توضيح ما يلي

 
الإعتقالات ما زالت مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة بشكل يومي وفي جميع مناطق السلطة، ولا يوجد آلية واضحة لدى السـلطة                      .١

 .للإعلان عن أسماء المعتقلين أو عن أعدادهم، لذا يصعب تحديد العدد الحقيقي للمعتقلين
يئة بزيارة المعتقلين رغم صدور إذن من النائب العام بزيارة بعضهم يعطي مؤشّرا خطيرا عن حالة سيادة إن رفض الشرطة السماح لمحامي اله .٢

القانون في البلاد، وعن مكانة النائب العام وجهاز النيابة العامة الذي من المفترض أن يكون المرجع الوحيد في التحقيق وفي اتخـاذ أيـة              
 .  إجراءات قضائية بحق المواطنين

رفض الأجهزة الأمنية المتكرر السماح للهيئة ولعائلات الموقوفين ومحاميهم بزيارتهم، رغم مرور أكثر من أسبوعين على اعتقال بعضهم، إن  .٣
يضع علامة استفهام على صحة سير الإجراءات بحقّ هؤلاء المعتقلين، كما يشكّك في توفّر الحد الأدنى من حقوقهم ومن الضمانات اللازمة                     

 .لتي يقف على رأسها حقهم في الدفاع عن أنفسهم وحقهم في توكيل محاملهم، وا
جميع التحقيقات مع المعتقلين تتم من قبل الأجهزة الأمنية التي تجاوزت صلاحياتها القانونية في مدة التوقيف المسموح بها، ولا يوجد أي دور  .٤

 .ها صاحبة الإختصاص الأصيل في هذا المجالللنيابة العامة في متابعة ما يجري من إعتقالات وتحقيقات رغم أن
إن حملة الإعتقالات المستمرة حالياً قد تشير إلى خروجها عن إطار التحقيق في ملابسات مقتل محي الدين الشريف ودخولها في دائرة الإعتقال  .٥

 .السياسي
 

 سيادة القانون فـي فلسطيـن والتي تتطلّب من المواطن إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وانطلاقاً من حرصنا على تجذير
والسلطة حقوقا وواجبات متبادلة، فإننا نؤكد على حقّ كل مواطن في الحرية والأمان على شخصه، وعلى حقّه في الإجراءات القانونية العادلة 



 ٢٦٠ 
 

فلسطينية الكفّ عن الإعتقالات العشوائية والإجراءات ونُطالب السلطة الوطنية ال. من عرض على النيابة العامة وعلى محكمة مدنيـة علنيـة
غير القانونية بحقّ المواطنين، ونعيد تأكيدنا على ضرورة قيام النيابة العامة بدورها في الإشراف على الإعتقالات والتحقيقات، كما نطالـب            

 . ن ومحاميهم بزيارتهمبالسماح الفوري لمحامي الهيئة وكافة ممثلي منظمات حقوق الإنسان ولأهالي المعتقلي
 

 - إنتهى -
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 ٢/٥/١٩٩٨: التاريخ         للنشر الفوري
 بيان للرأي العام

  حول إقدام النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية
 على الإستقالة
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ور جهاز النيابة العامة في صيانة حقوق المواطنين، وترى أن النيابة تؤمن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إيمانا عميقا بأهمية د

العامة هي الجهة الأكثر ارتباطا بمسألة الحفاظ على الحريات والحقوق من خلال موقعها كجهة مشرفة على مختلف أعمال التحقيق ودورها في 
 .ي شكاوى المواطنين والتحقيق فيهاالتفتيش على مراكز التوقيف والسجون المختلفة، إضافة إلى اضطلاعها بتلقّ

 
ومن باب حرصها ودورها الساعي إلى ترسيخ سيادة القانون في فلسطين سعت الهيئة بشتى الوسائل إلى تدعيم جهاز النيابة العامة وتقويته، 

 كامل صلاحياتها واحترام قراراتها سواء من خلال حثّها وضغطها المتواصل على الجهات المسؤولة في السلطة التنفيذية لإعطاء النيابة العامة
وما فتئت الهيئة تؤكّد . ودعمها بالخبرات والكوادر المؤهلة، أو من خلال ضغطها على جهاز النيابة العامة ذاته لممارسة دوره المناط به قانونا

ة الأمنية ومراقبة إجراءات حجز حريات في كافة المناسبات والمحافل على ضرورة قيام النيابة العامة بدورها في الإشراف على عمل الأجهز         
 .المواطنين

 
ومنذ بداية تعيينه في منصب النائب العام لقي الأستاذ فايز أبو رحمة معاضدة ودعم الهيئة التي استبشـرت خيـراً بقرار تعيينه، بعد أن عانت 

ووقفت الهيئة . لسابق مع الشكاوى التي كانت تُقدم لهكما عانى العديد من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان من عدم تجاوب النائب العام ا
والعديد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى جانب الأستاذ أبو رحمة حينما اتخذ قراره بالإفراج عن أحد عشر مواطنا كانوا موقوفين         

وقد كانت هذه . قال الُمفرج عنهم خلافا لقرار النائب العامخلافا للقانون، إلا أنه لم تمض ساعات إلا وقامت أجهزة الأمن الفلسطينية بإعادة اعت
 .الحادثة بداية مسلسل التجاهلات لدور النائب العام ومؤسسة النيابة العامة

 
ع وترى الهيئة أن استمرار وض    . والهيئة إذ تتفهم دوافع استقالة النائب العام لتعرب عن أسفها وقلقها بسبب ما آل إليه حال النيابة العامة                 

 .النيابة العامة الحالي له إنعكاسات خطيرة على حالة حقوق المواطن في البلاد
 

إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن نعيد ونؤكد ما أوردناه في تقريرنا السنوي الثالـث مـن ضرورة أن تتبوأ النيابة العامة 
ن يقوم النائب العام بصون وتنفيذ القانون محافظة على الحقّ العام وحقـوق المـواطن    الدور المناط بها بالقانون بكفاءة وفاعلية وحزم، وأ       

ونتوجه إلى المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينيـة بضرورة تنظيم العلاقة مع جهاز النيابة العامة حسبما يحدده القانون،               . الفلسطيني
 .   والجهاز القضائي بشكل عاموالكفّ عن كافة أشكال التدخّل في عمل النيابة العامة 

 
 - إنتهى -
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 ٢/٦/١٩٩٨:       التاريخ         للنشر الفوري
 بيان للرأي العام

 صادر عن منظمات وهيئات حقوق الإنسان الفلسطينية
 

وترى أن استمرار الأجهـزة  . ينيةتتابع منظمات وهيئات حقوق الإنسان في فلسطين بقلق بالغ الأحداث الأخيرة التي تمر بها الساحة الفلسط      
الأمنية الفلسطينية في إعتقال واحتجاز المواطنين بصورة عشوائية ودون مراعاة الإجراءات القانونية أو توفير الضمانات الأساسية للموقوفين، 

د من صحة سير الإجراءات بحقهم، وعدم السماح لمحامي المعتقلين ولهيئات ومنظمات حقوق الإنسان بزيارتهـم للإطلاع على أوضاعهم والتأك
 .تُعطي مؤشّرا خطيرا عن حالة حقوق المواطــن في البلاد، وتُشير إلى غياب الشفافية في الإجراءات المتّبعة بحق المعتقلين

 
بحقّ المواطنين، فالنيابة وليس غريبا أن تأتي استقالة النائب العام متزامنة مع تصعيد الأجهزة الأمنية في خرقها للقانون وإجراءاتها التعسفية 

العامة باتت مغيبة تماما عما يدور من أحداث، بل إن تدخلاتها تُقابل بالرفض والتجاهل من قبل الأجهزة الأمنية، وليس أدلّ على ذلك من رفض 
 . لكمدير الشرطة السماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان بزيارة بعض المعتقلين رغم صدور إذن من النائب العام بذ

 
إن غياب دور الجهاز القضائي في مراقبة الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وعدم عرض أي من الموقوفين على المحـاكم المدنيـة      

وجود المختصة، بالإضافة إلى الهزات العنيفة التي تعرض لها هذا الجهاز والتي نتج عنها شغور منصبي قاضي القضاة والنائب العام، تشير إلى 
 .خلل وعدم توازن في العلاقة بين السلطتين القضائية والتنفيذية الأمر الذي ترك آثاره السلبية على مجمل حقوق وحريات المواطنين

 
       إن الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية تؤدي إلى احتقان وتوتر كبيرين فـي الشارع الفلسطيني وتمس

شكل كبير بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وقد تترك آثارها الخطيرة على مجمل المشروع الوطني الفلسطيني، مما يستوجب وقفة جادة ب
 .ومسؤولة من جميع الجهات المعنية وعلى رأسها السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي الفلسطيني

 
 ومن باب حرصنا على المصلحة الوطنية وسعينا إلى تجذير سيادة القانون في فلسـطين  إننا في منظمات وهيئات حقوق الإنسان في فلسطين    

 :نطالب بما يلي
ضرورة إغلاق ملف الإعتقال السياسي بشكل نهائي، وتوقّف الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن كافة أشكال الإعتقال التعسفي على خلفيـة                    .١

 .الإنتماء السياسي والتنظيمي
بة العامة من ممارسة صلاحياته المخولة له بموجب القوانين، وإحالة جميع المعتقلين إلى النيابة العامة والقضاء المدني تمكين جهاز النيا .٢

 .للسير في إجراءات التحقيق معهم ومحاكمتهم حسب الأصول
اءلة ومحاسبة الجهات التنفيذية التي التأكيد على أهمية قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بدوره في حماية حقوق وحريات المواطنين، ومس .٣

 .تخترق هذه الحقوق
التشديد على أيجاد الضمانات الضرورية لوقف كافة التدخلات في عمل الجهاز القضائي واحترام استقلاليته الكاملة، وتنفيـذ القـرارات                    .٤

 .الصادرة عنه دون تلكؤ أو محاباة
 

 .م القانون وتمكين الجهاز القضائي من ممارسة صلاحياته بنزاهةإن المخرج الوحيد من هذه الأزمة لا يكون إلا باحترا
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 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 
 مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان     مؤسسة الحق

  قوق الإنسان المجموعة الفلسطينية لمراقبة ح  الملتقى الفكري العربي-مركز حقوق المواطن 
  مركز القدس للنساء    مركز المرأة للإرشاد القانوني

   فرع فلسطين-الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال    مؤسسة الضمير لرعاية السجين
 مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان    مركز الدفاع عن الحريات 

  
 

 - إنتهى -
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 ١٩/٧/١٩٩٨: التاريخ         الفوري للنشر 
 بيان للرأي العام

 حول الحالة الصحية للدكتور عبد الحليم الأشقر تدخل مرحلة حرجة
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عبد الحليم الأشقر في الولايات المتحدة، .تتابع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بقلق بالغ قضية احتجاز الأكاديمي الفلسطيني د

 شباط ٢٣ومنذ اعتقاله في . ه الإدلاء بشهادة تدين ناشطين فلسطينيين وإسلاميين في قضية منظورة أمام القضاء الأمريكيوذلك بسبب رفض
وتؤكد عائلة وأطبـاء  .  كيلو غراما من وزنه٢٥ والدكتور الأشقر يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام مـا أدى إلى فقدان أكثر من     ١٩٩٨

 . حي دخل في مرحلة حرجة جداًالدكتور الأشقر أن وضعه الص
 

الأشقر والضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها لحمله على الإدلاء بالشهادة يعتبر اعتداء على حقّه في عدم اقتحـام     . إن استمرار احتجاز د   
 .خصوصيته، كما يعتبر انتقاصاً من حقه في الصمت الذي هو من الحقوق المكفولـة للمتهـم، ومن الأولى للشاهد

 
. الأشقر تُعتبر مخالفة للقانون الأمريكي الذي يمنع مواصلة احتجاز الشاهد إذا ما ثبت أنه لن يدلي بالشهادة المطلوبة. ومواصلة إحتجاز د

 .واستمرار الأشقر في الإضراب المتواصل عن الطعام منذ خمسة شهور تقريباً أكبر دليـل على إصراره على عدم الإدلاء بالشهادة
 

ئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بقلق بالغ للوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه الدكتور الأشقر، وتطالب السـلطات                  تنظر الهي 
كما تطالب كافة المؤسسات الحقوقية الدولية الضغط . الأمريكية تغليب القانون على الإعتبارات السياسية والعنصرية والإفراج الفوري عنه     

لمعانات الدكتور الأشقر وعائلتهبشدة باتجاه وضع حد . 
 

 - إنتهى -
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 ٢٦٧ 
 

- ٩ - 

 
 ٢٥/٨/١٩٩٨: التاريخ         للنشر الفوري 

 بيان للرأي العام
 حول الإجراءات الإسرائيلية القمعية في مدينة الخليل

 
فلليوم الخامس على التوالي تواصل قوات الإحتلال . ةتتعرض مدينة الخليل لهجمة قاسية ومنظّمة من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية المحتلّ

الإسرائيلي فرض نظام حظر التجول على الجزء الخاضع لسيطرتها الأمنية من المدينة، وتمنع تنقّل الحالات الطبية الخطرة إلى المستشفيات مما 
كما يقوم  . المدينة وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها      أدى إلى وفاة الرضيع قصي هاني حداد، وتضرب حصاراً عسكرياً مشدداً على كامل              

المستوطنون اليهود بالإعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل وتخريب ممتلكاتهم على مرأى ومسمع بل وبحماية وتشجيع من الجـيش                   
 .الإسرائيلي

 
ليل على أيدي مجهولين لتنفيذ مخطّطاتها الإستعمارية التوسعية لقد استغلّت الحكومة الإسرائيلية حادث مقتل مستوطن إسرائيلي في مدينة الخ

ولو صح أن مقتل المستوطن تم على . في المدينة، فقررت إقامة مبان استيطانية دائمة في المدينة بدلاً من المباني المحمولة الموجودة حاليا   
 .سلطات الإسرائيلية على سكان المدينةأيدي فلسطينيين فإن هذا لا يبرر العقوبات الجماعية التي تفرضها ال

 
تُؤكّد المصادر الطبية في مدينة الخليل وجود نقص حاد في المواد الطبية والغذائية في المدينة نتيجة للحصار، خصوصا في منطقة البلـدة                      

 .القديمة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية
 

عقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، وعرقلة دخول المواد           إن استمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلية في فرض ال       
 .الغذائية والأدوية للمدينة يشكّل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الإحتلال

 
ن الدولي وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقـرارات      كما أن قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة مبان إستيطانية دائمة يخالف القانو          

 .مجلس الأمن الدولي التي تقضي بعدم شرعية الإستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلّة الفلسطينية
 

تنكر كافة الإجراءات العدوانية الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تُعرب عن قلقها البالغ من استمرار الحصار على مدينة الخليل، وتس
التي تتخذها السلطات الإسرائيلية المحتلة بحقّ مدينة الخليل ومواطنيها، وتدعو المجتمع الدولي وكافة المنظّمات الدولية التدخّل لرفع الحصار 

 .عن المدينة ووقف الإعتداءات الإسرائيلية على مواطنيها
 

 -إنتهى  -
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 ٢٦٩ 
 

- ١٠ - 
 

 ٣١/٨/١٩٩٨: التاريخ         للنشر الفوري 
 بيان للرأي العام 

 حول تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين في مقتل المواطنين الخالدي
 

بالأمس وبعد محاكمة سريعة، تم تنفيذ حكم الإعدام بحقّ اثنين من المتهمين بقتل المواطنين محمد ومجدي الخالدي، وذلك بعد ساعات مـن                      
 .ية الفلسطينية على قرار المحكمة العسكريةمصادقة رئيس السلطة الوطن

 
الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن، رغم استنكارها الشديد لجريمة القتل البشعة التي تعرض لها المـواطنين                

ذ كما تؤمن الهيئة أن تنفي    . محمد ومجدي الخالدي، تُعارض بشكل مبدئي عقوبة الإعدام وترى أنها عقوبة غير إنسانية            
عقوبة الإعدام بحد ذاته غير كاف أو كفيل بعلاج الخلل القائم الذي قاد إلى هذا الحادث المؤسف وغيره من الحـوادث،                  

 . وأنه لن يحول دون وقوع حوادث أخرى مماثلة في المستقبل
 

تبرها سابقة خطيرة في    الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن إذ تُعرب عن قلقها البالغ لتنفيذ عقوبة الإعدام وتع             
حـلّ جـذور    فلسطين، تُطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ خطوات تصحيحية شاملة والعمل الجاد والفوري على       
 :المشكلة وعدم الإقتصار على التعامل مع نتائجها وإفرازاتها، وتؤكّد على ضرورة تحقيق الأولويات التالية

ة الأمنية المختلفة، وتفعيل أساليب الرقابـة والمسـاءلة السياسـية           توصيف وتحديد مهام وصلاحيات الأجهز     .١
 .والإدارية والقضائية على عملها

تقنين حمل السلاح، سواء من قبل المواطنين أو من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية، وإعادة النظـر فـي آليـات       .٢
 .وشروط منح رخص حمل واقتناء السلاح للمواطنين

هزة الأمنية مهنيا وثقافيا بالشكل الذي يؤهلهم للقيام بمهامهم المحددة في القـانون          تدريب وتأهيل منتسبي الأج    .٣
بعيداً عن الإعتبارات العشائرية والفصائلية، وتعبئة منتسبي هذه الأجهزة تعبئة وطنية وقانونيـة سـليمة وبنـاء                 

 . عقيدتهم الأمنية على أساس احترام القانون ومؤسسات المجتمع المدني
ضرورة بناء الجهاز القضائي الفلسطيني ورفده بالكوادر والكفاءات وتوفير كافة الإمكانيات المادية والإداريـة               .٤

له، وتعزيز مصداقيته وفاعليته باحترام استقلاله وعدم التدخّل في صلاحياته وتنفيذ كافة قراراته والمثـول التـام                 
 .ق أي خلاف قد ينشأ داخل المجتمعلأحكامه، والتأكيد على دوره في حلّ المنازعات وتطوي

 
إن تحقيق سيادة القانون، الذي هو المخرج من كلّ الإشكاليات الداخلية التي تمر بها البلاد، لن يكون إلاّ من خلال بناء                     

ن ونسج علاقة متوازنة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونشر ثقافة وطنية قانونية تجعل من القانو
 .والمؤسسة القضائية المرجع الأساسي في حلّ جميع النزاعات

 
 - إنتهى -

 
 
 



 ٢٧٠ 
 



 ٢٧١ 
 

- ١١ - 
 

 ١٢/٩/١٩٩٨: للنشر الفوري                                                                                     التاريخ

 بيان للرأي العام 
 يلحول سياسة إرهاب الدولة التي تنفّذها إسرائ

 
 توفّيت المواطنة ١٠/٩/١٩٩٨فيوم الخميس الماضي . لا زال مسلسل الإعتداء على أرواح الفلسطينيين وإعدامهم خارج إطار القانون مستمراً

. وعالإسرائيلية قبل أسب" حرس الحدود"الفلسطينية كاملة محمد الناظر متأثرة بإصابتها بعيار مطّاطي في الوجه أطلقه عليها مجموعة من قوات 
ومساء يوم الجمعة أعلنت سلطات الإحتلال الإسرائيلية عن قيام وحدات خاصة إسرائيلية باغتيال الشقيقين عادل وعماد عوض االله في ظروف 

 .لم يتم الكشف عنها
 

لتجمعات المدنية الفلسطينية، يأتي اغتيال المواطنة كاملة الناظر في سياق التعليمات الإسرائيلية المشددة باستخدام القوة وإطلاق النار على ا
ويأتي اغتيال الشقيقين عادل وعماد عوض االله في سياق الإرهاب المنظّم . دون توفّر أدنى مبررات الضرورة وبحجة تعرض حياة الجنود للخطر

 . الذي تنفّذه الحكومة الإسرائيلية بحقّ الشعب الفلسطيني وسياسة إعدام المطلوبين الفلسطينيين دون محاكمات
 

ويأتي هذين الحادثين المنفصلين في سياق سياسة إسرائيلية عامة تستخفّ بكل الإتفاقيات الدولية ولا تقيم وزنا لأرواح الفلسطينيين ولا للعملية 
  .السلمية، كما أن هذين الحادثين هما نتيجة لاستمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

 
ة لحقوق المواطن تدين بشدة قتل المواطنة كاملة الناظر واغتيال الشقيقين عماد وعادل عوض االله، وتطالب بتشكيل الهيئة الفلسطينية المستقلّ

محكمة جنائية دولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين باعتبارهم مجرمي حرب، كما تطالب بضرورة تسليم جثتي الشهيدين عادل وعماد عوض االله 
 .نهما حسب الشريعة الإسلاميةإلى ذويهم ليتم تشييعهما ودف

 
 - إنتهى -
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 ٢١/٩/١٩٩٨: للنشر الفوري                                                                                   التاريخ
 بيان للرأي العام

 حول قرار المحكمة الإسرائيلية الإفراج
ابصةعن قاتل المواطن الفلسطيني  قر  

 
" إفشالوم لادانـي  "في خطوة مسبوقة ومتوقّعة، قررت محكمة إسرائيلية يوم أمس إطلاق سراح المستوطن الإسرائيلي              

 .قاتل المواطن الفلسطيني الفتى إياد قرابصة، وذلك بعد أقل من خمسة أيام على اعتقاله
 

لة إسرائيليين، بل سبق هذا القرار قرارات عديـدة مشابهة تمت فيها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتهاون فيها القضاء الإسرائيلي مع قت          
تبرئة ساحة جنود ومستوطنين إسرائيليين أقدموا على قتل مواطنين فلسطينيين عزل بدم بارد، ولعلّ أقرب مثال القرار القاضي بعدم محاكمـة       

 .اجز ترقوميـا في شهر آذار الماضيالجنود الإسرائيليين الذي قتلوا العمال الفلسطينيين الثلاثة على ح
 

لا يقلّ خطورة عن جريمة القتل ذاتها، بل أن ما تقوم به المحكمة هو اشـتراك فـي   " لاداني"إن قرار المحكمة الإسرائيلية بالإفراج عن القاتل      
د أن سياسة قتل الفلسطينيين والإستخفاف كما أن هـذا القـرار يؤكّ. الجريمة ومنح الغطاء الشرعي وتحريض على جرائم أخرى قد تقع مستقبلاً

بأرواحهم هي سياسة إسرائيلية عامة وثابتة تشارك في تنفيذها كافة مؤسسات الدولة، وليست مجرد حوادث فردية متفرقة يقوم بها مستوطنون 
 .أو جنود خلافاً للتعليمات الصادرة لهم كما يحاول للقادة الإسرائيليون وصفها

 
لفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن إذ ندين جريمة قتل المواطن الفلسطيني اياد قرابصة وقـرار المحكمة الإسرائيلية إخلاء                إننا في الهيئة ا   

من مستوطنة دوليف باعتباره " إفشالوم لاداني"سبيل القاتل، نُطالب كافة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية توثيق اسم المستوطن الإسرائيلي 
فلسطينيين، والبدء بجهد منظّم لتوثيق أسمـاء كافة القتلة ومجرمي الحرب الإسرائيليين تمهيداً لتقديم الحجج القانونية والبينات                مجرماً  قتل    

 . للمحكمة الجنائية الدولية في حال تشكيلها
 

 - إنتهى -

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 ٢٦/٩/١٩٩٨: التاريخ         للنشر الفوري 
 بيان صادر 

وضي الهيئة الفلسطينية المستقّلة لحقوق المواطنعن مجلس مف  
 في اجتماعه السنوي العام

 
يأتي الاجتماع السنوي لمجلس مفوضي الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن في ظل ظروف دقيقة وحساسة               

ي فلسـطين، وتحديـد     حالة حقوق المواطن ف    ويرى المجلس أنه من الضروري التوقّف لإعادة تقييم         . تمر بها البلاد  
 .مواطن الخلل التي تعتري المسيرة وصولاً إلى المخرج الملائم

 
يؤمن مجلس مفوضي الهيئة أن الإشكالية الأساسية التي تواجه الفلسطينيين، سواء على الصعيد الفـردي أو علـى               

ينية، وما ينتج عن هـذا      صعيد المشروع الوطني، تتمثّل في استمرار الإحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسط          
 .الإحتلال من ممارسات وانتهاكات مبرمجة ومنظّمة بحقّ الإنسان والأرض الفلسطينية

 
فالسلطات العسكرية الإسرائيلية تُمعن في الإستخفاف بأرواح المواطنين الفلسـطينيين، وتمـنح الغطـاء والحمايـة       

      كما تواصل تنفيذ مخططاتهـا فـي مصـادرة         . ل بدم بارد  القانونية للجنود والمستوطنين الذين يقتلون المدنيين العز
وتعمل السلطات الإسرائيلية بشكل مكثّف . الأراضي وتوسيع وإقامة المستوطنات وشقّ الطرق الإلتفافية وهدم المنازل     

 ـ           ن ضمن مخطط معد سلفاً على تهويد مدينة القدس، من خلال إقامة المستوطنات والأحياء الإستيطانية في المدينة م
جهة، ومن خلال التضييق على سكانها العرب وفرض الضرائب المرتفعة عليهم ورفض منحهم تراخيص البناء وهدم                

كما تمارس أجهـزة الأمـن      . منازلهم ودفعهم للإقامة خارجها ومن ثم سحب بطاقات الإقامة منهم مـن جهة أخرى            
قّ الموقوفين الفلسطينيين أثناء فترة الإسـتجواب  الإسرائيلية على نطاق واسع وبشكل منظّم أقسى أشكال التعذيب بح  

وتفـرض السـلطات    . والتحقيق، وبتغطية من المحكمة العليا الإسرائيلية ومصادقة وتشريع الكنيسـت الإسـرائيلي           
الإسرائيلية العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين من خلال الإغلاقات المتكررة للمناطق الفلسطينية، ممـا              

 . سائر مدمرة بالإقتصاد الفلسطينيألحق خ
 

 كما تواصل إسرائيل اختلاق المبررات والحجج للتنصل من كافة الإلتزامات التي فرضتها عليها الإتفاقيات المبرمة مع 
الجانب الفلسطيني، وتماطل في تنفيذ أية استحقاقات للفلسطينيين، كتنفيذ إعادة الإنتشار والإفراج عن الأسرى وإقامة 

كما وتسعى إلى تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإعاقة           . مطار والميناء وحلّ الإدارة المدنية وغيرها     ال
تكامل هاتين المنطقتين خلافاً لما ورد في الإتفاقيات، وذلك من خلال تعطيل تشغيل الممر الآمن وتشديد شروط مـنح            

المنطقتين وعدم السماح لأي مواطن من غزة بالإقامة في الضفة أو           التصاريح للمواطنين الفلسطينيين في التنقّل بين       
بالعكس إلا بتصريح خاص وبشروط وإجراءات معقّدة وطويلة، وحرمان مئات الطلبة من قطاع غزة من التوجه إلـى    

ة الطارئة مقاعدهم الدراسية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى حرمان مئات الحالات المرضي             
 .من تلقّي العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية في الضفة  الغربية وخصوصا في القدس
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يؤمن مجلس مفوضي الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن إيمانا تاماً بأن استرجاع المواطنين الفلسـطينيين     
        ه المجلـس إلـى المجتمـع الـدولي وكافـة      لحقوقهم لن يتأتى إلاّ بزوال الإحتلال الإسرائيلي، ولحين يتمذلك يتوج 

المؤسسات والمنظّمات الحقوقية الدولية بضرورة التحرك الجاد والمنظّم لكشف الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية،            
والعمل على توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين والضغط على إسرائيل للتوقّف عن سياساتها تجاه الفلسـطينيين               

 .إرغامها على تنفيذ إلتزاماتها الدوليةو
  

 أما على صعيد الشأن الفلسطيني الداخلي، فإنه يمكن رصد بعض الإنجازات والتوجهات الإيجابية لدى بعض الجهات            
والمؤسسات الرسمية، كما أن هناك تحسناً في مجال تعاون هذه الجهات مع الهيئة وتفهم دورها مقارنةً مع الأعـوام    

 إلا أن الوضع الفلسطيني الداخلي لا زال يعاني من إشكاليات كبيرة وأساسية لا يمكن التغاضـي عنهـا أو                     .السابقة
الإكتفاء بإلقاء اللوم بشأنها على الإحتلال الإسرائيلي أو حداثة التجربة، وإنما يجب التنبيه إليهـا والإعتـراف بهـا               

 .وصولاً إلـى التعامـل معها بإيجابية بغرض تجاوزها
 
. ى مجلس مفوضي الهيئة أن الإشكالية الأساسية على الصعيد الداخلي تكمن في ضعف الإلتزام بمبدأ سيادة القانونير

فهناك اتجاه عام لدى أجهزة السلطة الوطنية في اعتبار أنظمة الطواريء الإنتدابية جزءاً من النظام القـانوني فـي                   
ن، ولا توجد أية بادرة باتجاه إلغاء هذه الأنظمة الجـائرة أو  فلسطين، مما يعني إهدار أبسط حقوق وحريات المواطني   

كما أن هناك تباطؤاً غير مبرر في المصادقة على مشاريع القوانين ووضعها موضع التنفيذ . الإعلان عن عدم سريانها
يـنظّم  من قبل السلطة التنفيذية، خصوصاً مشروع القانون الأساسي الذي أدى غيابه إلى عدم وجود إطـار واضـح       

العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ما أدى إلى استئثار السلطة التنفيذيـة بـالكثير مـن                   
السلطات وهيمنتها على السلطتين التشريعية والقضائية، والإخلال بمبدأ فصل السلطات الذي يعتبر أحد أهم ضمانات               

 . حقوق وحريات المواطنين
 

ق يعرب مجلس مفوضي الهيئة عن قلقه من استمرار التوتّر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي               وفي هذا السيا  
لم يلغه أو يقلّل منه وجود عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي في التشكيلة الوزارية الجديدة، وما نجم عن هذا                    

 حادثة الإعتداء بالضرب علـى أعضـاء المجلـس    وقد كشفت. التوتّر من تذويب دور المجلس في الرقابة والتشريع       
 . التشريعي أمام منزل عائلة عوض االله في البيرة عمق هذا التوتّر

 
كما يعرب مجلس مفوضي الهيئة عن قلقه لما آل إليه وضع الجهاز القضائي الفلسطيني، الذي عانى ويعـاني مـن                    

ي مجملها انتقاصاً من اختصاصات السلطة القضـائية        سلسلة إجراءات وممارسات من قبل السلطة التنفيذية تُشكّل ف        
فالطريقة التي تمت بها إحالة قاضي القضاة إلى التقاعد، ورفض السـلطة التنفيذيـة        . واستقلاليتها وإعاقة لفاعليتها  

سـتجواب  تنفيذ العديد من القرارات القضائية، وتغييب الأجهزة الأمنية لجهاز النيابة العامة في إجراءات التوقيف والإ  
والتفتيش والتي أدت إلى استقالة النائب العام من منصبه، وغيرها من الممارسات، تكشف عن وجود خلل كبير فـي             
العلاقة القائمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، والتي تنتقص بشكل خطير من أهم ضـمانات حقـوق وحريـات                  

 .المواطنين
 

 بشكل واضح إشكالية التداخل في الصلاحيات والمهـام بـين الأجهـزة            وعلى صعيد ممارسة الأجهزة الأمنية، تظهر     
الأمنية المتعددة، وعدم الوضوح في طبيعة علاقة هذه الأجهزة ببعضها وعلاقتها بمجلس الوزراء الذي من المفترض             
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 ـ       . أن يكون هو المسؤول عن جميع المؤسسات التنفيذية        د مـن  كذلك تبرز مظاهر غياب احترام القانون فـي العديـ
نشاطات هذه الأجهزة، فهناك استمرار في توقيف المواطنين على خلفية الآراء السياسية التي يحملونها، وقد يستمر                
هذا التوقيف لفترات طويلة تصل إلى السنة أو السنتين  دون أن يتم عرض الموقوفين على النيابة العامـة أو علـى       

وهناك أيضا العديد من الشكاوى التـي       . فتيش دون مذكّرات قانونية   وهناك استمرار في حالات التوقيف والت     . القضاء
وردت من ذوي المعتقلين أو من المعتقلين أنفسهم تشير إلى تعرضهم إلى التعذيب والمعاملة القاسـية أثنـاء فتـرة          

 .احتجازهم
 

 الإداري والمـالي  ويرى مجلس مفوضي الهيئة أن غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة أدى إلى تفشّي مظاهر الفســاد    
وقد سبق للهيئة أن أشارت فـي  . واستغلال المنصب ومخالفة القوانين والأنظمة داخل الأجهزة والمؤسسات الرسمية       

تقريرها السنوي الثالث إلى مواطن الخلل الرئيسية في الأداء الحكومي وأوصت بضرورة إجراء إصـلاحات جذريـة                 
مة يخضع لها الجميع دون استثناء على الإطلاق، مع ضرورة تقـديم   واتباع إجراءات محاسبة ومساءلة واضحة وعا     

 .ألا أننا لم نلحظ أية خطوات جادة في هذا الإتجاه. جميع المخالفين إلى القضاء النظامي لتأخذ العدالة مجراها
  

رية التجمع وعلى صعيد الحقوق والحريات العامة، ظهرت ممارسات عديدة أدت إلى الإنتقاص من حرية الصحافة وح          
وحرية التعبير، من ذلك منع المسيرات المؤيدة للعراق وإغلاق مكاتب وكالة رويتر للأنباء والإعتـداء علـى بعـض     

 .الصحفيين بالضرب
 

ويعارض مجلس مفوضي الهيئة بشكل مبدئي وجود محكمة أمن الدولة، وذلك نظرا لتشكيلتها وللإجراءات المتبعـة                
كما أن وجود محكمة أمن دولة من قضاة عسكريين . متهمين في الدفاع والمحاكمة العادلةأمامها والتي تهدر حقوق ال

. تُعينّهم السلطة التنفيذية يعتبر اعتداء على استقلال القضاء وتدخّلا في عمل الجهاز القضائي وانتقاصا من صلاحياته     
 . ام التي صدرت عنهاويؤكد المجلس على ضرورة حلّ هذه المحكمة، وإعادة النظر في جميع الأحك

 
وينظر مجلس المفوضين بقلق بالغ إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ مواطنْن اثنين من غزة، ويرى فـي ذلـك سـابقة           

كما يرفض المجلس إجـراءات المحاكمـة العسـكرية       . خطيرة قد تفتح المجال للمطالبة بتنفيذ أحكام سابقة بالإعدام        
والمجلس إذ يؤكّد علـى  .  في القضية والتي لم توفر لهما ضمانات الدفاع الكافية السريعة التي اتُخذّت بحقّ المتهمين    

معارضته المبدئية لعقوبة الإعدام فإنه يرى أن تنفيذ هذه العقوبة لا يكفي لوضع حد لظاهرة فوضى السـلاح، وإنمـا     
جهزة الأمنية على أسس    يجب القيام بخطوات تصحيحية شاملة على الصعيد التشريعي، وعلى صعيد بناء وتدريب الأ            

 .مهنية وعلمية
 

إن جميع ما تقدم من إجراءات وممارسات انعكس بشكل سلبي على مستوى حالة حقوق المواطن وأدى إلى زيـادة                    
وإذا استمرت هذه الحالة دون القيام بخطوات جادة وشاملة لتقـويم الأداء            . الإحتقان والتوتّر في الشارع الفلسطيني    

ين السلطات بشكل مرن ومتوازن فإن ذلك لن يؤدي إلى إهدار حقوق وحريات المواطنين فحسب، بل وترتيب العلاقة ب 
 .سيهدد مجمل المشروع الوطني الفلسطيني

 
إن مجلس مفوضي الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية والحـرص علـى           

 : المصلحة العامة، يؤكد على ما يلي
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ضرورة احترام قرارات وتوصيات المجلس التشريعي والإسراع في المصادقة على مشروع القـانون الأساسـي                -١

 .ووضعه موضع التنفيذ، وتصحيح العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أساس الإستقلالية والتعاون
ءات وتوفير كافـة الإمكانيـات الماديـة        ضرورة بناء وتدعيم الجهاز القضائي الفلسطيني ورفده بالكوادر والكفا         -٢

 . والإدارية له وتعزيز مصداقيته وفاعليته باحترام استقلاله وعدم التدخّل في صلاحياته وتنفيذ كافة قراراته وأحكامه
ضرورة الإسراع في تعيين نائب عام وقاض للقضاة وملء الفراغ القانوني الناجم عن شغور هـذين المنصـبين                   -٣

يتم التعيين على أساس الكفاءة والخبرة وبطريقة تضمن الإستقلالية وعـدم الخضـوع للسـلطة               الحيويين، على أن    
 .التنفيذية

. ضرورة تفعيل دور مجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة بإدارة شؤون الـبلاد ورسـم السياسـات العامـة         -٤
لمجلـس التشـريعي، فضـلا عـن     والتأكيد على أن مسؤولية هذا المجلس هي مسؤولية جماعية وتضامنية أمـام ا  

 .المسؤولية الفردية لكل وزير على حدة
ضرورة توضيح هيكلية الوزارات والمؤسسات الحكومية وتصنيف الوظائف بشكل يمنع الإزدواجيـة والتضـخّم               -٥

الوظيفي، واعتماد معايير واضحة وصارمة في مجال التعيين الذي يجب أن يرتبط بالمؤهل والخبرة والكفـاءة، مـع               
وتقنين العمل الحكومي ضمن    . ة مراعاة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وبما يضمن إغلاق الباب على المحسوبيات           ضرور

وتفعيـل آليـات المسـاءلة      . حدود وقيود قانون الموازنة العامة والحد من مظاهر الإسراف والإنفاق غير المبـرر            
 .قديم المخالفين للقضاءوالمحاسبة على مختلف موظفي ومؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية وت

توصيف وتحديد مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية المختلفة وتفعيل الرقابة الإدارية والقضائية على عملها وربطها       -٦
 . بوزارة مدنية تكون مسؤولة أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي

 
 تمر بها البلاد، لن يكون إلاّ من خلال بناء           إن تحقيق سيادة القانون، الذي هو المخرج من الإشكاليات الداخلية التي          

ونسج علاقة سليمة بين السلطات الثلاث، ونشر ثقافة وطنية تجعل من القانون والمؤسسـات القضـائية المرجـع                  
 .الأساسي في حلّ جميع المنازعات

 
 - إنتهى -
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 ٢٨/٩/١٩٩٨:                                          التاريخللنشر الفوري                                          

 بيان للرأي العام
 حول إستخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة

 ضد المواطنين الفلسطينيين في أم الفحم
 

طنين الفلسطينيين المشاركين فـي   قامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بالإعتداء على الموا          ٢٧/٩/١٩٩٨يوم أمس الأحد    
 ألف دونم من أراضي الروحة ٤٢الإعتصام السلمي الذي نظّمه عدد من سكان المثلث الفلسطيني احتجاجاً على قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 
واستخدمت القوات  . الفلسطينيينفي منطقة أم الفحم غالبيتها مزروعة بالأشجار المثمرة منـذ عشرات السنين ومسجلة باسم أصحابها العرب                

الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات، ما أدى إلى إصابة وجرح أكثر من مئة مواطن فلسطيني بما في ذلك 
 . أعضاء ورؤسـاء مجالس قروية ومحلية وأعضاء كنيست عرب

 
طينية الواقعة في قلب التجمعات السكنية العربية ضمن سياسة ومخطط إسرائيلي يهدف إلى يأتي قرار مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلس

 .تضييق الخناق على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ومنع أي تواصل جغرافي أو ديموغرافي بينهم
 

عنصرية التي تنتهجها إسرائيل تجاه المواطنين كما يأتي استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المعتصمين العزل ليكشف عن عمق الممارسات ال
الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ويؤكّد أن المواطنين الفلسطينيين داخـل الخط الأخضـر لا زالوا يعانون من ممارسات الحكومة الإسرائيلية،           

متعون بكافة حقوق المواطنة السياسية والمدنية وعلى ويدحض ادعاءات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل يت
 .قدم المساواة مع باقي سكان الدولة العبرية اليهود

  
الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن إذ تستنكر مصادرة الأراضي الفلسطينية في منطقة أم الفحم، وتدين بشدة الإعتداء غير المبرر على 

تطالب المجتمع الدولي، وخاصة لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة باعتبارها الجهة المسؤولة عن مكافحة المدنيين الفلسطينيين، 
كافة أشكال التمييز العنصري، التدخلّ لوضع حد لسياسات التمييز التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحقّ المواطنين الفلسطينيين داخل الخـط    

الب المجتمع الدولي توفير الحماية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر باعتبارهم أقلية تنطبق عليهم الإتفاقيات الدولية الخاصـة                 الأخضر، كما تط  
 .بحماية الأقليات

 
 -إنتهى  -
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 ٧/١١/١٩٩٨:     التاريخ         للنشر الفوري 

 بيان للرأي العام
 حول أوضاع الموظفين الحكوميين 

 
الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن أوضاع الموظفين الحكوميين في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتُعرب عن قلقها البالغ من التآكل تتابع 

يكل الحاد في رواتب الموظفين المتدنّية أصلاً جراء إنخفاض سعر صرف الشيكل مقابـل الدولار وما نتج عن ذلك من إنخفاض القيمة الشرائية للش
 .وارتفاع حاد في الأسعار

 
إن إقدام المعلمين يوم الخميس الماضي على تنفيذ يوم إضراب تحذيري وكذلك قيام بعض فئات موظفي وزارة الصحة بالإضراب عن العمل لعدة 

دنى من المتطلبات الأساسـية  ساعات، يعطي مؤشراً حقيقياً عن أوضاع الموظفين الحكوميين المتردية، والذين باتت رواتبهـم لا تلبي الحد الأ            
 .للعيش

 
الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن تؤكّد على حقّ الموظّف في تلقّي الراتب الذي يحقّق له كرامة العيش ويدفعه إلى الإخلاص في عمله، وترى أن 

المرافق الحكومية في تقـديم الخـدمات   تدني الرواتب يساهم بشكل سلبي في زيادة الإحباط بين صفوف الموظفين، كما يؤدي إلى عدم انتظام             
 .للمواطنين جراء الإضرابات المتكررة

 
تُعرب الهيئة عن تأييدها لمطالب الموظفين الحكوميين وخصوصا المدرسين وموظفي الصحة، وتُطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة إتخاذ 

 : الخطوات الكفيلة بتحسين أوضاع الموظفين الحكوميين، ومنها
 
 .لإسراع في تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل كاملا -١
 .من رواتب الموظفين% ٥التوقف عن اقتطاع نسبة أل  -٢
 .ربط رواتب جميع موظفي السلطة بجدول غلاء المعيشة -٣
 .لحين يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية، يوجد ضرورة لأن يتم صرف رواتب الموظفين حسب سعر صرف الدولار الرسمي -٤
 

 -  إنتهى-
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٢ 
 



 ٢٨٣ 
 

- ١٦ - 
 

 ٨/١١/١٩٩٨: التاريخ         للنشر الفوري
 بيان  للرأي العام

 حول عدم السماح لمفوض عام الهيئة بزيارة الشيخ أحمد ياسين
 

 
 مكتب   الدكتور حيد عبد الشافي مفوض عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وبرفقته محامية الهيئة في               ٨/١١/١٩٩٨توجه اليوم   

غزة الأستاذة صبحية جمعة إلى منزل الشيخ أحمد ياسين بغرض زيارته والاطمئنان على حالته، إلا أن قوات الأمن الفلسطينية المرابطة أمـام                 
المنزل وعلى المفارق المجاورة له منعت الدكتور عبد الشافي والمحامية جمعة من دخول منزل  الشيخ ياسين وزيارته بحجة عدم وجـود إذن                

 .خطي بذلك
 

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إذ تُعرب عن قلقها وإدانتها لهذا الإجراء غير القانوني وترى فيه اعتداء على حرية الشيخ ياسين              
 : الشخصية وعلى حرية المواطنين في التنقل، تود توضيح ما يلي

 
. ياسين هو إجراء غير قانوني وغير مشروع ولا سند له في القـوانين السـارية            ترى الهيئة أن فرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد          .  ١

 .وترفض الهيئة أي استناد على أنظمة الطوارئ البريطانية التي تنتهك أبسط حقوق وحريات المواطنين ولا تُعتبر جزءاً من نظامنا القانوني
ار المفروض على منزل الشيخ ياسين ووقف كافة الإجراءات المقيدة لحريته تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الرفع الفوري للحص.  ٢

 . ولحرية المواطنين في الوصول إلى منزله
 

وتؤكد الهيئة على ضرورة إحترام حقوق وحريات المواطنين التي كفلتها المواثيق الدولية فضلا عن القوانين السارية، وترى أن الإلتزام بالقانون 
 .تبادل بين السلطة والمواطنينهو واجب مشترك وم

 
 -انتهى  -

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 ٢٨٤ 
 



 ٢٨٥ 
 

- ١٧ - 
 

 ٢٥/١١/١٩٩٨:           التاريخ        للنشر الفوري  
 بيان للرأي العام

 حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
 

رائيلي في ظل ظروف معيشية وصحية ونفسية صعبة        لا زال أكثر من ثلاثة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون ومعتقلات الإحتلال الإس             
وتواصل السلطات الإسرائيلية المحتلة ممثّلة بأجهزتها الأمنية وإدارة السجون انتهاج سياسة منظّمة لتحطيم معنويات الأسرى والتأثير . للغاية

م داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وذلك من على نفسياتهم وسحب إنجازاتهم التي حققوها على مدار سنوات نضالهم المتواصل والمتراك
خلال الإمعان في فرض شروط على إطلاق سراحهم واستغلال قضيتهم كورقة ضغط ومساومة لابتزاز الجانب الفلسطيني، ومن خلال تكثيـف 

 .ل الإداري وفرض العقوبات الجماعيةوإعاقة وتعطيل زيارات الأهالي والإهمال الطبي وسوء التغذية والتحويل إلى الإعتقا إجراءات العزل 
 

الذي ينص على إطلاق سـراح   " إطلاق سراح السجناء  " الإسرائيلية، بما في ذلك بروتوكول       -ورغم توقيع العديد من الإتفاقيات الفلسطينية       
م مسلوبة، ولم نشهد أية بادرة جدية الأسرى الفلسطينيين على ثلاث مراحل، إلاّ أن معاناة الأسرى الفلسطينيين لازالت مستمرة ولا زالت حريته

 . باتجاه إطلاق سراحهم الأمر الذي زاد في معاناتهم وشعورهم بالإحباط
 

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تُعرب عن دعمها وتأييدها لقضية الأسرى الفلسطينيين العادلة ومسانـدتها لكافة الخطوات الداعمة 
وتطالب السلطة الوطنيـة الفلسـطينية      .  وتُعلن تضامنها مع أية خطوات يتخذها الأسرى للإعراب عن مطالبهم          لتحريرهم وإطلاق سراحهم،  

كما تُطالب الهيئة . بضرورة إيلاء قضية الأسرى الاهتمام الذي تستحقه كقضية وطنية أساسية وجعلها على رأس أولويات المفاوض الفلسطيني
 على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإنهـاء معانـاتهم ومعانـاة           المجتمع الدولي بضرورة مواصلة الضغط    

 .عائلاتهم
 

 - إنتهى -
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  19/3/1998: التاريخ
  1504/1998/د: الرقم

  
  سعادة الأستاذ فايز أبو رحمة المحترم

  النائب العام
   فلسطين-غزة 

  
  تحية طيبة وبعد،

  
نتوجه لكم في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بصفتكم جهة الإختصاص الوحيد للعمل على تزويدنا بنتائج                

ابة العامة في قضية وفاة المواطن المرحوم ناصر حسين الحروب والـذي توفــي لــدى     التحقيق الذي قامت به الني    
، علماً بأننا في الهيئة قد خاطبناكم عدة مرات  بهذا الخصوص من خلال كتبنا          2/2/98دورا بتاريخ   / المباحث الجنائية   

 العام حيث وعدتموها بإرسال التقرير      الرسمية المرسلة اليكم، وكذلك حضور محاميه الهيئة ومقابلتكم في مكتب النائب          
  .الى الهيئة

  
سيدي، إن إصرار الهيئة على الحصول على نتائج التحقيق هو حقّ مشروع، ولمصلحة الحقيقه، التي وبدون شك أنكم                  

  .آملين أن يصلنا ردكم في أقرب فرصة ممكنة. أحد أهم حماتها بحكم منصبكم
  

  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،
  

  ي الجرباويعل. د
  المديــر العــام
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  15/4/1998:التاريـخ
  1562/1998/د:الرقـم

  
  حضرة المهندس عماد الفالوجي المحترم 

  وزير البريد الإتصالات
   فلسطين-رام االله 

  
  تحية طيبة وبعد، 

  
حول الإرتفاع الكبير والمفاجيء فـي  تلقّت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن شكاوى من عدد من المواطنين         

فواتير المكالمات الهاتفية عن شهري كانون ثاني وشباط مقارنة مع الأشهر السابقة، ودون أي إشعار أو توضيح مـن          
  .شركة الإتصالات

  
وقد قمنا في الهيئة بالإتصال بشركة الإتصالات الفلسطينية الذين أوضحوا لنا مـشكورين أن سـبب الزيـادة هـو أن                      

 أغورة للدقيقة الواحدة  17الشركة، وبمصادقة وزارة الإتصالات، قررت رفع تسعيرة الإتصال مع إسرائيل من ما معدله              
، وأن السبب المباشر لهذا القرار هو حماية الشركة من أي تجاوز لها بعد أن               19/1/1998 أغورة اعتباراً من     34إلى  

  .لات دولية من خلال شركات الإتصالات الإسرائيليةتبين أن عددا كبيرا من المواطنين يجرون اتصا
  

  -:إننا في الهيئة نتوجه إليكم باعتباركم الوزارة المختصة بالرقابة على أعمال شركة الإتصالات الفلسطينية بما يلي
مما شركة الإتصالات الفلسطينية هي الشركة المحتكِرة لقطاع الإتصالات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية            .1

  .يتطلب رقابة خاصة من وزارتكم لمنع أي إستغلال للمواطنين
لم يصدر أي إعلان مسبق من الشركة أو من وزارتكم حول نية رفع تسعيرة المكالمات، مما ألحق أضراراً كبيرة   .2

ظـروفهم  بالمواطنين، خصوصاً التجار والمواطنين الذين يستخدمون البريد الألكتروني والإنترنت، والذين كيفـوا             
لذا فإننا نأمل من وزارتكم إتخـاذ       . وأجروا إتصالاتهم على أساس التسعيرة السابقة دون أن يعلموا بقرار الشركة          
  .الإجراءات الكفيلة بعدم تحميل المواطنين تقصير الشركة في الإعلان عن القرار

اسية خطيرة، خصوصاً أنـه يعتبـر      كما أننا نود أن نلفت إنتباهكم إلى أن هذا القرار قد تكون له إنعكاسات سي               .3
  .المكالمات الهاتفية للقدس، بما فيها القدس الشرقية، مكالمات إلى إسرائيل

      
  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

  علي الجرباوي. د
  المديــر العــام
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  28/4/1998: التاريخ
  1605/1998/د: الرقم

  
   ∗يكيةحضرة القنصل العام للولايات المتحدة الأمر

   فلسطين-القدس 
  

  تحية طيبة وبعد،
  

رئيس (أُصبنا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بصدمة عميقة نتيجة للقرار الذي إتخذه السيد ستيفان نوتز 
بخصوص الطلب المقدم من المواطن ياسين عفانه للحصول على تأشـيرة دخـول للولايـات المتحـدة                 ) قسم التأشيرات 

لقد جاء في الرد الرسمي المرسل من السيد نوتز أن المواطن عفانة غير مؤهل للحـصول علـى التأشـيرة                    . يةالأمريك
  . ب من قانون الهجرة والجنسية متهماً إياه بإرتكاب أعمال إرهابية/3/أ/212بمقتضى الفصل 

  
من المفيد ذكره أن السيد . سرائيليةإن إتهام المواطن المذكور جاء بناء على إدانته في الماضي من قبل محكمة عسكرية إ

عفانة مواطن مدني فلسطيني تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية لا تحترم أياً من حقوق الدفاع المقره للمتهم والمتفّـق                   
إن مثل هذا القرار يعني أن الحكومة الأمريكية تنظر إلى أكثر من ثلث الـشعب الفلـسطيني علـى أنهـم                     . عليها عالمياً 

  .بيون إستناداً إلى قرارات المحاكم العسكرية لسلطات الإحتلالإرها
  

أخيراً، فإننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن نأمل أن نتلقى منكم توضيحاً لموقف بلدكم الرسمي بخصوص 
  .هذه المسألة الهامة، والتي تُؤثّر بشكل جدي على الفلسطينين كشعب

  
  حترام،وتفضلوا بقبول فائق الإ

  
  علي الجرباوي . د

  المديـر العــام
  
  

  
  
  
  
  

  

                                                        
  .باللغة الإنجليزية ترجمة للنص المرسل ∗
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  6/5/1998: التاريـخ

  1626/1998/د: الرقم
  

  حضرة الوزير الطيب عبد الرحيم المحترم
  أمين عام الرئاسة

   فلسطين-غزة 
  

  تحية طيبة وبعد،
  

مواطن لشكاوى وقـضايا المـواطنين،      من خلال المتابعات اليومية التي تقوم بها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق ال           
ومن أكثر هـذه الإجـراءات     . لاحظنا وجود العديد من الإجراءات الإدارية التي تُثقل على كاهل المواطن مادياً ومعنوياً            

فالعديد من الدوائر الرسـمية تُعلّـق       ". بحسن السلوك "أثراً على المواطن، مسألة وجوب حصوله على شهادة ما يدعى           
  .من قبل الأجهزة الأمنية" بحسن سلوكه" جبها في خدمة المواطن على شرط حصوله على ورقة تشهد قيامها بوا

  
السيد الوزير، لا يخفى عليكم أن المواطن في الدول الديمقراطية لا يحتاج الى شهادة حسن سلوك، طالما أنه لـم يخرق 

هو الإجراء  " عدم المحكومية " وعندها فإن طلب شهادة      وفي حالة خرقه له، تكون المحاكم هي الكفيلة بإدانته،        . القانون
أما بالنسبة لحسن السلوك الذي     . الذي رسمه القانون، لإنها تصدر عن المحكمة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالإدانه           

 ـ                   ت إلـى حسأل فيه المواطن عن إنتمائه السياسي، وأسئلة كثيرة أخرى لا تمسن يصدر عن الأجهزة الأمنية، والذي ي
  .سلوك الإنسان بصلة، فإنه إجراء يضر بالمواطن ويمس بحقوقه الأساسية

  
إننا في الهيئة نتوجه لكم للعمل على إلغاء هذا الإجراء، والإستعاضه عنه بالإجراءات القانونية الأخرى التي من شأنها                  

  .آملين أن تولوا هذه القضية الحساسه جلّ إهتمامكم. أن تفي بالغرض
  

  بقبول فائق الإحترام،وتفضلوا 
  

  علي الجرباوي. د
  المديـر العــام
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  10/5/1998: التاريـخ

  1629/1998/ د: الرقم
  

  حضرة السيد ياسر عمرو المحترم
  وزير التربية والتعليم

   فلسطين-رام االله 
  

  تحية طيبة وبعد،
  

وى ردكم المتعلّق بمراسلات الهيئة مع وزارة التربيـة         لقد فوجئنا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بفح        
  :والتعليم، حيث نرى أنه من الواجب علينا توضيح بعض الأمور التي تعتري علاقة الهيئة بوزارتكم الموقرة

  
  . لقد ورد في كتابكم أن الهيئة تتعدى كثيراً صلاحياتها وتتدخّل في شؤون العمل اليومي والإداري للوزارة .1

لا بد أنكم تعلمون، أن الهيئة هي هيئة دولة أُنشئت بموجب قرار رئاسي صادر عن السيد الـرئيس                  : وزيرالسيد ال 
تكون مهمة هذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبـات صـيانة حقـوق             " حيث ورد في الفقرة الثالثة من القرار        

ختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في  الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفي عمل م         
إن مثل هذه الصلاحية القانونية الواسعة الممنوحة للهيئة تُعطيها الحقّ ". دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية

  .في متابعة شكاوى المواطنين مع مؤسساتنا الوطنية، ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم
  

ة للشكاوى الواردة إليها مع الجهات المختصة تأتي دائماً على شكل كتـاب صـادر             إن متابعة الهيئ  : السيد الوزير  .2
عن الهيئة يسرد شكوى المواطن وادعاءاته، ويطلب من خلاله من الجهة المختصة التحقيق في صحة هذه الشكوى 

 فرصة للجهة المخاطَبـة     والرد على الهيئة، وذلك لإعتبارات العدالة والموضوعية في التعامل، وحتى يكون هنالك           
وفي حالة عدم الرد على كتاب الهيئة، كما هو حاصل مع وزارة التربية والتعليم، فإن . لتوضيح موقفها من الشكوى

  . الهيئة تلجأ الى إرسال رسائل تذكيرية طالبةً الرد على مراسلاتها
تداء على الإختصاص بل هـو إستفـسار، وطلـب          إن ما تقدم ذكره لا يمكن أن يعتبر بأي حال على أنه تدخّل أو إع              

  . للتحقيق في الشكوى
  

.  شكوى11 بمخاطبة وزارتكم الموقرة متبعةً الإجراءات المبينّة أعلاه  بخصوص 1997لقد قامت الهيئة خلال العام  .3
اجتمع فيها مع وأمام هذا الموقف من قبل الوزارة قام وفد من الهيئة بزيارة            .  منها 10لم تتلق الهيئة أي رد على       

الأستاذ الوكيل لإيجاد صيغة للتعاون بيننا، وحتى تأخذ العلاقة بيننا مجراها الطبيعي مثل بقيـة علاقـات الهيئـة                   
ولكننا لم نشعر بأي تحسن في إسـتجابة الـوزارة          . بمؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية، المدنية منها والعسكرية      

 شكاوى، خاطبت الوزارة بخصوصها، 9 الحالي  فقد ورد الهيئة حتى الآن وبالنسبة للعام. لمراسلات الهيئة بعد ذلك
  .  منها7دون أن نتلقى أي رد على 
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 قضية مع مختلف المؤسسات والأجهزة فـي        226لقد قامت الهيئة، ومنذ بداية العام الحالي، بمتابعة ما مجموعه            .4

  .لشكاوى رداً بخصوص هذه ا114السلطة الوطنية، حيث تلقّت حتى تاريخه 
لو كان موقف هذه المؤسسات والأجهزة من الهيئة ودورها، كموقف وزارة التربية والتعلـيم، مـن          : السيد الوزير 

حيث إعتبار قيام الهيئة بواجبها تعدي على الإختصاص، وتدخّل في الشؤون الإدارية، لكان انتفـى سـبب وجـود             
  .الهيئة، ولما إستطاعت القيام بواجبها القانوني

  
  

يراً نأمل من مؤسسة رائدة مثل وزارة التربية والتعليم أن يكون لديها رحابة صدر في تلقّي شـكاوى موظفيهـا،                     وأخ
وغيرهم من أبناء هذا الشعب، حتى لو كانت من خلال مؤسسة حقوقية رسمية مثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق                  

  .زارة لتحقيق أهدافنا المشتركة في خدمة الوطن والمواطنالمواطن، مؤكدين إستعدادنا الدائم للتعاون معكم ومع الو
  

  
  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

  
  علي الجرباوي. د

  المديــر العـام
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  2/6/1998: التاريــخ

  1705/1998/ د: الرقم
  

  حضرة الدكتور رياض الزعنون المحترم
  وزير الصحة 

   فلسطين-غزة 
  

  د،تحية طيبة وبع
  

من منطلق دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين المختلفة، فإن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تتوجه لكم                 
وأنتم المعروفون بمدى حرصكم على هذه الحقوق، ومن منطلق موقعكم كوزير للصحة وذلك للإشارة إلى ظـاهرة باتـت         

  .اهرة التدخين والإعلان عنه في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةتُشكّل خطراً على المواطنين وصحتهم، ألا وهي ظ
  

السيد الوزير، إن ما يلاحظه أي مواطن اليوم في مختلف المدن الفلسطينية من حملة مستمرة للترويج لأصناف الـدخان                   
اهقين، ليتنـاقض   المختلفة عن طريق لوحات الإعلان الضخمة، والتي هي في الأساس موجهة إلى جمهور الشباب والمر              

كمــا أنــه    .  والذي ينظّم عملية الإعلان عن التبـغ       1996) 1(بصورة واضحة وجلية مع قرار مجلس الوزراء رقم         
يتعارض دون أي شك مع السياسة العامة للدولة في الحفاظ على صحة المواطنين وعلى الأموال العامة، حيث أنكـم أول               

  .بالتدخين من إستنزاف لموزانة الدولةمن يدرك ما تُسببه الأمراض المتعلقة 
  

السيد الوزير، نرجو منكم إتخاذ ما يلزم لإحترام قرار مجلس الوزراء المذكور، وحماية  المواطنين من هذا الضرر غيـر        
  .آملين أن يصلنا ردكم في أقرب فرصة ممكنة. المبرر

  
  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

  
  علي الجرباوي. د

  مالمديـر العــا
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  10/6/1998: التاريـخ

  1717/1998/ د: الرقم
  

  الدائرة القانونية في الأمن الوقائي المحترمين/ حضرة السادة 
   فلسطين-أريحا 

  
  تحية طيبة وبعد،

  
ب ، والمتضمنه طل  30/5/98إذ نشكر لكم ردكم على رسالة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الصادرة بتاريخ              

زيارة أشخاص موقوفين منذ فترة لدى جهاز الأمن الوقائي، إلا أننا في الهيئة لا نستطيع أن نخفى دهشتنا وإستغرابنا لما      
  !ورد في ردكم من أنه لا ضرورة للقيام بزيارتهم في الوقت الحالي وذلك بسبب قيام الصليب الأحمر بمثل هذه الزيارة

  
الأحمر وما يقوم به من خدمات إلا أن زياراته للموقوفين لا تغني ولا بأي حال عـن  الأخوة الأفاضل، مع تقديرنا للصليب    

زيارة المؤسسات الفلسطينية لهم، خاصة زيارة مؤسسة مثل الهيئة، والتي تعتبر مؤسسة دولة، نص القـرار الرئاسـي          
  .الصادر بتشكيلها على إختصاصها بالقضايا المتعلقة بحقوق المواطنين

  
ومعاً نحو بناء دولة الحق     . ئة نتوجه لكم مجدداً، آملين إجابة طلب الهيئة بزيارة الأشخاص الموقوفين لديكم           إننا في الهي  
  .والقانون

  
  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

  
  علي الجرباوي. د

  المديـر العــام
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  25/8/1998:التاريـخ

  1942/1998/د: الرقم
  

  المحترم" بو العلاءأ"حضرة السيد أحمد قريع 
  رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

   فلسطين-رام االله 
  

  تحية طيبة وبعد،
  

 من مكان توقيفه لدى جهاز الأمن 15/8/1998في أعقاب الإعلان عن فرار الموقوف عماد أحمد عوض االله يوم السبت 
منزل عائلة عوض االله الكائن في المنطقة الوقائي في أريحا، لجأت قوات الأمن الفلسطينية إلى فرض حصار مشدد على 

يحظر الدخول إليـه أو     " منطقة عسكرية مغلقة  "الصناعية في مدينة البيرة، وأضحى المنزل في ظلّ هذا الحصار بمثابة            
  .مغادرته

  

 إن استمرار فرض الإقامة الجبرية على أفراد أسرة عماد عوض االله يشكّل بحد ذاته عقوبة جماعية وخرقـاً واضـحاً                   
كما أنه يشكّل انتهاكـاً صـارخاً       . لأبسط مباديء العدالة والقانون، وتحديداً مبدأ شخصية العقوبة والتدابير الإحترازية         

للحريات الأساسية المكفولة للأفراد في القوانين السارية وكافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية، وتجاوزاً من قبل الأجهزة               
  . لها في القانونالأمنية لصلاحياتها الممنوحة

تتوجه الهيئة  الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إليكم بضرورة العمل على رفع الحصار غير القانوني على منـزل                  
عائلة عوض االله، والسماح لأفراد عائلته بالتنقّل بحرية، تحقيقاً للعدالة وتأكيداً على سيادة القانون التي نحرص عليها                 

  .جميعاً

  فائق الإحترام،وتفضلوا بقبول 
  
  

  علي الجرباوي.د
  المـديـر العـام 
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  26/8/1998: التاريخ
  1943/1998/د: الرقم

  
  سيادة الرئيس ياسر عرفات المحترم

  رئيس دولة فلسطين
   فلسطين-غزة 

  
  تحية طيبة وبعد،

  
، أمام منزل عائلة  25/8/98ثلاثاء  أثناء الاعتصام السلمي الذي دعت إليه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يوم ال           

عوض االله للإحتجاج على الحصار والإقامة الجبرية المفروضة على العائلة المذكورة، قام أفراد من قـوات الأمـن                  
كمـا  . الفلسطينية وبالأخص من الأمن الوقائي بالإعتداء بالضرب المبرح وغير المبرر على بعض رجال الـصحافة          

لى أعضاء من المجلس التشريعي الذين شاركوا بالإعتصام دون وجود أدنـى مبـرر أو               قاموا بالإعتداء بالضرب ع   
  .سبب لمثل هذا التصرف

  

إن ما حدث يعتبر خروجاً عن جميع القواعد القانونية التي من الُمفترض أن تحكم عمل رجال الأمن، ويعتبر إنتقاصاً   
        وا ضرب وإهانة أعضاء المجلـس         خطيراً من هيبة ومنزلة السلطة التشريعية في الوطن، سيما وأن المعتدين تعمد

  .بصورة فظّة وغير إنسانية

  

السيد الرئيس، إننا في الهيئة نتوجه لكم شخصياً وذلك لجسامة الحدث آملين مـنكم التـدخل لوقـف مثـل هـذه                      
 أعلنتم وأكدتم دوماً   التجاوزات، والتي باتت تُشكّل هاجساً لدى المواطن ومصدراً للإنتقاص من حقوقه وحرياته التي            

آملين أن تتم محاسبة كل من يثبت تجاوزهم للقانون في الحادث المذكور مـن خـلال                . على صيانتها والدفاع عنها   
  .تقديمهم للمحاكمة

  
  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

  
  علي الجرباوي.د

  المـديـر العـام 
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  1998 /3/10: التاريخ
   1998 /2037/د: الرقم

  
  سيادة الرئيس ياسر عرفات المحترم

  رئيس دولة فلسطين
   فلسطين-غزة 

  
  تحية طيبة وبعد،

  
نتوجه لكم في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن آملين من سيادتكم إصدار الأوامر بإعادة محاكمة المواطنَين            

ولة في أريحا بالسجن لمدة سـبع سـنوات بعـد    شاهر ويوسف الراعي الذين تم الحكم عليهما من قبل محكمة أمن الد           
  .إدانتهما بجريمة الإخلال بالنظام العام

  
  سيادة الرئيس،

  
 ظهر العديد من الحقائق الجديدة التي تُنفي وبشكل كامل إرتكابهما لأي          13/9/1995منذ محاكمة المواطنَين الراعي في      

الذي كان قد أدلى ) ج هـ(طات الإحتلال الإسرائيلية عن المواطن من الأفعال التي أُدينا بها، وأهم هذه الحقائق إفراج سل
ولكن بعد الإفراج عنه    . باعترافات إتهم من خلالها كل من شاهر ويوسف الراعي مشاركته في تنفيذ عملية وادي القلط              

 أسـاس لهـا مـن       من قبل السلطات الإسرائيلية أفاد بصورة علنية أن جميع تلك الإعترافات أُخذت منه بالقوة وأن لا               
  .الصحة، الأمر الذي يثبت براءة المواطنَين من التُهم التي أُدينا بارتكابها

  
  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

  
  علي الجرباوي . د

  المديـر العــام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  308



  309

- 11 -  
   1998 /4/10: التاريخ
   1998 /128/ز: الرقم

  
  حضرة الوزير نبيل عمرو المحترم 

  البرلمانية وزير الشؤون 
   فلسطين -رام االله 

  
  تحية طيبة وبعد،

  
إنطلاقاً من إيمان الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بضرورة وجود قانون عصري ينظّم عمل الجهاز القضائي 

لطة ويضمن إستقلاليته وفاعليته ويحقّق وحدته وتكامله في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد حظي مشروع قانون الـس             
  .القضائية باهتمام الهيئة الخاص وكان موضع متابعتها بجميع المراحل التي مر بها

  
وقد كان آخر هذه المتابعات المذكّرة التي أعدتها الهيئة بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحقوقية والأهليـة حـول                   

ا من خلالها المجلس التشريعي التريث فـــي        الإشكاليات الأساسية والكُلية التي تعتري مشروع القانون، والتي طالبن        
إقرار مشروع القانون بالقراءة الثانية وتشكيل لجنة من المختصين وذوي الخبرة لدراسته وتطوير وتحـسين بنـوده                 

لكن المجلس التشريعي أقر مشروع القانون بالقراءة الثانية ورفعه إلى السيد رئيس            . وصولاً به إلى المستوى المنشود    
  . الوطنية للمصادقة عليهالسلطة

  
ترى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن المصادقة على مشروع القانون وإقراره بشكله الحالي سوف يخلق 

لذا فإننا نؤكد على ضرورة عرض مشروع القانون للقراءة الثالثة . إشكاليات كبيرة أمام الجهاز القضائي ويعيق فاعليته
وهرية التي تعتريه، والهيئة على إستعداد كامل لإبداء الملاحظات التفصيلية حول كل بنـد مـن بنـود    نظراً للعيوب الج 
  .مشروع القانون

  
  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

  
  علي الجرباوي. د

  المديــر العـام
  
  . مرفق نسخة عن المذكرة التي تم رفعها إلى المجلس التشريعي-
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